ا ل ٠‏ 
نت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


مركز اليجوث وا معلومات 


البحوث الإدارية 


البحوث الإدارية . 
مجلة دورية ريع سنوية عامية محكمة تصدر عن مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية . وتعنى بنث 


البحوث النظرية والتطبيقية واليدانية التى تثرى العلوم الإدارية فى المجالات التنموية المتعلقة بالتدريب والبحوث والأستشارات . 
والإدارة العامة والمحلية كما تعنى بالمجالات التعليمية المتعلقة بالحاسب الآلى ونظم المعلومات . إدارة البنوك » التسأمين . إدارة 
الفنادق والسياحة ؛ إدارة المنشأت البترولية والطاقة ‏ وإدارة الأعمال الدولية ‏ بما يشجع تطويرها وإشراء النقاش وتعميق 
الاتصال مع التأكيد على أهمية الإبداع والإبتكار وإحترام التعدد الضكرى والمنهاجى . 

وترحب المجلة بإسهامات الباحثين فى المجالات السابقة من خلال بحوث محكمة ‏ ملخصات الرسائل الجامعية ؛ مقالات ؛ تراجم . 
مراجعات وعروض نقدية للكتب ؛ ندوات ومؤتمرات . أحدث النتاوى والأحكام الإدارية والتشريعات فى مجال العلوم الإدارية ؛ وأحدث 


إصدارات الكتب فى هذه المجالات ٠‏ 


قواعد التحكيم والنشر,. 

« أن تكون ذات علاقة وثيقة بأهداف مجلة البحوث الأدارية . 

» تنشر المجلة البحوث المكتوبة باللفتين العربية والإنجليزية على ألا يكون البحث قد سبق نشره أو مقدمأً للنشر لدى جهات أخرى . 
ويرجى الإقراربذلك ضمن خطاب توجيه البحث إلى رئيس التحرير . 

» يراعى كتابة الموضوع على الحاسب الآلى ببرنامج 01167050167700 مع إرسال نسخة على قرص ممغنط !215 نم1710 ويقدم 
البحث مطبوعاً على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين السطر والأخر ‏ 

٠‏ يشار إلى الهوامش والمراجع بالأسلوب الأتى: 

- بالنسبة للكتب ؛ أسم المؤلف . عنوان الكتاب ( مكان النشر ؛ أسم الناشر : تاريخ النشر) . رقم الصمحة أو الصمحات . 
- بالنسبة للمجلات ؛ أسم كاتب المقال ؛ عنوان المقال ؛ أسم المجلة . رقم العدد وتاريخه . رقم الصفضحة أو الصنحات - 

٠‏ تطبع الجداول والرسوم البيانية فى صفحات مستقلة مع بيان رقم وعنوان كل منها ؛ ويشارفى أسطل الجدول إلى مصدره ؛ ويشار 
إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث . 

ه تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب التى لايتجاوز تاريخ إصدارها عامين ويراعى فيها ؛ 

- ألا يزيد حجم المراجعة عن ٠١‏ صفحات على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين السطر والأخر ‏ 
- أن تتناول المراجعة عرض وتخليل ونقد لايجابيات وسلبيات الكتاب من حيث ؛ الأفكار والمنهج والمصادر والنتائج . 
وتستهل المراجعة بالأسم الكامل للمؤلف ؛ وعنوان الكتاب ( مكان النشر؛ أسم الناشر ؛ تاريخ النشر) وعدد الصفطحات . 

» يراعى فيما يتعلق بنشر تقارير عن المؤتمرات , والمنتديات العلمية , والنشاطات الأكاديمية , أن يذكر ؛ مكان الندوة وزمانها , وأبرز 
المشاركين يها . وأهم ماجاء فى الأوراق والتعقيبات . 

- يرفق الباحث بياناً بسيرته العلمية ؛ وعنوانه . ورقم الهاتف والمحمول والفاكس , وعنوان البريد الألكترونى إن وجد‎ ٠ 

٠‏ ترسل المجلة البحث إلى التحكيم على نحو سرى ؛ وتفنوم المجلة بإخطار صاحب البحث المقبول للنشر ‏ وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث قبل إجازته لانشر سواء كانت هذه التعديلات شكلية أو موضوعية ؛ جزئية أو شاملة . أما الأبحاث التى 
الاتقيل للنشرفلا ترد لأصحابها . 

٠‏ يقوم الباحثون بسداد قيمة الرسوم المستحقة نظير تكاليف التحكيم والنشر لادارة المجلة وهى ٠٠١‏ جنيه للأبحاث المحكمة فقط 
أما المجالات الأخرى فتنشر مجاناً ‏ 

- تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر» ويلزم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها‎ ٠ 


يقدم مجلس مركز البحوث وا معلومات 


جائزة تشجيعية للمساهمات العلمية المتميزة 


أكاديمية السادات للعلوم الادارية 


الها 


مركز البحوث وال معلومات 


البحوث الإدارية 


مجلة دورية ؛ ربع سنوية ؛ علمية ؛ محكمة السنة العشرون العدد الرابع - أكتوير 5٠١1‏ 
رئيس مجلس الإدارة 


أ.د / أمين فؤاد الضرغامى 


رئيس التحرير 


أ.د / هدى محمد صقر 


مدير التحرير 


سامى محمد الطوخى 
مدرس الإدارة العامة المساعد 


الاشتراكات السنوية : المؤسسات الأفراد 

جمهورية مصرالعريية ؛ ٠‏ جنيه مصرى +٠‏ جنيه مصرى 

الدول العربية والأجنبية , ٠‏ دولار دولار 
الاأعهلانات: يتدق عليها مع رئيس تحرير المجلة وفقاً للضوابط المحددة فى هذا الشأن - 
عنوان المراسلات : 


السيد الأستاذ الدكتور / رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
كورنيش النيل - مدخل المعادى - القاهرة ص.بء 7777 ت/فاكس ؛ 10844417 سويتش 101١2:‏ 
وع .نالع .5215-11 الالقاننا : ع زواع نالا 
و6.نالع.6 5325-1 ©7126 : اتقمعا 
60.نالع.10106253115-10 


تشكيل مجلس البحوث والمعلومات 


مستشارو التحرير 


برئاسة 
أ.د/ هدى محمد عزت صقر 


١-أعد/‏ (عاصطف صطصدقى 
؟-أند/ علو لطغلى 
* -أ.د / على عبد المجيد عبيده 


عمي مرك اليخؤت والمعلوهات + -أ.د / عادل عبد الحميد عز 
0-أ.د / يحجيى حامد الجمل 

5-أ مه / عمطرروغلتايم 

وعضوية كل من 7 - أند / محمد كمال أبوهتد 


4-أ.د / سيد محمود الهوارى 
8-أ.د / على عبد الوهاب 
٠‏ -أل.د / فريد راغب الثجار 
١-أ.د‏ / حسن محمد غلاب 
١‏ - أ.د / مصطفى بهجت عبد المتعال 
-أ.د / محمود سميرطويار 


٠‏ أ.د/ محمد كمال السيد أبوهتد 
أستاذ متطرغ بقسم العلوم السلوكية وإدارة الأفراد 


»أ.د/ أحمد حسين عبد المنعم 


أستاذ متضرغ بقسم المحاسبة وعميد مركز 
التدريب بالأسكندرية والمشرف على الفرع 


*أ.د/ محمد ماهرالصواف 4-إد/ فححوقى جين 
أستاذ ورئيس قسم الادارة العامة والمحلية 0 - أ.د / العشرى حسين درويش 
والشرف على قسم القاتون الإدارى 5 أند /متيرسالم 


7 - أ.د / محمد كامل ريحان 
4-أ.د / محم لوو صلددق 
8-أ.د / صلاح الدين صادق 
٠‏ -أ.د | حسن حسستى محمد 
١‏ -أ.د / محمد على شهيب 
7 -أ.د / سميررياض هلال 
7 -أن.د / أحمد ع د الحليم 
14-أ.د / محمبدالحتاوى 
0-أن.د / سعيد توفيق عبيد 
5 أ.د / محمد محمد إبرالهيم 
37 - أ.د / محمد أتنس جعفئثر 
4-األ.د / عايدة سيد خطاب 


٠أ.د/‏ شريف حسن قاسم 
أسستاذ ورئيس قسسم الأقتصساد 


«د/ صموت على محمد حميدة 
أستاذ مساعد بقسم الرياضيات والاحصاء والتأمين 


« د/ مجدى محمد حسن أبو العلا 
أستاذ مساعد بقسم الحاسب الألى وعميد مركز 
تطوير البرمجيات وخدمات تكتولوجيا المعلومات 


« د/ أحمد فهمى أبو القمصان 
أستاذ مساعد بقتسمإدارة الأعمال 


»د / نيفين إبراميم غراب 
مسدرس بيتس ع اللفة الانجليزية 


افتتاحية العسدد : 
+ الحكومة الالكترونية مدخل لإدارة المخزون العام 


* تحديث التعليم الإدارى فى عصرالعولة 


بحوث محكبة , 
* الإتجاهات الحديثة للتسويق الإلكترونى 


* تقنييم دورالمراجعة الداخلية فى ظل الجودة الشاملة 


* أفاق علاقات التعاون الإقتصادى بين مصر والبنك 
الدولى خلال الفترة من( 19780 )17٠١-‏ 


ملخصات الرسائل الجامعية , 

* إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين إنتاجية 
الطاقة الكهربية لمحطات التوليد بالشركة 
القابضة لكهرياء مصير 


* اقتصاديات التعليم المُنى الصناعى فى مصر 
مدخل كلى وجزئى رسالة ماجستير 7٠٠١‏ 


مراجعات نقدية للكتب , 
* التنافسية الإقتصادية لمصر على ا مستوى الدولى 
تقرير الصندوق النقدى الدولىلسنة 5٠٠١‏ 


أ.د/ أمين فؤاد الضرغامى 
رئيس الأكقاديمية 


أ.ذ إأهفدى محمد صقر 
عميد مركز البحوث وال معلومات 


د/ عائشة مصطفى المنياوى 


د/ سعاد حسن خضر 


أحمد عبد الهادى أحمد محرز 


إسراء عبد الباسط أحمد 


+ إدارة الشفافية والتمكين فى قطاع النقل بمصر 


+حتى لاقّخ انق القلاهرة 


سكمنافئ لطت وهتئ 


دكتور مهندس/ مصطمى مصطفى موسى 


احدث الفتاوى والاحكام الإدارية والتشريعات فى العلوم الإدارية , 


+ الجديد فى التشلريعات الوظيفئية 
تحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة 
* النظام القانونى لوظيفضة كبير باحثين 


أوأخصائيين أو فنيين أوكتاب بدرجة مديرعام 


* تعليقات نقابة المحامين على تقرير لجنة الأطلاع 
الحياة الخاصة والششافية الادارية 


«#«ملهيةلطلعولئلة 
ا مسؤةمسرات والنسدوات . 


+ ملخص وقتائع المؤتمر السنوى الأول بعنوان 
( ككل سوبمساء تظلايف ) 


حتان عبدالقادر 


ا مستشار / أشرف عمران 


ترجمة/مروة السعدنى 


ترجمة/أمانى الوصال عبد الحافظ 


د/ نادية حمدى صالح 


أطلالة على الجديد فى النشاط العلمى باكاديمية السادات : 


* أطلالة على الجديد فى مركز البحوث والمعلومات 


شخصية العدد . 


* الأستاذ ا مستشار/عادل محمود عيد الباقى 


الحكومة الإلكترونية مدخل لإدارة المخزون العام 


تمثل قضية الاستخدام الأمثل للموارد العامة مكان 
الصدارة لدى كافة الحكومات . إذ لا يمكن بأية حال من 
الأحوال تحقيق تنمية حقيقية ودائمة فى ظل ندرة الموارد إلا 
من خلال ترشيد استخدام الموارد العامة المتاحة . ولقد ظهر 
ممهوم الحكومة الإلكترونية والذى يقوم على منهوم تحويل 
جميع المعاملات الحكومية فيما بين منظمات الحكومة نضسها أو 
بينها وبين منظمات الأعمال الخاصة والمواطنين إلى الصورة 
الإلكترونية من خلال شبكات الانترنت . كأحد الأساليب 
لتسهيل وتطضعيل دور الحكومة فى أداء الخدمات الحكومية . 
والتى اعتبر أداة هامة لعلاج العديد من المشكلات التى تواجه 
الحكومة ومن هذه المشكلات مشكلة التخلص من ال مخزون الراكد 
ومشكلة ترشيد المشتريات الحكومية . 


وتعتبر مشكلة المخزون الراكد من أهم المشكلات التى تواجه 
الحكومة ؛ حيث يتراكم المخزون فى العديد من الجهات 
الحكومية بينما تمتقد جهات حكومية أخرى لنضس الأصناف , 
والتى تضطر لشرائها رغم توافر جهات حكومية أخرى وذلك 
نظرا لعدم توافر البيانات لدى الجهات المختلفة والتنسيق 


وتوفر قاعدة البياتات المتكاملة عن الجهات الحكومية 
أسلوباً أمشل لتحويل فاشض المخضزون من جهات حكومية إلى 
جهات أخرى على أن يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق 
التعاقد المياشر بين تلك الجهات الحكومية بعضها وبعض . ولا 
يجوز لأى جهة أن تطرح احتيساجاتها على الموردين من القطاع 
الخاص إلا بعد التأكد من عدم وجود مخزون راكد قابل 
للاستخدام فى جهة حكومية أخرى ؛ وبذلك يمكن ترشيد 
الإتفاق العام . على أن يكون ذلك فى إطار سياسات وقواعد 
وإجراءات منظمة ومرنة وفعالة وتليى طبيعة الاحتياجات 
والتصرف فى الوقت ال مناسب . 


7 : يقلم 
أ.د / أمين الضرغامى 
رئيس الأكاديمية 


وتمثل مهمة إدارة المشتريات الحكومية مهمة مستمرة 
ودائمة لتوفير المستلزمات والسلع التى تتحتاج الجهات الحكومية 
إليها قى أداء أعمالها والتى يمكن أن تتم بسهولة وفى الوقت 
المناسب من خلال توفير قاعدة معلومات عن تلك المشتريات وحد 
الطلب عليها على الإنترنت , إذ يمكن أن يتم الاختيار بين 
الموردين الراغبين فى توريد تلك المشتريات بمجرد وصول حجم 
المخزون إلى حد الطلسب مته ؛ وذلك بتقديم عطاءاتهم 
وعروضهم بمجرد الإطلاع على المواقع الحكومية على الإنترنت. 


ولقسد حققت السويد عن طريق إدارة المخسزون العام 
باستخدام آساليب التجارة الإلكترونية خمّضاً فى حكم المخزون 
الحكومى العام بنسبة تزيد عن “1١‏ فى أول سنة لتطبيق 
التجربة وتهدف الحكومة إلى أن يصل هذا الخمْض إلى أكثر من 
"١‏ ولاشك أن ذلك يحقق وفرا هائلاً فى ترشيد الننقات 
الحكومية والذى ينعكس بالضرورة على ارتطاع مستوى أداء 
الخدمات ومستوى التثمية الشاملة . وهو الأمر الذى يتحتم 
ممه إعادة النظر فى القانون رقم (44) لسنة 1988 بشأن 
المناقصات الحكومية ‏ 


2م 


تحديث التعليم الادارى ذ العوية بقلم 

يث التعليم الإدارى فى عصر العو 1 مد يمه 

عميد مركز البحوث والمعلومات 
أكاديمية السادات للعلوم الادارية 


هل هتاك فرق بين واقع التعليم الإدارى فى الوطن العربى 
بصمّة خاصة والدول التامية بصمّة عامة من جهة وبينهما 
وبين العالم المتقدم من جهة أخرى , وهل هناك فائدة من 
التعرف على النظم الحالية للتعليم الإدارى ومقارتتها بنظم 
التعليم الأخرى هل يمكن الإستضادة من التجارب المحلية 
والأقليمية والدولية فى النهوض بالتعليم الإدارى والإرتقاء به 
وما هو واقع المشمون واللستوى التكنولوجى المستخدم فى 
مؤسسات التعليم الإدارى 9 


أن قدرة المجتمعات على المنافسة فى الألمية الثالثة فى 
ظل التحولات العالمية المعاصرة التى اتعكست أثارها على كافة 
الأنشطة الاقتصادية إنما يتوقف فى المقام الأول على مالديها 
من مخزون المكر والمعرفة 1811 11101 المتمثل فى مخرجات 
مؤسساتها التعليمية وقدرة هذه المؤسسات على التحديث 
الدؤوب المستمر لمنظومة التعليم بدءا من الطالب ومرورا يعضو 
هيئة التدريس والمادة العلمية ومواردها المالية والبشرية ونمط 
وأساليب الإدارة التى تتعامل مع هذه المعطيات بمرونة وإبداع 
وتطوير بما ينعكس على مسيرة التنمية وتقدم المجتمعات . 


ومن منطلق إدراكنا بأهمية الإنمتاح على مجريات التعليم 
الإدارى فى العالم المتقدم والتضاعل مع أنظمته وتجاريه نظرا 
لإشتداد حدة المناقشة العالمية لمعطيات ومخرجات التعليم 
الإدارى التقنى فى إطار مفاهيم عصر المعرفة والعومة فقّد عمد 
مركز البحوث وا معلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عقد 
مؤتمرا دولياً تحت عنوان تحديث التعليم الإدارى فى عصر 
العولمة بالمشاركة مع كلية الإقتصاد والعلوم الإجتماعية بجامعة 
بوتسدام بجمهورية المانيا الإتحادية خلال المترة من 1١0‏ - 17 
ديسمبر ٠٠١‏ تتحت رعاية الأستاذ الدكتور/عاطف عبيد رئيس 
مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور /محصد زكى أبوعامر وزير 
التنمية الإدارية . 


ويتواكب هذا المؤتمر مع التطورات الجذرية التى حدثت فى 
السوق العالمى ومايشهده العالم اليوم من إنضتاح إقتصادى 


ل > 


نقاشأ عميقاً حول الحاجة الماسة 


وإجتماعى الأمر الذى يثير 
لتحديث وتطوير الميكلة والوظائف فى مجال التعليم الإدارى ‏ 


القد أشركل من التقدم الدولى والعومة تأثيرا جمة دعت 
إلى إهتمام كل من الدول النامية والملتقدمة على السواء بعملية 
التحديث ؛ ونتيجة لذلك فإنه على الرغم من إختلاف الظروف 
والأطراف الإستراتيجية فإن الموضوعات المتعلقة بإصلاح 
ونتحديث التعليم الإدارى تع فى مقدمة جدول أعمال جامعات 
ومعاهد التعليم الإدارى : وذلك نظرا لأنه أصبح من الضرورى أن 
يكون التعليم الادارى أكثر إستجابة للتغيرات التجارية والمالية 
بين الدول ‏ 


علاوة على ذلك فإن منظمة التجارة العالية قد فرضت 
شروطاً على الدول الأعضاء بها مما يجعل من إصلاح التعليم 
العالى ضرورة وجوبية , إذا ما إستهدفوا إنتاج وتبادل السلع 
والخدمات بنجاح وفعائية ؛ ومن هذا المنطلق أصبح لزاماً على 
مؤسسات التعليم الإدارى أن تحدث من هياكلها ووظائطها ‏ 


ويستهدف تبادل الخيرة فى مجال تحديث التعليم العالى 
الإدارى بين مؤسسات التعليم الإدارى فى مصر وتظائرهم فى كل 
من الدول العربية والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية . 


رصد التجارب والتطبيقات الناجحة على مستوى الدول 
المتقدمة والنامية فى مجال تحديث التعليم الإدارى ‏ 


بناء الإطارالعام لعملية التحديث بهدف تزويد الملؤسسات 
المعنية بدليل إرشادى يساعدهم فى تشكيل ووضع سياسات 
التحديث . 

ويرد فى باب المؤتمرات من هذا العدد بيان تمصيلى حول 
محاورالمؤتمر والجهات والمؤسسات المدعوة للمشاركة فيه وما 
يقدم إليه من أوراق عمل وبحوث كذلك شروط التسجيل ورسم 
الاشتراك والمراسلات - 


١/١‏ المقدمة: 

القد تحولت بيئة الأعمال التجارية فى الوقت الحاضر إلى 
شكل يتصف بالديناميكية بسبب التغيرات التكنولوجية 
والتزايد الضطرد فى الأسواق التنافسية ٠فلا‏ يعمل الآن تواجد 
منظمة سواء فى قطاع عام أو خاص. كبيرة أو صغيرة تنعم 
بالإسترخاء فى مثل هذه البيئة المتغيرة» فْمْى خلال الخمس 
سنوات الأخيرة. حدثت تغيرات تكنولوجية أثرت على التسويق 
والمبيعات وخدمة العملاء خاصة مع التطورات التى حدثت فى 
عالم الإنترنت وتكنولوجيا الإتصالات ٠‏ وتعنى هذه التغيرات أن 
معظم المنظمات فى حاجة إلى إعادة تقييم للعديد من 
الأنشطة والعمليات التجارية بصمّة عامة٠‏ 


وتعتبر استراتيجية التسويق المباشر عدناء!:هالا انط 
أحد الاستراتيجيات الهامة فى المجتمعات الغربية: حيث يفضل 
المستهسلك شراء حاجته من السلع والخدمات بدون تدخل 
الوسطاء ٠‏ ويعتمد التسويق المباشر على البييع بدون وجود 
متجر مادى (من خلال الكتالوجات أو عن طريق خطوط 
التليضون المجانية ) والجدير بالذكرأن فكرة التجارة 
الإلكترونية إستمدت من مفهوم التسويق المباشر ٠‏ 


وتعد التجارة الالكترونية من أهم تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات, الأمر الذى يمنح صناعة الاإلكترونيات أهمية كبيرة 
على مستوى العالم . علاوة على أن هذه النوعية من التجارة 
تعتبر وسيلة للنماذ إلى جميع أسواق العالم فى وقت واحد. 
فضلا عن مساهمتها المباشرة والفمالة فى تنشيط وتنظيم 
المشروعات وزيادة الريحية وسرعة دوران رأس المال٠‏ وآكد 
(1)2001 أننا نعيش حالياً عصرا مثيراً بسيب وجود 
التجارة الإلكترونية وإمكانياتها الهائلة مما يؤدى إلى ضرورة 
التغيير السريع فى الطريقة التى تتم بها مباشرة الأعمال 
التجارية على مستوى العالم٠‏ 


إعداد 


د/ عائشة مصطفى الميناوى 


فالتجارة الإلكترونية مرشحة حالياً كواحدة من أكثر 
مجالات العمل ربحية فى القرن القادم ومن الضرورى أن يتأقلم 
مجتمع شركات الأعمال والعملاء والمستهلكين مع هذا الإنتجاه 
الجديد» 


» اهمية واهداف البحث‎ -1١ 

تتعلق أهمية البحث فى توافقه مع الإتجاهات الحديثة 
الأنشطة التجارة وخاصة مع الانمتاح الاقتصادى على مستوى 
العالم والإهتمام بتحسين الأداء التسويقى للمنشآت الصناعية 
والتجارية والخدمية فى ضوء التحديات الناتجة من التحولات 
الجذرية التى تشهدها بينة الأعمال المحلية والعالمية ٠‏ 


وتهدف هذه الدراسة إلى إجراء مراجعة علمية لأحدث ما 
ية من ممطاهيم 
وإنتجاهات ونتجارب وإستراتيجيات للتجارة الالكترونية وما يتبعها 


من جوانب التشاط التسويقى الإلكنرونى ٠‏ 


توصلت إليه الكتب والدوريات العربية والأج 


وسوف يتنناول البحث المحاور التالية ؛ 
٠‏ التجارة الالكترونية ؛ المذاهيم -الأيعماد المزايا 
» التسويق الإلكترونى ؛ المطاهيم - الخصائص - الاستراتيجيات 
#اللشسمشمسشوق مر الاف نك رتشتحة 
«الاتجاهاتت الحديثة للتسويق الإاكترونى 
٠»‏ النواحى القانونية والأخلاقية للتسويق الالكترونى 
«الإتعكاسات والتحديات المستقبلية للتسويق الإلكترونى 
»السوق المصرى والتجسارة الإلكترونية 
+ التوصيات المقترحة لرفع كفاءة التجارة الإلكترونية فى مصره 


؟ /. - التجارة الإلكترونية ؛ المفاهيم - الالبعاد - المزايا , 

عرفت مجلة انترنت العالم العريى (19948) التجارة 
الإلكترونية بآنها مجموعة متكاملة من عمليات الإنتاج 
والتسويق والبيع والتوزيع بإستخدام الوسائل الالكترونية ٠‏ 


مجلة البحوث الادارية 


ويرى (2001) 10182!61! أن التجسارة الإاكترونية 
1.0071 أسلوب جديد يستخدم من خلال مواقع شبكة 
الانترنت ويقدم ثلاث أنوع مختلمة من الأنشطة وهى : 


اول + تقديم خدمات الإنترنتت وشرح طرق الوصول إلى 
شبكة الإتصالات لرجال الأعمال والعملاء والمستهلكين ٠‏ 


ثانيا ؛ التسليم الإلكترونى للخدمات » وهذا يعنى تقديم 
اللنتجات الخدمية للعملاء والمستهلكين فى صورة معلومات ٠‏ 


ثالثا : إستخدام الإنترنتت كقناة توزيع يتم من خلالها بيع 


٠ المنتجات‎ 


ويشيرالمطهوم السابق إلى أن التجارة الإلكتروتية تتيح 
مجالات متعددة للمنتجين ورجال الأعمال وتمنح العملاء 
والمستهلكين فرصة سهلة وميسرة وسريعة للحصول على السلع 
والخدمات من مختلف الأسواق العالمية» ويجب ألا نغفل تأخثير 
التجارة الإلكترونية مستقبلاً على تحديد وتقلص التجارة 
التقليدية خاصة مع تطور تكنولوجيا الإتصالات على مستوى 
العالم٠‏ وفى هذا المضمار أكد (2001) |5350 تأخير التجارة 
الإلكترونية فى إحداث تغيير سريع فى إدارة الملتنظمات 
الصناعية والتجارية ٠‏ وهذا أدى إلى الخروج بمنهوم جديد 
يستمد من التجارة الإلكترونية يسمى إدارة الأعمال الإلكترونية 
.مما يؤكد أن إستراتيجيات الأعمال تستند على تطبيقات 
التجارة الإلكترونية» 


والحقيقة أن نجاح التجارة الإلكتروتية يتوقف أساسأ على 
بناء عملاقات تجارية مع العملاء والمستهلكين بإستخدام 
الاتصالات الإلكترونية ٠وبعد‏ أن أصبح التعامل من خلال 
الإنترنت يحيط بتا وأستولى على عقول وأفئدة رجال التسويق 
فى جميع أنحاء العالم ٠‏ فقد حان الوقت للتمكير فى تأخير هذا 
التحول الجذرى على نشاط الأعمال وخاصة أن شبكات 
الإتصالات العاللية توغلت واتتشرت فى كل مكان 

1 ,عانقطىيد81 لمة لامطوعم 


وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى ثلاث انواع هى , 


-١‏ نتجارة تتم بين منشآت الأعمال ويطلق عليها 
(828) كوع1أون0-8)-دوع ررأكن8 

؟- تتجارة تتم مع العملاء والمستهلكين ويطلق عليها 
(528]) 5رع نكمم مادووعمأكن8 

؟- قجارة تتم مع الأجهزة الحكومية 


(82) لامع 0 -ماءووع رأويا8 


٠‏ ويتمثل النوع الأول فى ممارسات شركات الأعمال 
وتبادلاتها التجارية مع بعضها البعمض من خلال الشبكة 
الإلكترونية» 

٠‏ أما النوع الثانى : ويقصد به تعامل شركات الأعمال مع 
العملاء والمستهلكين ويسمى هذا النوع التسويق الالكترونى 
12-1108 ويفضل البعض أن يطلق عليه 05أمم550 -:1 أو 
نتجارة التجزنة الالكترونية يرما تماء]-. 


وعرض (2001) 8قلمع87 لمه 113:11 الأهداف التى 


يسعى إليها النوع الأول والشانى من التجارة الإلكترونية 
(828 , 826 ) 


تتلخص اهداف 828 فى التالى , 
-١‏ تحسسين الكفضاءة التشفيلية ٠‏ 
؟- تحسين العلاقات مع العمسلاء ٠‏ 
؟- العمل على إقتناء الفرص السوقيلة ٠‏ 


تتلخص اهداف 820 فى التالى ؛ 
-١‏ التغلب على الضغوط التناضسية فى الأسواق ٠‏ 
؟- العمل على إقتناء الفرص السوقية. 
؟- توسيع نط اق الأسواق ٠‏ 


ويهدف الإثنين معأ إلى تحسين الريحية وتحسين خدمة 
العملاء ٠إلا‏ أن التضرقة بين هذين النوعين لا تعنى أن المنشآت 
عليها أن تختار بين النوعين ؛ بل يمكتها ممارسة الإثتين معا 
على المستوى المحلى والعالمى ؛ حيث أن الإنترنت أدى إلى إزالة 
الحدود الجغرافية بين الدول وظهر التواجد الإلكترونى 
الافتراضى 016556066 103[1ئأ/آ من خلال مواقع الويب 
عازه ء/1/ على شبكة الانترنت ٠‏ 


ب 2725253 1ن ضفني 


55 ش 


وبخصوص النوع الثالث ؛ فهو يقدم مفنهوم الحكومية 
الالكترونية (2000(,)826 ,2!904) وقد أطلق هذا الممهوم على 
الجهات الحكومية التى تستخدم تقنية المعلومات فى علاقتها 
مع شركات الأعمال والأفراد بهدف تقديم أفضل خدمة 
حكومية ورفع مستوى التعامل مع قطاع الأعمال١‏ 


إضافة إلى ذلك ؛ أوضحا 865020 0مع ن13416! دور 
التجارة الالكترونية فى مساعدة المنظمات لزيادة جذب عملاء 
جدد وخلق مكانة للماركات المختلمة وتوفير قنوات للبيع بتكلمة 
أقل وكذلك المساعدة فى تقليل الموانع الجغرافية ٠‏ والجدير 
بالذكر فى هذا الإطارما عرضته مجلة التجارة الإلكترونية 
(001) ”2 لدراسة أجراها معهد بحوث فوريستر:)5و1”01 حول 
آفاق التجارة الإلكترونية ٠‏ وتوقعت هذه الدراسة أن تتركز قوى 
التجارة الإلكترونية فى إثنى عشرة دولة على مستوى العالم مع 
بداية عام ٠٠١4‏ وهم يمثلون أكثر الدول إعتماداً على هذه 
التجارة ٠‏ وأوضحت الدراسة أيضأً أن حجم التجارة الإلكترونية 
فى دول أفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط ستصل إلى 
مليار دولارا وهى أقل بحوالى 1١‏ من حجم التجارة 
الإلكترونية فى الولايات المتحدة والتى تصل وحدها إلى 11 
مليار دولارا ٠‏ 


ومن العرض السابق يتضح أن حجم التجارة الإلكترونية 
تتطور بصورة سريعة فى الولايات المتحدة مقارنة بحجمها فى 
باقى أنحاء العالم . ويرجع ذلك إلى ضخامة عدد الأفراد الذين 
يستخدمون الإنترنت فى المجتمع الأمريكى؛ إضافة إلى إنخضاض 
تكلضة الإستخدام٠‏ وقد إشترت الشركات الأمريكية مواقع على 
الإنترنت لتجارة التجزئة بما يقرب من ١؟‏ بليون دولار مقارنة 
يما تملكه الشركات الأوروبية والتى تصل إلى 0.0 بليون دولار 
فقط © 


ويتوقع أن تصل حجم التجارة الإلكترونية بين منشآت 
الأعمال (828) على المستوى العالمى إلى ؛ تريليون دولار فى 
الولايات المتحدة عام 1١٠؟‏ وعلى مستوى العالم كله إلى 9,/ 
تريليون دولار  "‏ 


وبالنسية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم: فمن المتوقع 


أن تساهم مساهمة فعالة فى التجارة الإلكتروتية وخاصة فى 
قطاع الخدمات رخدمات بنكية- خدمات تعليمية- خدمات 
إستشارية - خدمات برامح تدريبية ) ٠‏ خاصة أن مثل هذه 
المنشآت تستميد من إنخضاض تكلفة معاملاتها عبر الانترنت» 


وقد حقلت شركة الإتصالات البريطانية إنخضاض فى 
متوسط تكلفة طلب السلع والخدمات بنسبة "١١‏ . وكذلك 
إشترت شركة فورد 101:0 وكريسلر:0111/512© مواد خام بتكلفة 
متخنضة وصلت إلى أقل من 14 2 


إضافة إلى ما سبق, فإن التجارة الإلكترونية بين منشآت 
الأعمال تساعد على تحسين وإحكام نظام مراقبة الجودة ممع 
الموردين: كما تساعد على زيادة القدرة لاحداث تعديل فى 
المخزون مع إنخطاض فى تكاليف إصدار وتشغيل أوامر الشراء ٠‏ 


وعلى مستوى الوطن العريى. تقدر حجم التجارة 
الإلكترونية حالياً ثلاث مليارات دولار ويتوقع أن تصل إلى 0 
منيارات دولار بنهاية عام 7:01 " . 


وبالنظر إلى الدور المحورى الذى تلعبه التجارة 
الإلكترونية, أصبح يتعين على الدول العربية المشاركة بضاعلية 
فى هذا المضمار. رغم أن هذه التجارة لن تحل بشكل كلى محل 
التجارة التقليدية فى الوطن العربى ٠‏ إلا أن الشركات التى لا 
تبدأ بإستخدام شبكة الإنترنت فى عملياتها التجارية ستبدأ 
فى فقدان أعمالها لصالح منافسيها الذين يستخدمون تقنيات 
هذه الصناعة ٠‏ 


وفى مصر ظهرت التجارة الإلكترونية حديثا فى قطاع 
الأعمال بصورة ضئيلة: وقد وفرت لها الكثشير من الجهود 
التطوعية والمحترفة بهدف رفع مستوى الوعى بأهمية التجارة 
الإلكترونية: وتكونت لجنة التجارة الإلكترونية " (1991) لهذا 
الهدفء وشاركت هذه اللجنة فى تنظيم أول مؤتمر وطنى 
يختص بالتجارة الإلكترونية بمصر فى سبتمير (1998) ٠‏ وجمع 
المؤتمر مجموعة من المهتمين بمجالات التجارة الإلكترونية, 
وقدم المؤتمر عدداً من أوراق العمل التى طرحت مواضيع رائدة 
ساعدت على إطلاق مبادرة التجارة الإلكترونية فى مصر" 


وتتمثل أهم معوقات تطبيق التجارة الإلكترونية فى مصر 
فى التواحى التالية على سبيل المثال؛ نقص الوعى بتطبيقات 
هذه التجارة. وعدم توافر بيئة آمنة تناسب هذا الإتجاه 
بالإضافة إلى عدم وجود وعى ثقافى حول طريقة إستخدام 
البطاقات الإتثمانية والتى تعد وسيلة أساسية للتعاملات 
الحالية فى مجال التجارة الإاكترونية٠‏ 


وتقف مسألة إكمال البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية 
على رأس قائمة المعوقات فى مصر. يما فى ذلك نقص وسائل 
نقل المعلومات وصعوبة الإتصالات إلى الحد الذى لا يجعلها 
توفر خدمات بأسعار تنافسية ليس فقط على مستوى منشآت 
الأعمال بل أيضاً فى التعاملات مع العملاء والمستهلكين . بإعتبار 
أن تتجارة التجزئة تشكل جانباً هاما من جوانب التجارة 
الالكترونية فى الألنية الجديدة . حيث أكد ارأعأكمءطنخ1 
(2002) ما تنبأت به دراسة :)1015 وهى أن سوق التجارة 
الإلكترونية مع العملاء والمستهلكين سوف يتزايد ويصل إلى ١,7‏ 
تريليون دولاراً عام ٠٠١7‏ بعد أن كان ؟4 بليون دولارا عام 1994 


٠ الابعاد الإستراتيجية للتجارة الإلكترونية‎ - ٠ 
إقترح (2002) 21284 أهم الأبعاد التى يبنى على أساسها‎ 
: إستراتيجية التجارة الإلكترونية ونعرضها فى المقرات التالية‎ 


- مستوى التكنولوجيا ٠‏ 

يمثل مستوى التكنولوجيا 'رعدامهطء»7 ]0 [6(٠ع.ا‏ بعد 
أساسى يساعد فى بناء إستراتيجية التجارة الإلكترونية: للك 
يجب على المنظمات أن تستوعب مدى إنعكاس تطبيق أساليب 
تكنولوجية معينة على تخطيط مواردها١‏ 


وكذلك وجهة نظر العملاء والمستهلكين فى الأسواق 
المستهدفة نحو البيئة التكنولوجية المستخدمة ٠‏ إضافة إلى ما 
سبق ؛ بيجب على المنظمات أن تحدد القيمة التى يحصل عليها 
الموردين نتيجة للتعامل التجارى الكتزونياً ومدى إمكانية أداء 
الأعمال بأعلسى مستوى كضاءة وأقل تكلفة ممكنة. 


0 الاسسواق : 
يجب على المنظمات أن تحدد نوعية الأسواق التى تتعامل 


معها . وهل تفضل البقاء على الأسواق التى كانت تتعامل معها 
بطرق التجارة التقليدية أو تتحول إلى آسواق جديدة: وريما 
تفضل الجمع بين جميع الأسواق ٠‏ وفى إطارهذا المضمون. يمكن 
للمنظمات أن تتينى استراتيجية تقسيم السوق إلى قطاعات 
٠121120 10‏ وأساليب نمييز المتتجات 


810118 مع الأخن فى الإعتبار تأثير ذلك على آليسات 
التسويق الإلكترونى وترى الباحثة أن هذا البعد يفرض على 
المنظمات ضرورة بناء علاقة مع العملاء واللستهلكين مع توافر 
القدرة على التحول سريعاً لقابلة إحتياجات الأسواق المتغيرة ٠‏ 


07 الخدمة , 

أن التحول من بيئة التجارة التقليدية إلى التجارة 
الإلكترونية , يتطلب تحديد المستوى المناسب للخدمة والتى 
تستطيع المنظمات أن تقدمه وكذلك من الضرورى فهم القيمة 
التى تقدمها الخدمة وهل هى التى يسعى إليها العملاء 
والمستهلكين ٠‏ ويجب التعرف على العلاقة بين قيمة الخدمة 
وتكلفة أدائهاء مع الأخن فى الحسبان قدرة المنظمة على توفير 
معلومات لعملاتها ومستهلكيها من خلال مواقع الإنترنت التى 
تخصها ٠‏ 


١ إستخدام العلامة التجارية‎ - / ١/7 

نظرا لتوقع زيادة حدة المنافسة فى الأسواق سواء على 
المستوى المحلى أو العالمى ؛ زاد الإهتمام بإستخنام العلامات 
التجارية لحماية المنتجات ٠‏ وفى ظل بيئة التجارة الإلكترونية, 
بيجب أن تتحدد المنظمات قدرتها على بناء علامة تجارية وخلق 
ولاء العملاء لها ٠‏ وكذلك إمكانية المنظمات فى توسيع خط 
المنتجات٠‏ وهنا يثار تساؤل هام حول التحديات التى تواجه 


النظمة لخلق مكانة منتجاتها عبر الإنترتت وهل هذا يغير من 
الصورة الذهنية للعملاء والمستهلكين فى الأسواق التقليدية ٠‏ 


وترى الباحثة أن العلامة التجارية تعتبر عتصرا أساسيأ فى 
تسويق السلع والخدمات إلكترونياً. حيث يجب أن تتوافر الثقة 
فى العلامات المستخدمة: ولا يمكن أن تتسع حجم التجارة 
الإلكترونية بدون حماية قانونية لاستخدامات العلامات 
التجارية ٠‏ 


مجلة البحوة 


0 البنيةالاساسية: 

تعتمد البتية الأساسية »لاع نا:]10]125 للتجارة 
الإلكترونية على توافر المؤسسات التى تقدم خدمات الإنترنت 
(موردى البرامج ) مع وجود خدمات الإتصال وكذلك توافقر 
شبكات الإتصال المتقدمة ٠‏ 


وقد حدد (2002) 51204 مقومات البنية الأساسية والتى 

تتمثل فى ٠١‏ 

- البنية الخاصة بخدمات الأعمال (الدفع الإلكتروتى‎ -١ 
) الكتالوجات‎ 

-١‏ البنية الخاصة بإرسال الرسائل وتوزيع المعلومات (البريد 
الإلكسترونى - نقل كميات كبيرة من البيانات) 

*- البنية الخاصة بالنشر لمحتوى الوسائط المتعددة وشبكات 
المعلومات (191979) 

4- البنية الخاصة بشبكات المعلومات (الإتصالات اللاسلكية 
- التليمون - الإنترنت ) 

5- البنية الخاصة بالإلتقاء ربنوك وقواعد معلومات ٠)‏ 


وهناك عدة تسالؤلات هامة فى هذا الصدد مثل ٠‏ 
٠‏ هل البنية الأساسية للتكنولوجيا التى تتبناها المنظمة 
تساعدها على تبنى التغيرات المصاحبة لإستخدام التجارة 
الالكترونية 9 


٠‏ هل تتناسب البنية الأساسية للمنظمة مع البنية الأساسية 
للورديها وعملائها فى الأسواق الإاكترونية 5 
+ ماهى انعكاسات التغيرات التى تحدث للمنظمة مع مواكبة 
البنية الأساسية التنافسية للتجارة الإلكترونية؟ 


 - 7‏ الهيكل التنظيمى 0 

أن طبيعة الهيكل التنظيمى له دور فعال فى التحول من 
التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية ٠‏ لذلك فإن رؤية 
قيادة المتظمة لأهمية التجارة الإلكترونية ودرجة استيعابها 
لها تأثيرفعال على بناء وظائف المنظمة لتبنى بيئة العمل 
الجديدة؛ أيضاً من الأهمية بمكان بعد مستوى استقرار قيادة 
المنظمة وكضاءتها ٠‏ 


وتعتقد الباحثة أن نجاح التجارة الإلكترونية يرجع فى 
جزء كبير منها إلى طبيعتها اللامركزية فالتعامل مع الا 
يتم بالضفط على الأزراروهذه الخصائص تشكل تحولاً هامأ : 
وتحدياً أمام الهياكل التنظيمية القائمة حالياً. 


؟/ -الفرق بين تجارةالاعمال التقليدية والتجارة الإلكترونية, 
شرح (2000) “لأعمدء5 له ودمو»1 الطرق بين التجارة 
التقليدية والتجارة الالكترونية ولخصها فى الشكل التالى ١‏ 


شكل(١ا)*‏ 
التحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية 


أاتساع نطاق الأهتمام 
بتطبيق أستراتيجية الجذب . 


يادة الامتما بالتزكيز 1/ 
إنخفاض التركيز على 
رأس امال العامل . 


أنخفاض نطاق ملكية 
الأصول المادية . 


رأس امال الستثمر 
فى الاركات 
راس الال البشرى 


راس امال العامل 


رأس المال الملدى 


التركيز على أستراتيجية 
الدقع 


زيادة الأهتمام بالتركيز 
على الإنتاج - 


زيادة التركيز على 
استتخدام رأس امال العامل ‏ 


أتساع نطاق ملكية الأصول المادية 


التحول 


التجارة الالكترونية 


0000006 


التجارة التقليدية 
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ومن الشكل )١(‏ يلاحظ أنه فى تجارة الأعمال التقليدية 


يكون لدى المنظمات إهتمام بإستخدام رأس امال المادى 021 ادا 
ادازمة© على نطاق كبير مقارنة بالتجارة الإلكترونية٠‏ ويتمثل 
هذا النشاط فى توفير مراكز للتوزيع ومنافن تجارة الجزئة 
وكذلك تواجد المؤسسات المالية التى تهتم بتحسين العائد على 
رأس امال والإستثمارات مع الإهتمام أيضأ بإحداث إندماج 
للأصول المادية الرأسمالية محليأ وعالمياً بهدف تحقيق وفورات 
اقتصادية ٠‏ بينما فى بيئة التجارة الإلكترونية يقل الإعتماد 
على رأس المال المادى ويدلا منها تستخدم إستراتيجية الحصول 
على الخدمات من مصادر أخرى '[5)78168 8 أنالاوكانا0 


ثم يأتى نطاق التركيز على رأس امال العامل 011178/لا 
01اأم03 (المواد الخام- السلع تامة الصنع- المخزون) الذى يتسع 
فى حالة التجارة التقليدية» ومن أهداف رأس ال مال العامل فى 
بينة الأعمال التقليدية هى زيادة المخزون مع تخطيض تكاليطه 
وزيادة الإهتمام بتخطيض نسبة تقادم المنتجات أما المستوى 
الثالث هو رأس ال مال البشرى |8]أم2© 1130لا1! » فإذا نظرنا إلى 
الغرق بين نطاق التجارة التقليدية والإلكترونية. فنجد فى 
الأولى يتسع نطاق الأنشطة المركزة على عمليات الإمداد 
والتصنيع والإهتمام بقنوات التوزيع المادى وأساليب تطوير 
المنتجات وأنشطة التسويق والترويج ٠‏ بينما فى التجارة 
الإلكترونية يتسع نطاق التركيز على العملاء ٠‏ 


وفى المستوى الرابع والأخير وهو رأس ال مال المستثمر فى 
ماركات المنتجات 1م03 81/300؛ فرغم أن هناك اهتمام منزايد 
بمتطلبات المستهلكين والعملاء والإستجابة السريعة 
لاحتياجاتهم ورغباتهم, إلا أن المنظمات التى تمارس نشاطها 


شكل ٠)‏ 
المنظمة الإلكترونية 


: عءتعصدره© ,8 " (2000) .1 مقاط :ععسوة * 
.عمآ بللقاط عمتتمعمط ," بروعتهماة 2ه ممتئةا حرم 


بالأسلوب التقليدى تهتم بتطبيق استراتيجية الدفع الترويجية 
/إغع:5]3 ااكناط من خلال استخدام الوسطاءء٠‏ ولكن التحول الى 
التجارة الإلكترونية أدى إلى إتساع نطاق استراتيجية الجذب 
الترويجية /إجزء]5]2 !|1 حيث يكون الإتصال مباشر بين المنتج 
والعملاء والمستهلكين بدون تدخل الوسطاء ٠‏ ويوضح التحول إلى 
التجارة الإلكترونية إتساع نطاق إستخدام رآس ال مال لبناء اسم 
ومكانة للمنتجات بطريقة أكثر فاعلية وإتساع تطبيق بناء 
منهوم التسويق بالعلاقات مع العملاء منناكمهنلداء8 
نا 

ومن ناحية أخرى يرى (5/371)2000 أن المنظمة 


الالكترونية تتكون بتمطاعل ثلاث خصائص هامة وهى ١‏ 


-١‏ المرونة بإاذ|1أء51 ويقصد بها المرونة فى إدارة أعمال 
المنظمة وإمكانية التعامل فى الأسواق الالكترونية وتقبل الأفكار 
التسويقية الجديدة والإستعداد لتوفير منتجات جديدة ٠‏ 


-١‏ إنخطاض تكاليف التعاملات 0516© 712052]107 هآ 
ويقصد بذلك قدرة المنظمة على تتخنيض تعاملاتها آخذه فى 
الحسبان الطبيعية التنافسية لتكاليف التشغيل عبر الإنترنت 
وفاعلية قاعدة المعلومات للحصول على استخبارات تسويقية 
تنافسية. 

؟- القدرة على توفير المنتجات بمواصطات بيحددها العملاء 
ةد مك6 


ويوضح شكل (2) المنظمة الإلكترونية التى تتكون بتطاعل 
الثلاث خصائص السابق ذكرهاء 


توفير منتجات بمواصمّات 
يحددها العملاء 


١‏ /؟ - مزايا استخدام التجارة الإلكترونية ؛ 

إن أهم جوانب التجارة الالكترونية هى قدرتها على الربط 
بين منشآت الأعمال وكذلك تقوية الإتصال بين البائعين 
والمشتريين» وتوفر التجارة الإلكترونية فرصا للمنظمات التى 
يمكنها أن تدخل مبكرا إلى السوق بإستراتيجيات فعالة مع 
القدرة على تخميض تكاليف أداء الأنشطة المختلفة: وخاصة أن 


حجم الإستثمار للدخول فى دائرة الإتصال المباشر على الشبكة 
بيأ ذو حجم معتدل١‏ ونعرض فى النقاط التالية المزايا 
التى تحقققها التجارة الإلكترونية للمنظمات وللعملاء 
والمستهلاكين ٠‏ 


؟ /؟ -١/‏ المزايا التى تحققها التجارة الإلكترونية للمنظمات ٠‏ 

-١‏ تؤدى التجارة الإلكترونية إلى توسيع أسواق المنظمة على 
المستوى المحلى والعالمى والتغلفغل فى الأسواق الأجنبية ٠‏ 

؟- تمكن التجارة الالكترونية المنظمات للوصول إلى مجموعة 
كبيرة من الموردين وبالتالى الحصول على عروض أفضل 
وتخطيض تكلفة الموردين وخدماتهم ٠‏ 

"- تمكن التجارة الإلكترونية من خلق وتكوين أسواق ذات كفاءة 
فى مجال صناعة ما . حيث يمكن للمشتزيين والبائعين 
المشاركة فى تمقيق الفوائد والمزايا التبادلية٠‏ 

4- تؤدى التجارة الإلكترونية إلى تخنيض تكاليف خلق 
وتشغيل وتوزيع وتخزين وإسترجاع المعلومات٠‏ 

5- تؤدى التجارة الإلكترونية إلى تخنيض تكاليف المخزون , 
وتسهيل بدء عمليات الإنتاج فور تلقى طلبات العملاء عن 
طريق إستخدام أسلوب (31717) 26ل - «1 - ؛وال الانتاج فى 
الوقت المناسب بدون مخزون ٠)‏ 

1- تساعد التجارة الاإلكترونية على تخنيض الوقت منذ لحظة 
الإتفاق بين الأطراف فى عمليات التبادل والحصول على 


٠ المنتجات‎ 


7- تؤدى التجارة الإلكترونية إلى تخميض تكاليف الإتصالات٠‏ 

8- تمكن التجارة الإلكترونية المنظمات من الوصول إلى العملاء 
خارج نتطاق البيئة المحيطلة بنكلشفة محدودة ٠‏ 

4- تساعد التجارة الالكترونية المنظمات الصغيرة من المنافسة 
ومواجهة المتنظمات الكبيرة ٠‏ 


1/7 -المزايا التى تحققها التجارة الإلكترونية للعملاء والمستهلكين 

-١‏ توفر التجارة الإلكترونية للعملاء والمستهلكين العديد من 
البدائل مما يمكنهم من الإختيار بين تشكيلة أكبر من السلع 
والخدمات ٠‏ 

»- تزود التجارة الإلكترونية العملاء والمستهلكين دورياً بسلع 
وخدمات أقل تكلفة وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتسوق فى 
مواقع وآماكن مختلمّة مع إجراء مقارنات سريعة٠‏ 

؟- تسمح التجارة الالكترونية فى كثير من الأحيان بالتسليم 
السريع للسلسع والخدمات ٠‏ 

4- تمكن التجارة الإلكترونية العملاء والملشتريين من التسوق 
وإتمام العديد من العمليات الأخرى على مدار 4؟ ساعة فى 
اليوم وفى كل يوم على مدارالستة ٠‏ 

0- يمكن للعملاء والمشتريين تلقى المعلومات الملائمة والتمّصيلية 
خلال ثوان معدودة بدلا من أن تستغرق أيام أو أسابيع كما 
هوالحال فى التجارة التقليدية٠‏ 

1- تمكن التجارة الالكترونية العملاء والمستهلكين من التماعل مع 
عملاء آخرين فى المجتمعات الالكترزونية عنمماءءا8 
165 والقدرة على تبادل الأفكار والتجارب 
المختلطة؟ 


وأخيرا عرض (2/)1998 )» ,401676 إطار لتوضيح 
التساؤلات الجوهرية التى تضمن نجاح التجارة الالكترونية فى 
الشكل التالى ؛ 


شكل 9) 


إطار التساؤلات الجوهرية التى تضمن نجاح التجارة الإلكترونية 


التسالؤلات الفنية , 


-١‏ كيف يمكن تننين الأساليب الستخدمة لتحقيق عوامل الأمان فى التعاملات الالكترونية؟ 
؟- ما هى القواعد والنضلس ع والمعايير التى تستخام فى البيثة الإلكترونية؟ 


؟- ما هى الأساليب التكنولوجية المستقبلية التى تستخدم لجذب العملاء والمستهلكين إلى الساحة الالكترونية؟ 


التساؤلات الإجتماعية ؛ 


-١‏ كيف يمكن حماية الخصوصية الشخصية للعملاء والمستهلكين9 
؟- كيف يمكن إستخدام بيانات العملاء والمستهلكين بطريقة سليمة؟ 
؟- ما هى الحاجات الاجتماعية التى تظهر فى البيئة التكنولوجية؟ 


التساوالات الإقتصادية , 


9 ماهى الإختلافات بين الأسواق الإلكترونية والأسواق التقليدية‎ -١ 
كيف يمكن تطبيق القانون على المواقع التجارية الإقتراضية؟‎ -١ 
؟-منه والسئولعطزدق ةالمعلومات؟‎ 


التسالؤلات السلوكية , 


-١‏ إلى أى درجة يرضى مستخدمى الإنترنت عن خبرتهم الإفتراضية مقارنة بالخبرة المكتسبة فى البيئة التقليدية؟ 
؛- كسيف يدرك العمسلاء والمستهاكين البيي سنئة التكتولوجية1 
؟- ما هى سمات مجموعة المستهلكين الذين يتبنون المنتج فى المرحلة الأولى لظهوره فى البينة الإلكترونية» 


التسالالات التنظيمية , 
-١‏ ما هى الفضروق بين إدارة نشاط الأعمال الالكترونية وإدارة نشاظ الأعمال التقليدية؟ 
-١‏ كيف تتغفير النظمة مع إنتشار واتساع نطاق الأنشطة الإلكترونية؟ 
"- ما هى المنتجات التى يتوقع أن يكتب لها النجاح فى البيثة الإلكترونية؟ 


6.41 ركممعقروةط ومع متوسظ8 ,"عع ع سصهك2 عتمماععاع متعسقم 5"تععقمدالة ى " (1998) . له اء , سعلمم : عع نمع + 


؟/ ١‏ - التسويق الإلكتروني , 

المضاهيم - الخصائص - الإستراتيجيات ٠:‏ 

ينظر إلى غزو الإنترنت على مستوى العملاء والمستهلكين 
على أنه اختراع القرن وسوف يغير طبيعة تجارة التجزئة ويؤثر 
على الاستراتيجية التنافسية ويؤكد (2001) 522282)128هل 
أن التسويق الإلكترونى إستطاع وفى فترة قصيرة أن يجذب 
الشركات الصغيرة ويساعدها للوصول إلى الأسواق التى كانت 
تحتل فيما سبق بواسطة الشركات الكبيرة فقط ٠‏ 


ومن ناحية أخرىء أشار (2002) 21 اء ,عذاناة أن هناك 
عديد من الشركات الأمريكية إستطاعت أن تؤمن مركزها 
التنافسى من خلال التسويق الإلكتروتى بينما هناك شركات 
أخرى لم تستطع وما زالت تعانى من إهتزاز مركزها بالأسواق ٠‏ 


5-5 25 راك ©ء5 ,.5.ول( 


وأصبح واضحاً أن إستراتيجية المحافظة على ميزة تناضسية هى 
السلاح الأساسى للنجاح فى مجال التسويق الإلكترونى . 


؟ -١/‏ مفهومى التسويق التقليدى والتسويق الالكتروذى ٠‏ 

تعددت التعاريف الخاصة بالتسويق التقليدى 
عسناء»13:1! لهدوغنانل1:2؛ ومنها ما تركز فى الغالب على 
النقل المادى للسلع من مراكز الإنتاج إلى مراكز الإستهلاك , 
بينما الآخرتضمن ممهوم توجيه السلع والخدمات المناسسية 
للأشخاص المناسبين فى المكان والوقت المناسب وبالسعر المتاسب 
وبطرق الإتصال المتاسبة ٠‏ ولكن مع إتساع الأسواق وسهولة 
الإتصال وإزدياد حدة المنافسة إتجهت المنشآت التسويقية إلى 
التسابق لإرضاء حاجة العملاء٠‏ 


7722222272222 ستماكوييا 


ويرى (1986) 1400161 أن التسويق هو "الأنشطلة 
الانسانية الموجهة لإشباع حاجات الأفراد ورغباتهم من خلال 
عملية التبادل" وهذا التعريف يمثل الإتجاه الحديث فى 
التسويق لأنه يعتبر اللستهلك هو المحور الأساسى والرئيسى 
للنشاط التسويقى»٠‏ 


وإذا انتقلنا إلى مهوم التسويق الإلكترونى 60«1اء516 
8أاء 121 فيقصد به إستخدام شبكات الإتصال والوسيائل 
الإلكترونية لتحقيق الأهداف التسويقية ( إشباع حاجات 
العملاء والمستهلكين) ٠قبينما‏ يقوم التسويق التقليدى على توافر 
أماكن للإلتقاء المادى بين العناصر المشتركة فى العملية 
التسويقية نجد أن نشاط التسويق الإلكترونى يقوم على 
الإلتقاء غير المادى»٠‏ 


ويتضح مما سبق أن التسويق الإلكترونى هو عبارة عن 
أساليب جديدة للبيع والإعلان والشراء والتسليم وتوصيل السلع 
والخدمات ٠‏ وسوف يؤدى هذا النوع من التسويق إلى إزالة أو 
تقليل الحلقات التسويقية الوسيطة بالمفهوم التقليدى؛ ولكن 
سوف تظهر حلقات جديدة على المواقع المختلفة عبر شبكة 
وسوف تواجه تجارة التجزئة التقليدية منافسة 
الكترونية حادة خاصة ممن يتمتعون بمرونة وكماءة عالية فى 
ممارسة التسويق الإلكتروتى٠‏ 


ويقودنا التسويق الإلكترونى إلى منهوم التسويق التضاعلى 
«ذاء11د]! ]ه101 حيث يخلق الانترنت حوار بين 
طرفين من خلال تطبيق مفهوم التسويق بالعلاقات 
كدناء1:1 دلا منطددوناداءغ1؛ وهذا الممهوم أعمق من منهوم بتاء 
الولاء للمنتح أوالمنظمة؛ ومن وجهة نظر العملاء والمستهلكين, 
فإن بناء مثل هذه العلاقة يساعد على تخفيض الإحساس 
بالخطر المصاحب لعملية الشراء وبالتالى تسهيل وتقليل الطترة 
الزمنية لإتخاذ القرارات الشرائية + 


ويتيين مما سبق أن التسويق الإلكترونى يمثل فرصة 
سانحة لرجال التسويق لزيادة وتعميق وتدعيم العلاقات مع 
العملاء والمستهلكين على أسس تفاعلية: وخاصة أن شبكة 
الإنتزنت جعلت من الممكن استهداف الأسواق بطريقة اكثر 


وضوحاً؛ وعلق (2001) 535111 فى مقالته عن ظاهمرة 
التسويق الإلكترونى وقدرته لإحداث تغير سريع ومتطور 
للواجهة القوى الشرائية المتزايدة والمتغيرة٠‏ ولكن من ناحية 
أخرى فإن تزايد التطبيقات المعقدة للأنشطة التسويقية 
الإلكترونية تخلق تهديدات تنافسية نتيجة لإمكانية توفير 
السلع والخدمات بصورة أسهل وأسرع وريما أرخص ٠‏ لذلك 
يتوقع (2001) :1101216 أن التسويق الإلكترونى سوف يمثل 
قوى قادرة على تخفيض الأسعار ويولد سوق المنافسة الكاملة. 
ومن اللنتظر أن تقوم المنشآت التى تمارس نشاطها التسويقى 
إلكترونيا بتخنيض الأسعارللواجهة هذه الظروف إذا كانت 
ترغب فى البقاء والإستمرار فى البيئة الإلكترونية ٠‏ 


ومن العرض السابق , يمكن النظر إلى التسويق الإلكترونى 
من عدة زوايا منها ٠‏ 


40012180100 إن التسويق الالكترونى يقوم على الأتوماتية‎ ٠ 
لأوامر التشغيل بين الموردين ونتجار التجزئة بإستخدام أجهزة‎ 
٠ الحاسب الآلى‎ 

٠‏ التسويق الإلكترونى يقوم على مد العملاء والستهاكين 
با معلومات ٠‏ 


وفى إطار هذا المضمون عرض 0ه توي [ادء:]1 
(2000)طناة)11ء/آ ما سجلته شركة نسلة ر أكبر عملاق 
للصتاعات الغذائية) من ميزانية قدرها ١,8‏ بليون دولار للثلاث 
سنوات القادمة من أجل إستخدام الإنترنت وتطبيقاته , حيث 
قررت الشركة إعادة تشغيل كافة معاملاتها إلكترونياً من خلال 


مواق علإنترنت٠‏ 


وحالياً يحصل المشتريين الذين يتعاملون مع منتجات نسلة 
من مختلف الدول على كافة المعلومات من خلال الانترنت ٠‏ 
وكذلك شركة عودناه1] “«)ة/8آ 230 التى تعتبر واحدة من 
عدة شركات تستخدم البريد الإلكترونى والبرمجيات التى تسمح 
للعملاء والمستهلكين فى أى مكان للدخول إلى مواقع الإنترنت ٠‏ 


+ ساعدت تكنولوجيا الإتصالات من خلال التسويق الإلتكرونى 
لإمتداد وإتساع نطاق القدرة على خدمة العملاء . وخنضت 


1 ؟7 تل نات 4ر117 


مشاكل المواقع الجغرافية . واستطاعت عديد من الشركات . 


الصغيرة تقليل كثير من المشاكل فى عملياتهم. وإتسع نطاق 
البيع فى جميع أنحاء العالم بإستخدام المواقع الجغرافية ٠‏ 


وفى هذا السياق . عرض (00180)2000:) توقعاته لزيادة 
حجم المبيعات لبعض المنتجات فى المجتمع الأمريكى مع نهاية 
عام 2٠١1‏ مقارنة بعام 1951 فى جدول التالى ؛ 


جدول را) ٠‏ 
مقنارنة بين المبيعات عبر الإنترنت لبعض المنتجات بالمجتمع 


الأمريكى عام 19917 بالمليون دولار مع المتوقع بإنتهاء عام 7١1‏ 


شا 
عام 1991 


المبيعات المتوقعة 
عام يننذا 


الدلالا ,.''ومتلعععع نك ذأ عع ع ستصرم© أعمعان1 رعمعط رز لسة نزطللا : نونظ لمم لعن '" ,(2000) لم ضهمء0 : ععسوع * 


١ الخصائص الاساسية للتسويق الإلكترونى‎ - ١ 
هناك عدة خصائص تميزبيئة التسويق الإلكترونى‎ 
عن بيئة التسويق التقليدى كما شرحها المؤلضون التالى‎ 
اسمهماؤهم»؛‎ 
+ 1101, 01]؟ نمه عم مطسعاط م (1998) له اء‎ )1998( , 
سقنالثلالار, كلوطعنك, (1999) 1ه اء رملاعطععم‎ )1999( . 


وهذه الخصائص هى ٠‏ 
؟ //1- قدرة رجل التسويق للتعرف على العملاء قبل 
الشراء ؛ باناذطهووع400 
تسهل تكنولوجيا الإنترنت للزائرين على المواقع المختلضة 
تحديد أتضسهم وتمكنهم من طرح معلومات حول حاجاتهم من 
كافة المنتجات قبل البدء فى إجراءات الشراء المعلى١:‏ وهناك 


عع بلممتمل أععتاو 


عديد من مواقع الويب تشجع الزائرين على تسجيل طلباتهم 
فى نماذج مخصصة تشمل الإسم والبريد الإلكترونى والعمسر 
والوظيفة٠‏ ومن خلال هذه المعلومات يستطيع رجل التسويق 
بناء صورة عن العملاء والمستهلكين تساعده فى دعم جيسوده” 
التسويقية» مثال ذلك استطاعت شركة (1© للموسيقى أن 
تشجع عملائها لإمدادها بالمعلومات حول أذواقهم السمعية حتى 
يسهل لها توفير الاحتياجات المطلوبة؛ وبإستخدام مواقع 
الإنترتت يستطيع رجل التسويق القيام بدراسات للعملاء 
اللتعرف على إمكانياتهم المختلمة وتقديم جوائز لهم كدافع 
للمشاركة بالبيانات اللازمة للدراسة» 


وتمثل قدرة رجل البيع للتعرف على العملاء قبل الشراء 
جوهر المكر التسويقى . حيث تمكن هذه الخاصية رجل 


يس كلدي 


التسويق من تحديد المزيج التسويقى بصورة أكثر إيضاحأ ودقة 

الاستهداف العملاء. وكذلك إمكانية متابعة معدل تكرار زيارة 
العملاء مواقع الشركة ونشاطهم الشرائى عبر الإنترقت ٠‏ وقد 
قام موقع 10 بتخزين بيانات حول مشتريات 
العملاء واستخدام هذه المعلومات لعمل توصيات لهم فى زياراتهم 
المرات القادمة على الموقع٠‏ 


/- السماح للعملاء بالتعبير عن حاجاتهم ور غباتهم ٠‏ 
باتجتاع امآ ١‏ 

ويقصد بذلك إمكانية رجل التسويق للتضاعل مع العملاء 
المرتقبين٠‏ وفى هذا الصدد نتطرق إلى إمكانية تطبيق هذه 
الخاصية فى سوق بييع السيارات الجديدة والمستعملة؛ حيثش 
يتصف هذا السوق حاليا بدرجة عالية من المنافسة, فيمد 
المشتريين الموزعين بمعلومات كاملة على صمحات خاصة بالموقع 
ثم يقومون بتبادل الرسائل حول السيارات المتاحة وا موديلات 
والأسعار وهذا يساعد على تطبيق خاصية التطاعل ٠‏ وفى بيئة 
تجارة منشآت الأعمال الإلكترونية ١828‏ هناك عديد من 
المؤسسات تقوم بالإنتضاع بتكنولوجيا الإتصال عن بعد مثل 
إقامة المؤتمرات عبر الفيديو عدءمء20016 1060/آ بهدف 
تجميع ممثلين لهذه المؤسسات مع العملاء عبر الإنترنت٠‏ ولا 
شك أن هذا الأسلوب بيخْض من تكاليف السمضر ويوفر فى الوقت 
ويسمح بتكرار عملية الإتصال التماعلى مع العملاء. ويستخدم 
بعض الشركات مواقع 'رعهاوهداء»؟ «اعلالا من أجل إحضار أقراد 
البيع لإجراء مناقشات جماعية وعمل حلقات تدريبية ٠‏ 


؟ /؟ /؟ - القدرة الهائدة للتسويق الإلكترونى على بناء قاعدة 

وتتوافر هذه القاعدة بسبب ذاكرة شبكة المعلومات 
لم11 وهذا يساعد على الالمام يكافة البيانات الممكتة عن 
العملاء ويسهل توجيه الجهود التسويقية يما يتناسب مع 
تفصيلات العملاء ٠‏ كا"املاء وناعاس:ة1!! 1ه دوامكتسمادت0 
والنقطة الهامة هنا هى إمكانية رجل التسويق لإستغلال هذه 
البيانات فى الوقت المناسب والتعرف على خصائص العملاء من 
أجل اقتراح منتجات جديدة لهم بناءً على مشترياتهم السايقة٠*‏ 
وكل هذا يتم أثناء تواجد العملاء فى زيارة الموقع عبر شبكة 
الإنترنت ٠‏ 


وقد طلبت 119.60 ©8111 وهى شركة لتجارة ملابس عبر 
الانترنت من زائرى موقعها تزويدها بالبريد الإلكترونى والتعرف 
على تمنضيلاتهم من الملابس وكذلك ال ماركات والمقاسات المتاسبة 
حتى توفر لهم كتالوجات خصيصاً لهم ٠‏ وفى حالة إضافة 
أصناف أخرى من الملابس أو الأذواق تقوم بمراجعتها مع قاعدة 
البيانات الخاصة لعملائها وتحولها إلى معلومات من خلال 
البريد الالكترونى ٠‏ 


؟ /؟ /4- قدرة العمسلاء على التحكم فى ال معلومات التى 
يحصلون عليها ؛ 0101© 

فسن خلال مواقع الإنترنت يتمكن العملاء من التحكم 
بدرجة عالية فى كم المعلومات التى يرغبون فى الحصول عليها 
وسهولة الإنتقال من موقع لآخره وحالياً توفر كثير من مواقع 
الانترتت نظام )<1)6م/إ1؟ وهى مجموعة من الأوامر الموجودة 
بالموقع وتساعد الزائرين للقفز من نقطة فى الموقع إلى نقاط 
أخرى داخله أو إلى مواقع أخرى٠‏ 


؟ /؛ /0 - قدرة العملاء للوصول إلى المعلومات المتاحة ١‏ 
واتاتطتووعءع4 ؛ 
وهذا يساعدهم للإلمام بكافة المعلومات حول المنتجات 
المناقسة٠‏ ومثال على ذلك إذا كان المشترى يبحث عن شراء سيارة 
شحن: يمكنه أن يصل مثلأ إلى موقع شركة فورد أو جنرال موتور 
أودودج ويقوم بإجراء مقارنة للموديلات والاشكال , وكذلك 
يمكته القيام بزيارة " لدليل الأسعار ومواقع الموزعين ٠‏ ولا 
يوجد أدنى شك أن توافر هذه الخاصية تزيد من حدة المنافسة 
وهذا بدوره يؤدى برجال التسويق للسعى بهد ف توفير أساليب 
مبتكرة لجذب إنتباه الزوار لتهفضيل منتجاتهم٠‏ وترى الباحثة 
أن هناك انعكاس هام لهذه الخاصية يتمثل فى قدرة العملاء 
وا مستهلكين للوصول إلى المعلومات خاصة أسماء الماركات المتعارف 
عليهاء حيث تصبح سلاح تناقسى قوى لرجل التسويق 
الالكترونى. خاصة إذا أخذنا فى الإعتبار تطضيل شريحة كبيرة 
من العملاء للماركات المعروفة ٠‏ 


؟/؟ - إستراتيجية التسويق الإلكترونى , 
لا يوجد أدنى شك فى أن التعرف على الخصائص الأساسية 
للتسويق الإلكترونى تؤثر تأخيرا جوهرياً على بتاء 


77 اق عرستلا 0 


الاستراتيجية التسويقية ٠‏ وتتضمن هذه الإستراتيجية تحديد 
وتحليل الأسواق المستهدفة وخلق مزيح تسويقى لارضاء العملاء 
والمستهلكين فى هذه الأسواق٠‏ ويساعد التسويق الالكتروتى على 
تحديد الأسواق بطريقة أكثر دقةً ووضوحاًء فالخصائص 
الممثلة فى القدرة على التعرف على العملاء والمستهاكين 
+1ذلزط8001:»55 والقدرة على السماح لهم بالتعبير عن 
أ والقدرة على توفير وبتساء 


حاجاتهم ورغباتهم () 
قاعدة بيانات تساعد رجال التسويق فى توجيه جهودهم 
التسويقية بطريقة سليمة ٠‏ 


إستخلاصاً من الخصائص ال مذكورة سابقاًء يرى 1386610/لآ 
(1999) ضسرورة تحول رجال التسويق من الإهتمام 
ببناء استراتيجية النصيب السوقى ع1هدا5 )113112 إلى بناء 
استراتيجية نصيب العميل الرد :518 0115]01167) ويتطلب 
هذا التحول زيادة إلمام رجل التسويق بحاجات وأذواق 
وتضضيلات العملاء مع التأكد من مدى إلمام العملاء المستهدفين 
بإمكانية التعامل ألكترونياً لكى يبرر المجهودات التى يبذلها ٠‏ 


ولتحقيق الإستفضادة القصوى من الخصائص الأساسية 
للتسويق الإلكترونى. يجب أن يهتم رجال التسويق الألكترونى 
بإنشاء إدارة علاقات العملاء متطكهممنغواع1 #عصرمادو©) 
1+ بهدف التركيز على خلق ولاء وبقاء العملاء 
وتعميق مطهوم إعتماد وارتباط العملاء بالشركة وخاصة مع نمو 
ثقة العميل فى الشركة (1113105,1999). ويتلخص عمل هذه 
الإدارة فى بناء علاقات رضاء تبادلية بين المشتريين والبائعين 
بإستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتاحة على مواقع 
الانترنت ٠‏ وقد طبقت شركة !961 للكمييوتر مضهوم بناء 
علاقات مع العملاء من خلال التعرف على حاجاتهم من أحدث 
أجهزة الحاسب (0054010158)100©) مع تقديم خدمة إمكانية 
دخول هؤلاء العملاء على مواقع الإنترنت الخاصة بالشركة 
بهدف فحص أسلوب التعامل مع أوامر الشراء وإجراءات الترتيب 
العمليات التسليم٠‏ 


؟/ع- المزيج التسويقى الإلكترونى ٠‏ 


أن التحول من التسويق التقليدى إلى التسويق الإلكتزونى 
يتطلب تغيرات أساسية فى عمليات التسويق وإستراتيجيات 


المنتج والتوزيع والتسعير والترويج وغيرها من الوظائف المرتبطة 

بنشاط التسويق» ولا شك أن فهم كيمية تأثير المزيح التسويقى 

بالتسويق الإلكترونى ( التماعلى ) يساعد المسؤولين بمنظمات 

الأعمال على الاستعداد للتغيرات الواسعة التى تشهدها 
5 . 5 


/ا/اء اسح 

يساعد التسويق الإلكترونى (التسويق التماعلى) على مزيد 
من تدقق المعلومات حول المنتجات من السلع والخدمات ال مختلة 
مع خلق سبل لإنسياب هذه المنتجات من أى مكان فى العالم إلى 
العملاء والمستهلكين٠‏ وهذا يؤدى إلى زيادة حدة التناقس فى 
الجودة والمواصضات والأسعار وزيادة تنويع المنتجات وتوافر 
فرصة كبيرة لبدائل الإختبار أمام العملاء والمستهلكين ٠‏ 


ولا شك أن شدة المنافسة ستدفع المنشآت سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة إلى مزيد من البحوث والتطوير والإيتكار لإرضاء حاجات 
العملاء المتغيرة ٠‏ أن توافر منتجات ذات ماركات معروفة عبر 
الانترنت يعطى للشركة قرصة أكبر للحصول على ميزة 
تنافسية وكسب ولاء وثقّة العملاء* 


ويرى (5130)2000 ضرورة بناء استراتيجيات لتمييز 
المنتجات ٠‏ إلا أن خلق إسم كبير للماركة يجب أن يتبعه خطة 
عمل محكمة مع القدرة على تنميذها خاصة أنه أصبح فى 
إمكانية المنشآت أن تدخل على مواقع الإنترنت كل لحظلة 
وتتعرف على الأسواق بسهولة» وقد تفضل بعض المنشآت التى 
تحولت حديثأ إلى التسويق الإلكترونى لإستخدام إسم ماركة 
تابعة لشركة رائدة بهدف الاستفادة من ولاء العملاء لهذه 
الماركة ٠‏ وهناك بعض المنشآت تلجأ إلى تطبيق إستراتيجية 
تعزيزمكانة لإسمالماركة من خلال التأكيد على مضهوم جودة 
المنتجات فى الرسالة الترويجية عبر الإنترنت ٠‏ 


ويصفة عامة: فإن الشراء الإلكتروتى يساعد على تخفيض 
تكاليف أداء الأعمال وتحسين خدمة العملاء٠‏ إلا أن حجم 
التعامل فى السلع الإستهلاكية ألكترونيا يمثل نسبة ضئيلة 
(00186,2000) ومن التوقع أن تنمو هذه التسبة خاصة 
للمنتجات المتعاقة بالسفر والسياحة والكتب ولعب الأطفال» 
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وقد قامت شركة |اء7 للكمبيوتر ببيبع ما يقرب من ١١‏ مليون 
دولارا يوميأ من أجهزة الكمبيوتر للعملاء والمستهلكين وللشركات 
التجارية من خلال مواقعها على الإنترنت ٠‏ 


كما قامت شركة ا411406(6 للسيارات بإنشاء نموذج فعال 
البيع السيارات على موقع الإنترنت وساعدت عملائها لإيجاد 
أفضل الموديلات والأسعار وكذلك يسرت عملية تسليم السيارات 
للعملاء محلياًء 


وأشار (1998) ااع183050 إلى المجهودات التى تقوم بها بعض 
محطات الخدمات البترولية, حيث إحتفنظت بسجل لكل عميل 
على قاعدة البيانات ليساعدها فى نتعديد الوقت المناسب 
لتغيير يت السيارة مع اقتراح ضرورة الإهتمام بأساليب 
الصيانة الأخرى٠‏ وأستطاع رجال التسويق خلق مواقع خدمية 
لاستهداف الأسواق الصغيرة مثل موقع ا»/71 6011© الذى يوفر 
ما يقرب من 0؟ ألف صفحة تقدم خدمات خاصة بالألعاب التى 
تناسب ال معوقين ٠‏ 


وفيما يتعلق بتسويق الأفكار الكتزونياً ‏ فهناك إمكانية 
هائلة لنجاحهاء حيث قامت عديد من المواقع بتوفير برامج 
التعلم عن بعد وأداء البرامج التدريبية وتقديم الإستشارات 
الطبية والقانونية» 


5 الستوزيسج ٠‏ 
من المعروف أن دور التوزيع هو توفير المنتجات فى الوقت 
والمكان وبالكمية المناسبة وتمكن رجال التسويق من تطبيق 
أساليب التوزيع المادى ألكترونيا لأن تشغيل الأوامر الكترونيا 
يساعد على سرعة الإتصالات وتخطيض التكاليف ويزيد من 
كفاءة عملية التوزيع مع السرعة فى التسليم ٠‏ ويستخدم رجال 
التسويق مواقعهم على الإنترنت للتعرف على استضسارات 
العملاء وطرق الشحن والتسليم التى ينضلها العملاء؛ وهتاك 
بعض ال منشآت استطاعت أن تتعرف على الوقت المناسب لتوصيل 
احتياجات العملاء من واقنع تواريخ إصدار أوامر الشراء وهذا 
يساعد على الإحتفاظ بأقل مخزون ممكن مع زيادة إمكانية 
نتحمسين الوضع التنافسى٠‏ وقد قامت شركة 2184| - 11/21 
بتبادل المعلومات حول مستويات المخزون ومقدارما هو متاح من 


الأصناف المختلضة مع شركة ماع70 (2000 , هسرع ل 5) يع 
عاطسة 


ومن ناحية أخرى حققت شركة “«ع5لاهء1ع/717 لصناعة 
الأبواب نجاح كبير على مواقع الإنترنت وإستطاع العملاء إصدار 
أوامر للحصول على إحتياجاتهم من الأبواب على أن يتم 
التسليم محليا فى أقصر وقت ممكن وعرض (1ع122050 
(1998) , ما تقدمه شركة فيدكس <702 لخدمات البريد 
السريع لعملائها من المستهلكين والمنظمات عبر الإنترنت ٠‏ وأصبح 
فى إمكان العملاء متابعة كينية سير الطرود من نقطة البداية 
إلى المسافات المختلمّة ٠‏ وقد أستلمت هذه الشركة على مواقعها 
ما يقرب من ١,7‏ مليون طلب خلال شهر وزاد عدد الذين اتصلوا 
بالشركة من خلال خطوط التليفونات المجانية متابعة المعلومات 
الخاصة بالشحن والتوصيل إلى ٠14٠‏ 


واستخدام التوزيع الإلكترونى يؤدى إلى تخنيض عدد أو 
ريما إلغاء الوسطاء بالممهوم التقليدى؛ وسوف يحل وسطاء جدد 
وقنوات بديلة خاصة أن من أهم خصائص الانترنت هى القضاء 
على المسافات بين المنتج والعميل فبدلاً من وجود موقع للسوق 
المادى أصبح يوجد موققع السوق المضائى )1/1211 ع0 2م58 أو 
السوق الإفتراضى )118114 أدد)الاويؤكد 21 )ء ,50)ة/ال1 
(2000) أن طبيعة الإنترنت تخلق فرصة لدخول وسطاء 
التسهيلات الإلكترونية 12:165ز0«ءطب الذين يؤدون 
وظائف قنوات التسويق ٠‏ ومن أمثلة هؤلاء الوسطاء 
(6012.تاكته لإ#اإعاقع - مرمء.ممطهز وء,ومءء»رزل) وخدمات 
مقارنة الأسعار (2007.6000 011065 ) وخدمات السمسرة 
(سدهء.ءدذاء»3:) ويقوم هؤلاء الوسطاء بتقييم المعلومات 
وتوجيهها إلى المشتريين الحاليين والمرتقبين ؛ وكدّلك تقديم 
خدمات توفير عنصر الأمان فى التعاملات التجارية الإلكترونية, 
إضافة إلى عرض المنتجات وإدارة المتاجر عبر شبكة الإنترنت ٠‏ 


ونظرا لأن تاجر التجزئة يمثل قناة تسويقية هامة وفى 
نفس الوقنت يتصف بالنمو البطىء الكترزونياء بدأ رجال 
التسويق فى البحث عن أساليب جديدة لتحسين وضع تجارة 
التجزئة عن طرق الإستضادة من القدرة المتزايدة لشبكة 


الانترتت. 


وفى إطار الإهتمام بتجارة التجزنة أبرز كل من 0مة <امبإبآ 
(2002) 4:69 أساس العمل فى تجارة التجزئة وخاصة للتجار 
الذين يرغبون فى بناء مراكز للتسوق إلكتزونياً ٠‏ حيث يسعى 
هؤلاء التجار إلى تخطيض التكاليف وفى نمس الوقت الدخول 
فى المنافسة على المستوى القومى والعالمى ٠‏ وهنا يجب النظر إلى 
ثلاث أبعاد هامة وهى منافسة السعر ومنافسة الجودة ومنافسة 
كماءة قنوات الستوزيع الإلكترونية ٠‏ وأضاف 200 لعمإبآ 
4101 أن التسويق عبر الإنترنت لا يخطض من تكاليف البحث 
عن معلومات فققط بل أيضا يسعى إلى تخطنيض تكاليف البحث 
عن معلومات الجودة وهذا بلا شك يقلل من حساسية المستهلك 
للسعر نتيجة توافر معلومات عن الجودة٠‏ 


ويسعى المستهلك للبحث من أجل اختيار المنتجات التى تعظم 
المنضعة الإستهلاكية , ولكن إذا حاول تاجر التجزنة توفير 
معلومات عن السعر فقط من خلال المواقع الالكترونية ومع تعدد 
زيارات المستهلكين للمواقع المختلفة فهذا يزيد من حساسية 
المستهلك للسعره وأكد '41119 200 لازآ أن البيئشة 
الإلكترونية تسهل للمستهملك إجراء مقارنات بين الماركات 
المختلشة تصل به إلى قرار بخصوص جودة المنتج وإختيارما 
يناسب ذوقه٠‏ 


وفى هذا الصدد طرح (1999) 000701 عدة تساؤلات 

توجه إلى تاجر التجزئة الذى يرغب للدخول فى مضمار البيع 

عبر الانترنت وهى: 

-١‏ هل أنت مستعد لخوض ال مخاطر واكتساب مجال عمل جديد؟ 

-١‏ هل تعرف جيداً اللخاطر الناجمة من البيع عبر الإنترنت 
والإتصال بأفراد مجهولين؟ 

؟- هل أنت مستعد للتجاوب مع أى تعليقات أو ملاحظات تصلك 
فورا ومباشرة من العملاء عبر الإنترنت 9 

4- هل أنت على استعداد لتقوية علاقاتك مع العملاء الحاليين 
والمحتملين عبر الإتترنت 9 

«- هل منتجاتك ملائمة تمامأ للمستخدمين الحاليين للإنترنت؟ 

1- هل أنتت مستعد لتقديم معلومات ونصائح مجانية عن كل ما 
هو متعلق بالمنتجات التى تعرض عبر الإنترتت؟ 

- هل لديك شركات آخرى أو ممولين على استعداد لمساعدتك 
فى أداء خدمتك عبر الانترنت؟ 
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8- هل شركتك فى وضع يمكنها من تطبيق أفكار جديدة . وهل 
آنت مستعد لإجراء تغييرات تتلاءم مع استعمالك للإنترنت9 

9- هل عندك الإستعداد الكافى لتحمل الاحباط الناتج عن أى 
خلل تقنى قد يمدث خلال المراحل الأولى لاستعمالك 
الاإنترنت؟9 

-٠١‏ هل المتتّج الذى تبيعه للمستخدم المحلسى عبر شبكة 


الإنترنت يمكن آن يسوق دولياً؟ 


وقد صنف :0700© احتمالات نجاح تجارة التجزئنة عبر 
الإنترنت على أساس الإجابات المطروحة كالتالى ٠‏ 


أ- إذا اقتصرت الإجابة بنعم فى حدود (8:1) إجابات: فإن 
دخول تاجر التجزئة للبيع عبر الإنترنت يمثل تحدياً 
شديدا ٠‏ 

ب- إذا اتسعت نطاق الإجابة بنعم فى حدود (4:/) إجابات فإن 
هناك فرص لتاجر التجزئة للبيع عير الانترنت. وهو فى 
حاجة إلى مزيد من المعلومات قبل الدخول فى هذا النشاط 

ج- وأخيرأ إذا تراوحت الإجابة بنعم من )1١00(‏ إجابات تعتبر 
تجارة التجزئة عبر الإنسترنت ملائمة للبائع وهسناك 
احتمالات قوية للنجاح ٠‏ 


عرضت مجلة إنترنت شوبر )٠٠٠١(‏ “ مقومات نجاح تأسيس 

المتجر الإلكترونى والتى تمثل فى قدرة البائع على تقديم منتح 

معروف وفريد وذات قيمة مضافة من النواحى التالية , 

٠ المستوى التكنولوجى التى تقدم به المنتجات‎ -١ 

؟- توفيرمدد ضمان أطول للمنتع ٠‏ 

؟- توفير خدمات ما بعد البيع مجانية ٠‏ 

؛- توفير حزمة متكاملة من المنتجات ر التشكيل والتنويع فى 
المنتجات - توفسير درجسات متفاوتة فى السمر)» 

5- تقديم تسهيلات كافية لتوصيل المنتجات للمشتزين من 
المتجر الإلكترونى ٠‏ 

1- تحديد الشريحة من المستهلكين التى يفضل أن يخاطبها 
المتجر الإلكترونى ٠‏ 


1/8 /2- التسعسير. 
يوفرالإنترنت للعملاء والمستهلكين فرصة للوصول إلى 


يوفر الإنترنت للعملاء والمستهلكين فرصة للوصول إلى معلومات 
حول تكاليف وأسعارالمنتجات٠‏ فضى سوق السيارات يستطيع 
العملاء الوصول إلى عديد من منتجى السيارات على صضحات 
الويب للتعرف على أفضل الموديلات وأنسب الأسعار والجدير 
بالذكر أن شبكة الإنترنت تعطى فرصة للمنتجين أيضأ لإجراء 
مقارنة بين تكاليف منتجاتهم والمنتجات المنافسة وخاصة أن 
السعر يمثل عنصر جوهرى فى ال مزيج التسويقى ٠‏ 


وأشار (2000) ععم:مع © إلى موقع اعابإط40)0 الذى يقدم 
للعملاء عروض جذابة عن السيارات» وحين يقدم العميل على 
الشراء: تتاح له الفرصة تعمل طلب الشراء من خلال موزعين 
معتمدين على الموقع؛ ثم يقوم الموزع بإخبارالعميل بالسعر 
المطلوب خلال أريع وعشرون ساعة كما يوفرالموزع للعميل 
معلومات تساعده فى إختيار طريقة إستلام السيارة» 

وتملك معظم شركات الطيران العالملية مواقع على شيكة 
الانترنت تظهر بها أسعار التذاكر والعروض الخاصة التى تقدمها 
على الأسعار للعملاء الذين يرغبون فى الإنتظار لحجز 
مقاعدهم حتسى آخر لحظة لمومد إقلاع الرحلة ٠‏ 


ومن التطورات الحديثة فى إستزاتيجية التسعير الإلكترونى 
والتى لم تنتشربعد هى إستخدام أسلوب العملة الرقمية 
٠‏ معنا اهانعذ0 وبمقتضى هذا الأسلوب . يسمح للعملاء 
بإدخال رقم حسابهم مع وضع اعتماد بمبلغ معين للإستضادة من 
خدمات معينة؛ فالزائرين لواقع الرياضة والمباريات يضعون 
مبلغ معين مقابل الحصول على أحدث أخبار الرياضة 
(2002 رست اكمع طبه 


السترويسج . 

يعتبر التسويق الإلكترونى وسيلة تماعلية تستخدم لإخبار 
وإقتاع الأسواق المستهدفة بهدف الإقبال على شراء المنتجات» 
ولا شك أن القدرة على الوصول إلى المعلومات المتاحة تمهد 
الطريق أمام رجال التسويق لتوسيع وتطوير وإستحداث 
المجهودات الترويجية التقليدية٠‏ وتفضل بعض المنشآت التى 
تماوس أنشطتها التسويقية إلكتروتيا الإستمرارفى استخدام 
الوسائل التقليدية مثل التليمّزيون ووسائل الإعلان المطبوعة 
يجاتب إستخدام مواقعهم عبر شبكة الإنترنت ٠‏ مثل شركتى 


2 داع للسلع الغذائية: فقّد إستخدما مواقع الإنترنت 
لتوقير معلومات عن مكونات السلع الغذائية والإعلانات 
التجارية التليضزيونية لعرض كافة النوعيات التى تنتجها ٠‏ 
وكذلك إستغلت شركات الأضلام السنيمائية مواقع الانترنت 
لتعريف الزائرين بأحدث الأفلام التى سوف تعرض مستقيلاً 
فى الخطة مع الاستعانة بالوسائل التقليدية لإقناع الأفراد 
وتشجيعهم على زيارة مواقعهمالإلكترونية. 


ويهدف الترويح من خلال شبكة الإنترتت إلى جذب انتباه 
العملاء لاستخدام صمّحات الويب ودعمها با معلومات المفيدة 
طبقاً لإهتماماتهم ٠‏ لذلك فإن الترويج الإلكترونى يتطلب 
التعرف على الجمهور المستهدف ٠‏ وخاصة أن الترويج عبر 
الإنترتت ينمو ويتغير يومياً» 


ولا شك أن خصائص التسويق الألكترونى تتجعل المجهودات 
الترويجية عبر شبكة الإنترنت تختلف بصورة جوهرية عن 
المجهودات الترويجية بالأساليب التقليدية مثل ١‏ 


» تتوافر لدى مستخدمى الإنترنت القدرة على التحكم فيما 
يشاهد نه لأنهم يزورون المواقع بمحض إرادتهم وهذا يعكس 
إهتماماتهم بمنتجات الشركة ويجعلهم أكثر إنغمارا بالرسائل 
الترويجية التى تقدمهاء 


+ أن الطبيعة التماعلية للإنترنت تسمح لرجال التسويق 
للدخول فى محادثات تماعلية عداعهاةذ0 مانا م1 مع 
العمسلاء والمستهلكين وهذا يساعد على تصميم رسائل 
ترويجية تناسب العميل الطرد ٠‏ 


+ قدرة رجل التسويق للتعرف على العهملاء قيل الشراء 
6 الأطوووع4001 تساعده على توجيه المجهودات الترويجية 
إلى عملاء معينين ويطرق أكثر فاعلية: ولكن من ناحية 
أخرى فإن قدرة العملاء على التحكم فى المعلومات [01:0 
قد يؤدى إلى صعوبة فى جذب انتباه بعض العملاء المرتقبين 


وقد فرق (1999) 00870) بين سمات الترويج الناجح 
والترويج الماشل ألكترونياً كالتالى : 


2222222222222 


٠ سمات الترويج المّاشل‎ ٠ 
٠ إزعاج المستخدم بمعلومات كثيرة وغير مثيرة لإهتماماتهم‎ -١ 
عدم تعزيز وتدعيم المنتجات المعروضة بمعلومات إضافية‎ -1 
٠نيمدختسملل ؟- عدم الأخذ فى الاعتبار الحاجات المتغيرة‎ 


ويعتبر الإعلان أكثر عناصر المزيح الترويجى إستخداماً على 
مواقع الإنترنت ويرى (1999) '31© أن الإعلان يلعب دورا 
فعالاً فى بناء ولاء وعلاقات طويلة الأجل مع العملاء ٠‏ 
ويختلف الإعلان الإلكترونى عن الإعلان التقليدى: فالإعلان 
عبر شبكة الإنترنت يولد استجابة فورية ؛ فبعد الإطلاع على 
الإعلان يستطيع المرد وبمجرد النقر على آحد الارتباطات أن 
ينتقل إلى الموقع الخاص لزيد من المعلومات شم ينتقل إلى 
تصطح المنتجات وخاصة إذا كان الموقع مزود بصور المنتجات من 
ناحية الأشكال والإحجام والألوان ٠‏ 


ويمكننا أيضاً أن نضرق بين الإعلان التقليدى والإعلان 
الالكترونى: فالأول عبارة عن رسالة واحدة ثابتة تتصف بقيود 
من ناحية صياغة الرسالة لأنها توجه إلى الجمهور عامة ٠‏ أما 
الإعلان الإلكترونى فإنه يتصف بالقدرة على صياغة رسائل 
غنية بالمعلومات ويوجه مباشرة إلى المستخدمين مما يزيد من 
درجة التضاعل وحصول المعلن على رد قعل سريع٠‏ وهذا يساعد 
رجال التسويق على تتبع النتائج فى الحال وييسر له تعديل أو 
إيقاف الاعلان على المور إذا تطلب الأمر ذلك ٠‏ 


وذكرت مجلة التجارة الإلكترونية ” أن هناك دراسات تتوقع 
حدوث ثورة للإعلانات عبر الإنترنت مما يتطلب معه قيام 
الشركات المعلنة بعمل محاولات مستمرة لتقديم خدمات 
إملانية أكثر تطورا ٠‏ 


وقد إستخدم رجال التسويق الإعلانات الإلكترونية بطرق 
-١‏ إستخدام أسلوب 205 831261 ويقصد به وضع إعلان 
صغير فى الركن الأعلى من الموقع بحيث يستطيع الزائر وينقرة 
واحسدة على هذا الجزء الصغير أن يدخل إلى ال موقع كاملا 
للحصول على مزيد من المعلومات (1998 , 21 أء رسأعاداءم81) 


وفى بعض الأحيان. تقوم شركات بتمويل مواردها من خلال 
إستخدام هذا الأسلوب للإعلان عن سلع وخدمات تخص شركات 


٠ىرخأ‎ 


-١‏ وهناك أسلوب آخر يسمى إعلانات الكلمة الموجهة 
5 7010 ع1 وهو الإعلان الذى يظهر فى شكل دليل يوجه 
الزائرين إلى المواقع الرئيسية ٠‏ 


؟- يوجد أسلوب ثالث يسمى 205 814008 وهو عبارة عن 
إعلان صغيريظهر فى شكل مريع أو مستطيل ويحمل شعارالمنتح 
وعادة يظهر فى الركن الأسمْل من الموقع وبتفس الأسلوب 
السابق عرضه؛ حيث يستطيع الزائر وبنقره واحدة الدخول إلى 
موقع الإعلان ٠‏ 


4- الأسلوب الأخير المستخدم فى الإعلانات الالكترونية 
يسمى 205 مأط5001561:5 وهو عبارة عن إعلانات تهدف إلى 
إحداث التكامل بين ماركات معنية أو متتجات شركات عن طريق 


إستخدام محتوى إعلانى واحد» 


وبإستخدام الأساليب السابقة يتوقع أن يؤدى الإعلان عبر 
شبكة الانترنت إلى زيادة التضاعل بين المنشآت والعملاء 
والمستهلكين: وخاصة أن هذا النوع لديه القدرة ليتطور ويتحول 
إلى أداة ذات إنتجاهين ٠‏ وسوف تساعد التكنولوجيا المتطورة فى 
هذا المجال إلى تغيير العلاقة بين وكالات الإعلان ووسائل 
الإعلان المختلفة ٠‏ 


ولتحقيق درجة عالية من الإستفادة بالإعلان الإلكترونى 
وخاصة مع توافر إمكانية تقديم الخدمات الإعلانية المذكورة 
سابقاء أشار (1999) ,0710© إلى الدور الهام للشركة القائمة 
بالإعلان من حيث تحديد المعلومات الخاصة بالمنتجات داخل 
مضمون الرسائة الموجهة إلى العملاء والمستهلكين مع التأكد من 
ضرورة تطابق مضمون الرسالة الإعلانية مع الإستراتيجية 
التسويقية الإلكترونية مما يتطلب مراجعة بعض النقاط 
الهفامة مثل: 

-١‏ إبراز السلع والخدمات المطلوب الإعلان عنها بوصف 
واضح ودقيق ٠‏ 
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؟- تحديد إمكانية عرض خدمات إضافية من خلال الإعلان ٠‏ 

"- تحديد إمكانية إستخدام الصور والرسوم التخطيطية 
والألوان والأصوات التعبيرية من خلال مواقع شبكة الانترتت 

4- تحديد درجة التطاعل المتوقع التى يمكن أن يخلقها الإعلان 
مع العملاء والمستهلكين ٠‏ 

*- دراسة كافة الأساليب والإمكانيات المتاحة للإستخدام عير 
شبكة الإنترنت للتعرف على كافة تعليقات العملاء 
والمستهلكين على الموقع ٠‏ 


بالنسبة لدور البيع الشخصى , فإن التسويق الإلكترونى , 
يساعده لأداء وظائمه بطريقة أكثر فاعلية وكضاءة ويستطيع 
رجال البيع إنجاز العمليات المتعلقة بالبيع وخاصة إتمام 
خطوات العملية البيعية فى حالة السلع الصناعية والئنية 
ويذكر (1998) 016 200 «و15عل0مع]1 أريع أبعاد تلبيع 
تظهر مع التكنولوجية التضاعلية وتغير مهمة رجال البيع وهم , 


-١‏ يكون العمسلاء والمستهلكين فى وضع معلوماتى ومعرفى أفضل 
بالنسبة للمنتجات وبدائل الإختيار مما يتطلب معه كفاءة 
عالية من رجال البيع لإقناع العملاء والمستهلكين بالشراء ٠‏ 

"- توجه البيانات المتاحة لدى الشركات نتيجة لإستخدام 
التسويق التماعلى نحو تحديد العملاء الأكثر تعاملاً مع 
الشركة وبالتالى تكون محصلة التعامل معهم أكثر احتمالاً 
النجاح عملية البيع٠‏ 

؟- يساعد التسويق التماعلى على بناء روح الفريق وتدعيم 
العلاقات مع الموردين والعمسلاء ٠+‏ 

4- يساعد التسويق التطاعلى لرجال البيع على بناء شهرة على 
أساس مستوى الخدمة والجودة ٠‏ 


؟/ 0 - فوائد التسويقى الإلكترونى , 

مع زيادة وإتساع نطاق استخدام التسويق الإلكترونى , من 
النتظر أن ترتطع توقعات العملاء والستهلكين من حيث الرغبة 
فى الحصول على أفضل المنتجات ؛ بأنسب الأسمار ويتوقيت 
مناسب للتسليم: وتبقى عملية إرضاء العملاء والمستهلكين هى 
المؤشر الأساسى للإستمرار والنجاح فى بيئة التسويق 
الإلكترونى ٠‏ 


١/0 /*‏ - فوائد التسويقى الإلكترونى لرجال التسويق : 
عرض (2000) 16غمع1 0مه 08 الموائد التى 
يقدمها التسويق الإلكترونى لرجال التسويق وهى , 


-١‏ يعتبر التسويق الإلكترونى أداة جديدة يستخدمها رجل 
التسويق لبتاء علاقات مع العملاء والمستهلكين نظرا لقدرة 
هذا التشاط على تقريب المسافة بينهم وبين رجال التسويق 
٠‏ وهذا التقارب يزيد من درجة إلمام رجل التسويق لحاجات 
هؤلاء العملاء والمستهلكين وييسر لهم القدرة على توفير 
المعلومات المناسبة على شبكة الأنترنت ٠‏ 


؟- يساعد التسويق الإلكترونى على تصميم وسائل إتصالات 
تتناسب مع النوعيات المختلمة من العملاء والمستهلكين وهذا 
بدوره يساعد على تلقى شكاوى هؤلاء العملاء وا مستهلكين 
وكذلك استفساراتهم وإقتراحاتهم ٠‏ 


؟- يؤدى التسويق الإلكترونى إلى تخنيض تكاليف أداء الأعمال 
نظرا للإستغناء عن الوسطاء وكذلك عدم الحاجة إلى إنشاء 
متجر وما يتبع ذلك من تكاليف إيجار وتأمين ٠‏ إضافة إلى ما 
سبق ٠‏ فإن تكاليف الأساليب الترويجية الإلكترونية أقل من 
تكاليف الترويج التقليدية» فيمكن لرجل التسويق 
الإلكترونى أن يوفر كتالوج رقمى بتكلفة منخفضة على 
مواقع الإنترنت ٠‏ 


4- تساعد إستراتيجية التوزيع المادى الالكترونى على تتحسين 
كناءة بعض الوظائف مثل إصدار أوامر الشراء والتخزين 
وأساليب المنالة والتسليم ٠‏ 


0- يؤثر استخدام الإنترنت على درجة التركيز داخل الأسواق 
وزيادة حدة المنافسة بسبب سهولة دخول المنافسين الجدد 
للأسواق ٠‏ كما أن تكلضة دخول السوق رإنشاء موقع على 
الإنترنت) يكون أقل منها فى حالة الأسواق التقليدية ٠‏ 


1- القدرة على دعوة العملاء الحاليين والمرتقبين للإشتراك فى 
حوار يتضمن تقييم المنتجات التى تعرض على الويب ١‏ 
ويساعك هذا الحوار التضاعلى العملاء والمستهلكين للتعرف 


قال )111707 


على خصائص المنتجات ٠‏ ومن خلال هذا الحوار يمكن لرجل 
التسويق تتبع وتقييم تعاملات العملاء والمستهلكين وقياس 
درجة ولائهم ٠‏ 


"- يوفرالإنترنت قوائم التعريف الإلكترونى بالمنتجات وهى 
تمثل القدرة على عرض قوائم بمختلف المنتجات المتاحة 
على الخط الإنتاجى مع توافر عتصر المرونة فى إمكانية 
تحديث هذه القوائم لمواكبة التغير المستمر فى تشكيلة 
المنتجات ٠‏ 


+- يمكن التسويق الإلكترونى رجال التسويق من القيام بالأيحاث 
والدراسات الخاصة للتعرف على إدراك العملاء والمستهلكين 
للسلع والخدمات وكذلك إمكانية القيام ببحوث لقياس 
فاعلية الإعلان ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يرى (2000) 21 أء .181نا1 أن هناك 
ثلاث فوائد أخرى يقدمها التسويق الالكترونى لزيادة كضاءة 
تشفيل الأنشطة التسويقية وهى : 


-١‏ يساعد التسويق الالكترونى على عمل توصيف واضح لرجال 
التسويق ليساعدهم على بناء استراتيجياتهم التسويقية فى 
البينة الالكترونية ٠‏ 


-١‏ إحداث تكامل بين التكنولوجيا الحديثة لطرق البيع والنظم 
الحالية ٠‏ 


"- إحداث التناسق بين وظائف تجار التجزئة ووظائف الموردين» 


وهذا يؤدى إلى تحسين عملية التوريد ٠‏ 


ووضح (2000) “ع1 أممعل 210 دءاء1] الفرص التى يقدمها 
التسويق الإلكترونى للمنتجين ورجال التسويق خاصة بالنسبية 
اللماركات التى تباع من خلال متاجر صغيرة وفى مواقع جغرافية 
متباعدة ومن خلال قنوات توزيع محدودة الإمكانيات ٠‏ وهذه 
النوعيات عادة لا تجد لها فرصة لدخول الأسواق على المستوى 
القومى بالطرق التقليدية ٠‏ مثال على ذلك شركة ع.11! التى 
توفر نوعية معينة من الأحذية خصيصاً لرياضة كرة السلة 
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فهذا المنتج يمكن أن يسوق بسهولة من خلال مواقع الإنترنت ٠‏ 


كما أن هناك إمكانية تقديم أتواع من المنتجات للمستهلكين 
تحت مسميات جديدة كما هو الحال فى سوق مستحضرات 
التحميل. حيث يمكن للمنتج أن يضمى عليها الناحية الطبية 
والعلاجية (مثل أنواع الكريمات التى تعالح الجلد) ويتم التركيز 
على المكونات العالة ٠‏ ويبذلك يعطى التسويق الإلكترونى 
فرصة لخلق طلب من المستهلكين المرتقبين ٠‏ 


ويوفر التسويق الإلكتروتى فرصة الوصول إلى الكونية 

والقدرة للتغلب على المعوقات التى تتولد من البعد الجغرافى» 
وفقى هذا الصدد أضاف (1999) ©6100 مؤكدا أن أتشطة 
التسويق الإلكترونى تتيح فرصا للمنتجين ورجال التسويق 
لزيادة تواجدهم على شبكة الانترنت من خلال إنشاء مراكز 
التسوق (2000 رل181) 


ويتضح جنيأ كما أشار (2000) 128571055011 أن التسويق 
الإلكترونى يتطلب أكثر من استهداف المستهلكين . فالتحدى 
الأكبر هو إيجاد الفرصة لتحويل العملاء المرتقبين إلى فعليسين» 
وهنا تبرزمهمسة رجل التسويق الإلكترونى فى قدرته لخلق _ 
تتناسب مع الثقافات المختلضة ٠‏ وذكر 


مواقع عبرالا 
أمم70 72110 وهو مدير شركة تسويقية عالمية أن إختلاف 


ثقافة المجتمعات تؤدى إلى إختلاف طرق جذب العملاء إلى 
المواقع المختلفة , لذلك أشار 1م70 إلى دور اللغة فى نجاح 
التسويق الإلكترونى ٠‏ 


؟ /0 -١/‏ فوائد التسويق الإلكترونى للعملاء والمستهلكين ٠‏ 
طرح (2000) تعازوء! لنة عدمناذسنة أهم المزايا التى 
يحققها التسويق الإلكترونى للعملاء والمستهلكين وهى ٠‏ 


-١‏ توفير ميزة التسوق الميسر . فلا يحتاج المستهلك لبذل مجهود 
التحرك فى أماكن مزدحمة ومحاولة إيجاد مكان لانتظار 
السيارة ٠‏ 
؟- من خلال مواقع الإنترنت يحصل المستهلك على ميزة إجراء 
مقارنة بين الماركات والتعرف على الأسعار وعمل أمر شراء 
فى أى وقت خلال 4؟ ساعة ومن أى موقع٠‏ 


؟- تتجنب المستهلك مواجهة رجل البيع والإحتكاك به والذى قد 
يؤدى إلى إخارته عاطمياً وبالتالى يتاح للمستهلك فرصة 


أفضل لاتخاذ قرارات شرائية رشيدة ٠‏ 


:- يوفر الانترنت للمستهلك معلومات تفصيلية عن المنتجات مع 
أبراز مناقعها وقيمتها المعنوية والمادية بوسائل متنوعة 
ومثيرة للإهتمام من خلال الإمكانيات الهائلة للواقع 


٠تنرتنالا‎ 


5- يوفر الإنترنت وسيلة إتصال مكتوبة وسريعة وفعالة بين 
مسئولى البيع والعملاء والمستهلكين من خلال خدمة البريد 
الإلكترونى ٠‏ 


5 - الجوانب السلبية للتسويق الإلكتزونى , 

تناول بعض الكتاب اللهتمين بدراسة البيئة الإلكترونية 
التسويقية بعض الجوانئب السلبية الناتجة من ممارسة هذا 
النشاط ٠‏ 


5 /- مخاطر التسويق الإلكترونى ٠‏ 

عرف (2001) 1101216 نشاط التسويق الإلكترونى بأنه 
نشاط المخاطر. نظرأ لتعدد أنواع المخاطر التى يواجهها العميل 
والستهلك فى التعامل مع أنشطة التسويق الإلكترونى وهذه 
المخاطر هى ٠:‏ 


-١‏ مخاطرة الوقت غا1815 1110؛ ويقصد به أن المرد ريما 
يخشى من ضياع وقته عتد التعامل مع الإنترتت وخاصة إذا 
تداخلت المواقع على الشبكة. وهذا يؤدى إلى إستغراق وقت 
طويل لمحاولة التعرف والإقدام على شراء المنتجات ٠‏ 


؟- مخاطرة البائع 1151 7/6007 ويظهر هذا النوع من المخاطر 
بسبب عدم توافر عنصر العمومية للمنتجات .مما يخلق نوع 
من القلق وعدم تأكد المستهلك وشعوره بعدم الرضاء , فى 
حالة الشراء بالطرق التقليدية يجد المستهلك المكان الذى 
يلجأ إليه فى حالة الشكوى ٠‏ ونجاح اليائع عبر الإنترنتت 
تتمثل فى إمكانية خلق إحساس قوى من الثقة عند 
المستهلكين» 


؟- مخاطرة الأمان 51ذ18 ()1:لا5»0 وتتمثل هذه المخاطر فى 
خوف المستهلكين من النواحى الإجرامية التى تحدث عبر 
الإنترنت والتى تتضمن سرقة أرقام بطاقتهم الإئتمانية؛ 


- مخاطرة الماركة غ151 81200 وتتواجد هذه المخاطرة إذا كان 
البائع يتعامل مع منتجات ذات ماركات غير معروفة ٠‏ 


0- مخاطرة الخصوصية 2:02 0) 151 ويقصد بهذه 
المخاطرة . خوف ال مستهلك من تسرب معلوماته الشخصية 
واستخدامها بواسطة شركات أخرى لأغراض تجارية غير 
مشروعة:» مع الأخذ فى الاإعتبار أن إختلاف الثقافات يؤدى 
إلى إختلاف الشعور بمخاطرة الخصوصية نحو معلوماتهم 
عند التعامل مع مواقع الإنترنت ٠‏ 


٠‏ ويحتاج العملاء والمستهلكين إلى ثلاثة أنواع من الثقة 
قبل الشراء الكترونيا وهم؛ 
١-الثقة‏ فى آلية عمليةالبيع 
-١‏ الثقة فى عدالة وأمانة الأفراد القائمين على خدمات 
الإنترنت- 
؟- الثقة فى المؤسسة التسويقية وقدرتها للوفاء بالتزاماتها ٠‏ 


/5/؟ - مشاكل تطبيق التسويق الإلكترونى فى الدول 
النامية , 

شرح (1999) ,ؤتهناع.آ 0ه 7ع20/ آهم المشاكل التى 
تؤثر فى بناء وتبنى الإستراتيجيات التسويقية الإلكترونية فى 
الأسواق النامية٠‏ وأوضحا أن تكنولوجيا الإتصالات فى هذه 
الأسواق تمثل أكبر مشكلة يليها الكينية التى تؤدى بها 
الوظائف التسويقية والمتعلقة بتوفير معلومات عن المنتجات 
والتعاملات المادية وطرق تسليم كافة أتواع المنتجات؛ وأكدا أيضأ 
أن إستخدام الإنترنت كمّناة لتسليم المنتجات محدود جدأً فى 
هذه الأسواق مع إستثتاء البعض الذى يمكنهم القيام بهذه 
المهمة إلكترونياً مثل بيع منتجات الجرائد والمجلات والتذاكر 
السياحية:» أما أغلب التعاملات فهى تسلم بإستخدام الوسائل 
التقليدية ٠‏ 


اتح تقلا سور 10 


وقد تطرق (1999) 10071طد1805 إلى محدودية إستخدام 
البطاقة الانتمانية فى هذه الأسواق . حيث يرفض كثير من 
العملاء والمستهلكين التعامل والتبادل المالى عبر مواقع الإنترنت ٠‏ 
وقد يرجع ذلك إلى إعتبارات اقتصادية وثقافية إضافة إلى 


مشكلة عدم توافر البنية الأساسية السليمة عرنااء :18511 م1 . 


وهناك مشكلة أخرى تظهر فى الأسواق النامية. وهى وجود 
شركات غير معروفة تظهر على مواقع الإنترنت وليس لها سوق 
مستهدف, وفى نمس الوقت يميل العملاء والمستهلكين إلى تقليل 
المخاطرة بالإتبعاد عن هذه الشركات ٠‏ وأشار 200 عضآ 
(2000) 5118177 إلى الفرصة المتاحة لرجل التسويق الإلكترونى 
من حيث توفير منتجات ذات مواصفات محددة طبقأً لرغبات 
وتمْضيلات العملاء والمستهلكين (5اع1:0010 لع ؤ5زمره)6©5) ١‏ إلا 
أن هذه المرصة تكاد تكون غير متاحة بالأسواق النامية حتى 
الآن ٠‏ 


ومن ناحية الأساليب الترويجية المتاحة فى الأسواق 
النامية. يحاول رجال التسويق استخدام الرسائل الإلكترونية 
كوسيلة لخلق قاعدة من العملاء المرتقبين وبناء علاقات 
تبادلية: إلا أنهم يستخدمون وسائل الإعلان التقليدية (جرائد 
. مجلات . راديو. تليضزيون ) من أجل بناء إدراك العملاء لمواقع 
التسويق المتاحة عبر الإنترنت (1999 ,م500ذ8)- 


وبالنسبة للتسعير فى هذه الأسواق . فإن القرارات 
التسعيرية تبنى على أساس تقديم أقل الأسعار بالنسبة 
للمنتجات النمطية ٠‏ 


ونظرا لضعف البنية الأساسية لوسائل النقل فى هذه 
الأسواق : فهذا يعوق عملية تسليم المنتجات مباشرة للعملاء ٠‏ 


وبسيب المشاكل التى عرضت سابقاً. فإن ظروف هذه الأسواق 
تعطى دفعة قوية للمنافسة العامية من جانب الأسواق 
المتقدمة: وشرح (2000) 81 )» بعذانال الدورالذى تلعبه 
استزاتيجيات التسويق الإلكترونى فى دخول الأسواق نظرأ 
لإنخضاض تكاليف ممارسة هذه الإستراتيجيات فى الأسواق 


المتقدمة» إضافة إلى إمكانية الأسواق المتقدمة للقيام بأبحاث 


عن سوق المستهلكين بإستخدام طرق فعالة مما يسهل توفير 
السلع والخدمات التى تتكيف مع تفضيلات العملاء والستهلكين 
مع توفير عاملى الضمان والثقة فى دخول الأسواق الثامية ٠‏ 


وإذا آخذنا فى اعتبارنا ديناميكية السوق العالمى؛ فيكون من 
الصعب على الشركة التسويقية أن تتحافظ على مكانتها بالسوق 
الأجنبى؛ ونتيجة لهذا فإن الشركات النشطة عالمياً تعتمد 
وبصورة متزايدة على تكوين تحالمات (5ع4111306) حتى يتسير 
لها البقاء والقدرة مع المرونة الكافية للإستجابة السريعة 
للفرض التسويقية خاصة فى البيئة الإلكترونية ٠‏ 


//0- الاخطاء الشائعة فى مجال التسويق الإلكترونى : 
عرضت مجلة التجارة الالكترونية )1٠١1(‏ "" أهم الأخطاء 
الشائعة فى مجال التسويق الإلكترونى والتى تتمثل فى التالى ٠١‏ 


١‏ - بيع منتجات خطأ عبر الإنترنت ؛ حيث يظن كثير من 
البائعين أن أى منتج يمكن أن يباع بنجاح فى الأسواق 
التقليدية يكون مؤهلأً للبيع بنجاح أيضا عبر الإنترنت ٠‏ 
ولكن الأمر ليس صحيحاً فى كثير من الحالات كما عرضت 
المجلة ٠‏ فقد يكون المنتح من النوعية التى يفضل 
مستهلكيها شرائها بالطرق التقليدية ٠‏ لذلك يجب قيل 
الإقدام على عمل موقع تسويقى للشركة على الإنترنت أن 
تجرى عملية تقييم شاملة للمنتجات من ناحية جاذبية 
السعر وتكاليف الشحن والتسليم وكذلك الضمان الذى يقدم 
بعد إتمام عملية البيع٠‏ 
ورغم أن الرأى المطروح بالمجلة: يعتقد أنه من الخطأ بيع 
كافة المنتجات الكترونياً . يعرض (2002) «أعاذم؟طنا!1 رأى 
مخالف. حيث يؤكد أنه يمكن تسويق كافة أنواع المنتجات 
من خلال مواقع الانترنت وبدون أى قيود ؛ وأن أول الأخطاء 
التى تقع فيها معظم الشركات التسويقية هو الإفتراض 
بعدم إمكانية بيع كل شىء الكترونياً وهذا للحفاظ على 
تجار التجزئة التقليديين والتى يخيثبى خروجهم من دائرة 
التعاملات التجارية ٠‏ وإقتراح (أءألء 181 إمكانية 
الإحتفاظ بالتجارة التقليدية عن طريق إعطائها الشرصة 
لشحن ال منتجات ومتابعة خدمات ما بعد البيع ٠‏ 
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-١‏ عدم الإهتمام بالجانب الأمنى مما يؤدى إلى سرقة المعلومات 
» لذلك يوصى بوضع النواحى الأمنية تحت مسئولية شركة 
متخصصة وموثوق فيها ٠‏ 


"- عدم الإهتمام بالشكل الخارجى للموقع؛ حيث أن زائر الموقع 
لا يرى سوى الواجهة الأمامية.لذلك لابد من تقييم 
الواجهة بطريقة مدروسة من الناحية التسويقية مع 
ملاحظة عدم إحتواء صفحة الموقع على كشير من المعلومات 
الأنله يصعب على الزائرتصمّحها وهذا معناه فشل الموقع 
تجارياً ٠‏ 


4- عدم الإعتماد على جهات خارجية مساعدة: حيث يعتمد 
كثير من رجال التسويق الإلكترونى على قدراتهم الذاتية 
المحدودة دون الإستعانة بجهات متخصصة ٠‏ 


*- تجاهمل رقم الهاتف ٠‏ ويقصد بذلك عدم إهتمام عدد من 
القائمين على إنشاء المواقع التسويقية بتوفير رقم الهاتف 
الذى ييسر إتمام عملية الشراء ونتيجة لعدم الوعى بهذا 
الأمرينقد البائع عدد من العملاء والمستهلكين الذين لديهم 
نية الشراء ٠‏ 


٠ /4‏ - التسوق عبر الإنترنت ٠‏ عداممهة5 )عمعنما 

من الأهمية بمكان التعرف على إنتجاهات العملاء والمستهلكين 
نحو التسوق عبر الإنترنت وأسباب تْضيل بعضهم للشراء 
إلكترونياً وخصائص المستهلكين والعملاء الذين يميلون للتسوق 


عبر مواقع الإنترنت» 


+ /1- أسباب تفضيل التسوق إلكترونيا , 

يعتبر الشراء الإلكترونى تغييرا أساسيأ بالنسبة للنمط 
الذى يتبعه المستهلك فى شراء حاجاته. خاصة إذا كان المشترى 
اليس له خبرة سابقة فى الشراء بإستخدام الكتالوجات أوعن 
طريق قنوات التليضزيون ٠‏ معنى هذا أن التحول من الشراء 
التقليدى إلى الشراء بإستخدام المتاجر والمراكز التجارية 
الإفتراضية عبر مواقع الإنترنت سوف يؤدى إلى تغيرعادات 
وأتماط الشراء نتيجة للتغيير فى تطبيق الإستراتيجية 


ولتوسيع نطاق الشراء الإلكنرونى وزيادة رغبة العملاء 
اللتسوق عبر الإنترنت يجب أن تحدث بعض التغيرات مثل , 
-١‏ لابد من إقتاع العملاء والمستهلكين بأن التعاملات عبر 


رات لارجاع وإستبدال المنتجات إذا تطلب الأمر ذلك ٠‏ 


- لابد من تحديد الطرق المختلفة المتاحة لتسليم المنتجات ٠‏ 


؟- لابد من إخبار العملاء والمستهلكين بالقاعدة العريضة من 
المنتجات المتاحة والإضافات والحذف التى تحدث على 
خطوظ المنتجات أولاً بأول ٠‏ 


4- يجب أن يتصف التسوق عبر الانترنت بأنه صديق الستخدم 


لمعم وترعولا - 


واستخلص (1999) ع5 من دراسته لأسباب تفضيل 
العملاء والمستهلكين للتسوق عبر الإنترنت ثلاث أسباب رئيسية 
هى» 
-١‏ السهوئة واليسر فى الحصول على المنتجات ٠‏ 
؟- الحصول على المنتجات بأسعار تثاضسية ٠‏ 


؟- عدم توافر كافة أنواع المنتجات فى المتاجر التقليدية ٠‏ 


ويعرض جدولى (5:7) النسب المختلفة لأسباب تفضيل 
المتسوقين للتعامل مع خدمات الانترنت وكذلك نسبة عدد 
المتسوقين ألكترونياً فى بعض دول العالم ٠‏ 
جدول (5) ٠‏ 


النسب المختلفة لانسباب تفضيل المتسوقين 
للتعامل مع خدمات الإنترنت 


-١‏ القدرة على تتبع عملية تسليم المنتجات 


؟- الحصول على معلومات كافية حول المنتجات 
"- القدرة على التحقق من تكاليف الشحن والتسليم 
4- تقديم مساعدة كافية لت 


ن العمليات التجارية 


,1003 54لآ بأمطومهدك"'' رعصنا مه لاعقلمعع 0 : عسوو * 
«طع*1 , 2001 


جدول 5 ٠‏ 
عدد مستخدمى الإنترنت ونسبتهم لعدد السكان 
فى بعض دول العالم 


2 ..طع" , 2002 ,كام ععطبكت ",كته تمةاناممم عدا مه لانملا ع1" : عمبسنمك * 


وفى رأى الباحثة هناك ثلاث طرق تساعد على بناء ثقة 
العملاء والمستهلكين للتسوق إلكترونياً وهى , 


-١‏ توافرإطار تشريعى وقانونى وخاصة فيما يتعلق 
بالخصوصية الشخصية والأمان. 


"-إذا وفرت المنظمات التى تنتج سلع وخدمات للعملاء 
والمستهلكين قواعد واضحة للأداء مع توفير حلول للمشاكل 
التى تحدث فى البيئة الإلكتروتية ٠‏ 


؟-القدرة على إخبار العملاء والمستهلكين بإمكانيات وحدود 
البيئة الالكترونية ٠‏ فهذا يشجعهم للإقدام على التسوق 
الإلكترونى فى أسرع وقت ممكن أوعلى الأقل يؤخَذ فى 
الإعتبارهم بدلاً من تجاهله تماماً ٠‏ 


+ /"- خصائص المستهلك الذى يفضل الشراء إلكترونيا , 
أطلق (2001) “ع اه د1! مصطلح “رع تسصدكمه© عمتا-م© 
على المستهلك الذى يفضل الشراء الكترونياً ويعتقد أن له 
خصائص ديموجرافية معينة» فهم عادة من صفارالسن ( فى 
المتوسط 38 عاماً ) ومستوى تعلم أفضل (70+0 من خريجى الكليات 

٠ )‏ ومعظمهم من الرجال (نسبة 04« تقريبأ) 


وتوصل (1999) 7688 من قبل إلى نتائح متشابهة حيث 
أكد فى دراسته حول تأثير التسوق عبر الإنترنت على الأساليب 
التقليدية للشراء ووجد أن مستخدمى مواقع الإنترنت من 
الذكور وصغار السن والمتعلمين ٠‏ كما أستخلص أيضاً 0هلا 
(1998) فى دراسته حول العوامل التى تؤشر على السلوك 
الشرائى للمستهلك عبر الإنترتت فى تايوان أن 177 من مضلى 
الشراء عبر الإنترنت طلاب وأصغر من *؟ عاماً ومن ذات المستوى 
التعليمى المناسب ٠‏ وأكد أن 17 فقط من المستخدمين لديهم 


ليب كسك 


الخبرة فى هذا المجال؛ والسلع المفضلة عادة للشراء من خلال 
هذه الوسيلة هى الكتب والهدايا ٠‏ 


أما (1996) دالا فقد توصل فى دراسته حول تأثير خصائص 
المنتج وخصائص المستهلك الذى يرغب فى الشراء عبر الإنترنت 
إلى نتائيج تختلف إلى حد ما عن الذى وصل إليه الآخرين بعده 
٠‏ فوجد أن الذكور وذات المستوى التعليمى المرتضع والأكبر سنأ مع 
دخل مرتفع لديهم نية للشراء بمعدلات أكبر من خلال الإنترنت 


ودرس (1998) 1208 معدلات الاستخدام المختلمة للتسوق 
عبر الإنترتت؛ وأظهرت نتائجه أن الفرد الى يستخدم 
الإنترنت منذ فترة أطول عادة يتكرر تعامله بصورة أكبر مع 
الإنترنت على مدا رالأسبوع٠‏ وأكدت مجلة التجارة الإلكتروتية 
)٠01(‏ "" أن عدد المستخدمين من الإناث عا ميا زاد مع منتصف 
عام ٠٠٠١‏ بتسبة ٠١‏ عن نسبة المستخدمين من الذكور؛ وبصضة 
عامة يجب أن يدرك رجال التسويق أن الشباب والأطضال أكثر 
ميلأ من البالفين لإجادة التعامل مع الإنترنت والإبحار فى 
الويب بسلاسة وهذه الضئة لها تأثير كبير فى اتخاذ القرارات 
الشرائية ٠,‏ 


وعرضت المجلة أيضاً دراسة شركة و5عرم:ظ ممعتع سم 
والتى شملت 110٠١‏ مستخدم لشبكات الإنترنت موزعة على عدد 
من البلدان من مختلف أتحاء العالم بهدف الوصول إلى نوعميات 
الزبائن التى تستخدم هذه الوسيلة» وأثبتت الدراسة أن 714 من 
مستخدمى الإنترنت يلجأون إلى المواقع لشراء السلع والخدمات ٠‏ 
وكان مستخدمو الإنترنت فى هونح كونج أكثر المتحمسين للشراء 
بهذه الطريقة (04) إضافة إلى إلتزامهم بالتعامل المستمر٠‏ 
بينما هناك «7١‏ يستخدمون الانترنت للبحث عن المنتجات 
ومقارنة الأسعار والمواصضات ولكن لا يفضلون الشراء الطعلى ٠‏ 
وهناك 784 يفضلون الشراء من المتاجر التقليدية حتى تتاح 
الهم الفرصة لتجرية المنتجات والتحدث مع البائع قبل الشراء ٠‏ 
وأعلن 15 أنهم قلقون من الإجراءات الشرائية عبر الإنترنت 
العدم ثقتهم فى عوامل الأمان على شيكة الإذ 
قلقون من خدمة ما بعد البيع بينما هناك حوالى 5١‏ يؤكدون 
أن العلامة التجارية للمنتج من آهم العوامل التى تؤحذ فى 


الاعتباروتقنعهم على الشراء بثقة من مواقع الإنترنت ٠‏ 


وار 


/.- الإنجاهات الحديثة للتسويق الإلكترونى , 

مع بداية الألفية الجديدة ؛ ظهرت عديد من الإتجاهان 
الحديثة فى التسويق الإلكترونى , وبدأت كثير من المؤسسات 
التسويقية العالمية تتنافس للإستضادة من التقنيات الحديثة, 
وسوف نوضح فى الغقرات التالية أهم هذه الإتجاهات, 


-١ 0‏ اهم الإتجاهات العالمية فى التسويق الإلكتزونى , 

بدأت بعض الشركات تطبيق إستراتيجية توفير بعض 
اللنتجات طبقاً لمواصمات معينة يحددها العملاء والمستهلكين 
نانك هلام ها 0لء05)0:15ا0 أو بمعنى آخر : إنتاج نوعيات 
معينة طبقاً للمنافع التى يسعى إليها العميل ٠‏ وتنضيذ هذه 
الاستراتيجية يتيح فرصة للعميل أن بيحدد على صفحة الموقع 
كافة المواصضات التى يرغبها (2000 ,4113) وإمتدادا 
اللإستراتيجية السابقة. ظهرت حديثأ إستراتيجية توفير النتع 
بمواصضات شخصية ( فوق التخيل ) 1 


0ع , 


وقد دخلت بعسض شركات مستحضرات التجميل العالمية فى 
هذه الإستراتيجيات ٠‏ وشرح (2000) 17181010 النهضة 
الحالية فى أساليب بيع هذه المنتجات بهدف زيادة طلب 
السيدات فى هذا السوق وما يتبع ذلك من تزايد قدراتهن 
الشرائية٠‏ 


ورغم أن إستخدام الإنترنت يعتبر حديث نسبياأً: إلا أنه غير 
كثيرأ فى بعض الصناعات مثل صناعة مستحضرات التجميل 
وخاصة أن تسويق مستحضرات التجميل عادة يجد مشكلة 
توفير التصميمات المختلمة والحديكة والمتطورة ٠‏ وأوضح 41160 
أن بيع مستحضرات التجميل عبر الإنترنت لابد أن يتم بطريقة 
فعالة تسهل للسيدات عملية المقارنة بين المنتجات المتعددة ٠‏ 
لذلك لجأت هذه الشركات إلى توفير المنتجات طبقاً للمواصضات 
التى تحددها السيدات مع إستخدام مواقع خاصة تسمح لهم 
بإقتراح الألوان والمكونات التى يرغبونها وهتاك مواقع أخرى 
تسمح لهن بإدخال صورهن لكى يحدد اللتخصصين مدى تماشى 
ألوان مستحضرات التجميل مع وجوهن ٠‏ 


وإذا كانت شركات مستحضرات التجميل ترغب فى الإستفادة 
من تكتولوجيا التسويق عبر الإنترنت؛ فيجب عليها أن تأخذ فى 


22222 


مطاف ليحت 20 5 و 5 


الحسبان حمَيمَة هامة وهى مدى حساسية هذه المنتجات مع 
عدم توافر فرصة للمتسوقة للمس المنتح والشعور به قيل 
الشراء٠‏ 


ونعرض فى جدول (4) بعض التسب التى توضح أسباب 
الإقبال على شراء مستحضرات التجميل من الأسواق 
الإلكترونية وذلك من دراسة قام بها مركز (71/! للبحوث٠‏ 


جدول (؟) ٠‏ 
نسب اسباب الإقبال على شرام 
مستحضرات التجميل من الاأسواق الإلكترونية 


- التسوق فى أى وقت 
. - تسليم ال متتجات إلى مكسان المشسترى 


- تجنب الإحتكاك برجال البيع : 


لوس و ل 


و ا 1لا 1ك 
ل سونة يمه ةا ااا 
ا م 00 
و تمك ال ساك 
روج لووك و كي او ك7 

1 

كا 


- صعوبة الوصول إلى منافذ التوزيع التقليدية لتواجدها فى أماكن متطرفة ٠‏ 


الشبية 0 
لكا 
14 
ليف 
يدث 
ليها 
نذا 
11 
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» ومن الطرق المستخدمة حديثأً فى التسويق الإلكتروتى 
هى فكرة التنزه التسويقى (2000 ,183511015501)؛ حيث تقوم 
الشركة بتوفير قائمة بأسمائها على صمحات الويب . وتشمل 
هذه الصمحات ألوان وصور ورسومات وأصوات تساعد العملاء 
على مشاهدة عروض تتجارية وهذا يسهل لهم سرعة تحديد 
السلع والخدمات التى يرغبونهاء كما تساعد هذه الطريقة 
العملاء والمستهلكين على الشراء مباشرة من المتاجر الإفتراضية 
501:5 1هن) زلا بواسطة يبطاقات الائتمان ٠‏ 


ويوجد عبر الإنترنت أكبرمركز تسوق بريطاتى إسمه 
ع:قنان5 نزداء:18 تابع لبنك إواء:82 ويضم هذا الموقع أربعة 
عشر متجرأ وأكبر مخازن للسوير ماركت وقد تلقى هذا المركز فى 
الأشهر الأولى من عمله أكثر من مليون طلب ٠‏ إضافة إلى ذلك » 
عرض 1835101015508 تتجرية محلات السوبر ماركت البريطانية 
الشهيرة 76500 التى وفرت تسهيلات كبيرة لعملائها من خلال 


.2000 ,21 رقهلام خعطنر0,'"رماععق 


التسوق عبر الأنترنت , وقدمت لهم برامج مصممة عن القوائم 
الجديدة والأسعار المختلمة ويسرت عليهم عمل أوامر الشراء مع 
وإضافة خدمة التوصيل للذين يسكتون المدى الممكن الوصول 
إليه ٠‏ 


٠‏ ومن الإتجاهات الحديثة ايضأ فى التسويق الإلكترونى هو 
إستخدام المزادات الألكترونية (ه1-8) ؛ وهو عيارة عن موقع 
يقوم بتوفير فرص بيعية بشروط مختلضة للبائعين والحصول 
على أعلى سعر إذا كان لديهم القدرة على توفير منتجات فريدة 
ومميزة» ويتوقف المزاد الإلكتزونى على إرسال العطاءات عبر 
الإنترنت مع كتالوجات عن المنتج ٠‏ ولنجاح هذا الأسلوب يجب 
على العملاء والمستهلكين المشاركين فى:المزاد أن يكون لديهم دوراً 
فعالاً فى المتابعة والقدرة على إجراء الحوارالمتبادل: ويجب 
على البائع معرفة كيفية القيام بتصميم صورالمنتجات التى 
تدخل فى هذه المزادات وتحديد مواصطاتها بدقة» وعادة يبدأ 


آذآ للس222عضاشلويو ا 


البائع فى المزاد بطرح أقل سعر يكون مستعد لبيع منتجاتة 
عنده كخطوة أولى ٠‏ 


٠‏ شرح (2001) 110120101 إتجاه بعض الشركات عبر 
الانترنت بالانتاج فى الوقت اللناسب بدون مخزون اذ - أ5نال - 
(1171) »د« وهذا الاتجاه الحديث يحقق ميزة لهذه الشركات 
تتمثل فى إستبعاد تكاليف المخزون مع القدرة على مواجهة 
التغيرات السريعة فى حاجات العملاء وهذا يتطلب ضرورة 
توافر عنصرى الإلتزام والثقة التى هما دعامة تطبيق ممهوم 
التسويق بالعلاقات عصناء»!:1/15 منطعدمتاداء»1 (214) . 


٠‏ وظهر إتجاه حديث يستخدم فى إطار التسويق الالكترونى 
وهو نظام غ:©):117/06 الذى يسمح بتوضير قدر كبير من 
المعلومات . ولكنها لا تظهر كلها على موقع الويب غ)ؤ5 «اء/][ إلا 
إذا طلبها العميل شخصياً. حيث أن هناك عددا كبيرا من 
المستخدمين ليس لديهم الرغيبة فى الإطلاع على كافة المعلومات 
٠‏ ومن ناحية أخرى. يساعد هذا النظام رجال البيع على المواقع 
فى إدخال أعداد لا حصر لها من الأصناف وتوفير معلومات 
تضصيلية عن كل واحدة منهاء كما يسهل هذا النظام للعمسلاء 
مهمة البحث عن المواصفات والماركات المطلوبة ٠‏ 


وقد تطور نظام )6113م (11 وقدم فوائد أخرى للستخدميه 
عن طريق عرض نوعيات من المنتجات المكملة ٠‏ مثلأ فى حالة 
البحث لشراء تذكرة طيران يمكن للعميل أن يجد بعض أنواع 
السلع الأخرى مثل الكروت التى تقدم فى مناسبات معيتة أو 
أفكار لهدايا تقدم للمناسبات المختلفة ٠‏ 


٠‏ وعلى إعتبارأن تكنولوجيا التسويق الإلكترونى أسضرت 
عن أندلاع ثورة لها أثر عميق على النشاط التجارى للنشآت 
الأعمال ؛ فقد بدآت السعى من أجل التطبيق المعلى لممهوم 
التسويق التفاعلى ع«ناء!:12! 104212 وهذا عن طريق 
الريط الكترونياً بين قتوات البيع والعملاءوخلق نوع من المشاركة 
والحوار الدائربين كل منهما (2001 1191521 لصة 10وطلزء5), 
وواحدة من الأشكال التفاعلية التى يستخدمها رجال التسويق 
إلكترونياً هى مشاعدة العملاء والمستهلكين على إنتخاذ قراراتهم 
الشرائية من خلال خطوتين أساسيتين وهما: 


أولا : مساعدة العميل لفحص عدد كبير من المنتجات 
المتاحة, وهذه الخطوة تناسب العميل الذى لديه الرغبة فى 


شراء منتح معين وليس لديه معرفة با ماركات والطرازات المتاحة 
(مثال ؛ الرغبة فى شراء مبرد للميام ٠‏ 


ثانيا , مساعدة العميل الذى على علم بالمنتح ولديه 
اشتمامات معرفة المزيد من المواصطات (مثال ؛ التعرف على 
الطرازات والموديلات المتاحة حالياً فى هذه المبردات ٠‏ وهل 
تتوافر فيه خاصية تنقية المياه ووعاء الثلح)٠‏ ولكن إذا كانت 
معلومات العميل عن هذا المنتج يشوبها توع من الخوف (مثال ١‏ 
إذا سمع المستهلك آن وعاء الثلج غالبا يتعرض للكسر بسهولة) 
فهذا يؤثر على تقييم العميل للبدائل المتاحة ٠‏ لذلك يحاول 
العميل مراجعة كافة المعلومات حول الأصناف والموديلات 
المختلفة مع استبعاد النوعيات ذات التقييم الضعيف من وجهة 
نظره٠ولا‏ شك أن هذه البينة التسويقية التماعلية لها دورا 
مؤثرا خاصة أن المتاجر الافتراضية لا توفر الإتصال المادى 
باللنتجات . لذلك يطرح رجل التسويق بدائل لا حصر لها 
ويساعده فى ذلك عدم وجود قيود المساحة التى تتواجد فى 


المتاجر التقليدية ٠‏ 


إلا أن إحداث عملية التفاعل يجب أن تراعى طبيعة 
العميل الذى له حدود فى العملية الإدراكية حيث لا يستطيع 
الالمام بكل ما هو متاح ٠‏ وقد عرض 1315 له عاطنه1؟ 
(2000) بعض الوسائل التفاعلية التى يستخدمها رجل 
التسويق الكترونياً للمساعدة فى اتخاذ قرارات تماعلية وهى ١‏ 


٠‏ الؤسيلة التفاعلية الاؤلى ؛ تتلخص فى طرح البدائل 
المختلئة على شبكة الإنترنت مع تفسير وظيضة المنئعة لكل 
بديل وكذلك وضع أوزان لأهمية كل خاصية بالمنتح؛ إضافة إلى 
تحديد أقل مستوى مقبول لكل خاصية ٠‏ 


٠‏ الوسيلة التفاعلية الثانية . هى تصميم مصضوفة المقارنة 
(611) تند «ددة:وم 2010© وتساعد هذه المصمضوفة العملاء 
العمل مقارنة عميقة بين البدائل المقترحة والمختارة وتيسر لهم 
ترتيب المعلومات المرتبطة بالخصائص والصطات ٠‏ 


م 2 222277022 


مجلة| الاد 


واكدت دراسة 7101:1116 200 عأاناد!! أن هاتين الوسيلتين 
لهما تأثير ملموس على طريمّة البحث عن المعلومات وتحسن من 
جودة القرارات الشرائية وتقلل من المجهودات التى تهدف إلى 
إختيار المنتجات التى تتناسب مع تفضيلات العملاء والمستهلكين 


٠‏ وفى سياق الإتجاهات الحديثة المتعلقة بزيادة قاعلية 
اتخاذ القرار الشرائى أشار فريز (201) إلى إهتمام يعض 
الشركات بتوفير دليل المشترى. حيث تقوم هذه الشركات المنتجة 
بعرض آراء العملاء والمستهلكين الذين سبق لهم إستخدام أصناف 
معينة٠‏ ومن خلال هذا الدليل يمكن لهؤلاء العملاء تشجيع 
غيرهم من العملاء للإقدام على الشراء بدون تردد على إعتبار 
أن هذه الأصناف فاقت مستوى توقعاتهم من حيث الجودة فى 
الأداء والسعر ٠‏ ويلعب هذا الدليل دور مؤثرأ فى مساعدة 
العملاء والمستهلكين على الشراء وتضييق مجال الإختيار ٠‏ 


٠‏ ومن الإنتجاهات المبتكرة أيضأ والتى يستخدمها بعض 
البائسين عبر الانترنت هى فكرة عرية التسوق الإلكترونى 
"له عمأمممط5 عأده:اء»1؟ ومضمون هذه الذكرة كما 
عرضها (2002) 0أ)5منا12؛ إنه فى إمكانية العميل التوقف 
فى أى وقت أثناء عملية التسوق ثم يقوم بوضع المنتجات التى 
إختارها فى مكان يسمى العربة٠‏ وتظل هذه المنتجات فى مكانها 
بهذه العربة بالجناح الإلكترونى لحين عودة العميل للموقع 
مرة أخرى وتسهل هذه المكرة للمستهلك حجز الأصناف التى 
إختارها وعند الوصول إلى مرحلة الدفع يمكن للمستهلك أن 
يحذف من هذه العرية ما يريد الإستغناء عنه ٠‏ ومن ناحية 
أخرى أبرز (2001 ) علقطىمة81 00ة لاوطلزء5) مزايا هذه 
الطريقة لانها تمكن المستهلك من إعادة التسوق من الموقع الذى 
توقف عنده؛ وهذا بلا شك يحقق وفر فى الوقت ٠‏ ومن مزايا 
فكرة هذه العرية أيضأ هى إتاحة المرصة لزيادة عدد العملاء 
الذين يتعاملون مع الباشع من خارج حدود الدولة ٠‏ وأشارت 
دراسة «أ)5م1806 أن مشتريات العميل الأمريكى بإستخدام 
هذه الطريقة وصلت إلى 115 مليون دولار بينما بلغت مشتريات 
العملاء من خارج الدولة ١١5‏ مليون دولار ٠‏ 


٠‏ عرض !(1998) 21 اء :53:13 الجدل ال مثار حول التهديد 
المتوقع لطبقة الوسطاء فى مجال التسويق التقليدى نتيجة 


تطور الأسواق الإلكترونية وتوافر الاتصال المباشر بين النتج 
والمستهلك ولكن مع ظهور الوسطاء الألكترونيين 
0/11018115©) أدى إلى تسهيل عملية التبادل بين 
المنتجين والعملاء والمستهلكين . وزادت كفاءة الأسواق الالكترونية 
بطريقة توق كناءة الوسطاء التقليديين ٠‏ ولا شك أن 
خصائص بينة التسويق الإلكترونى والطبيعة التكتولوجية 
المصاحبة له , تدعو المنشآت التى تدخل البيئة الإلكترونية 
اللإستفادة من هذه النوعية من الوسطاء وتقوم هذه المجموعة 
بوظيمة التحويلات وإدارة أعمال المتاجرة الإفتراضية على الموقع٠‏ 


ووضح (2000) :100161 200 811501005 أنواع القنوات 
الحديثة التى تتبناها عديد من المؤسسات التسويقية التى 


نمارس نشاطها عبر الإنترنت وهى ١‏ 


-١‏ قناة موقع الشركات غ)ذ5 (اءلالا ©)01:2م201© وهذا الموقع 
صمم لإحداث عملية تبادل تضاعلى وبتاء ولاء للعملاء ٠‏ 
ويقدم هذا الموقع معلومات متنوعة وذات قيمة للعملاء مثل 
توقير إجابات لإستفساراتهم . وهذا يمهد الطريق لبناء 
علاقة معهم وخلق شعور بالسعادة للتعامل مع الشركات , كما 
أن هذه المّناة توفر معلومات عن الشركات وتخبر العملاء 
بالأداء المالى لها ٠‏ وقد يمتد نشاطها إلى توفير أساليب 
ترفيهية لجذب زوار جدد إلى الموقع ٠‏ 


؟- قناة موقع التسويق غعأزد ع١‏ بزدناء:121:1! وتصمم هذه 
القناة لخلق التضاعل مع العملاء وإغرائهم على القيام 
بالشراء؛ وتتضمن هذه القناة كتالوجات وأدوات ترويجية 
أخرى مثل الكوبونات والمسابقات 


-١‏ قناة المواد الأعلانية ©)أ5 ط86١‏ 5اذاء 4017115100 وتوفر 
هذه القناة مواد إعلانية مختلمة تد.مم فى قوائم مرتية 
حسب تاريخ وصولها للموقع ٠‏ 


4- قناة البريد الالكترونى 10811 ورغم أن هذه القناة لا تعتبر 
حديثة نسبياًء إلا أن الشركات تستخدمها للساعدة العملاء 
الحاليين والمرتقبين لإرسال أسئلة واقتراحات وشكاوى ٠‏ كما 
تستخدم الشركات البريد الإلكترونى لإرسال خطابات 


عدد | 


إخبارية حول العروض الخاصة التى تنظم طبقاً لشتريات 
العميل السابقة فى فترة زمنية معينة٠‏ 


5 - الااساليب الحديثة لكسب ولاء العملاء والمستهلكين 
عبرلإنترنت», 

عادة يتوقع رجل التسويق أن يستمر العميل فى تعامله مع 
الشركة إذا إلتزمت بتقديم منتجات متميزة من ناحية الجودة 
والسعر؛ وإذا تحول العميل إلى شركة أخرى فهذا يكون بسبب 
عدم رضائه عن القيمة المصاحبة للمنتج أو بسبب ظهور 
منتجات جديدة فى الأسواق آخذين فى الإعتبارقوى 
المتافسة فى مثل هذه الأسواق» ومن منطلق محاولة كسب ولاء 
العملاء للتسوق إلكتزونياً. بدأت الشركات تغكر فى العديد من 
الأساليب الحديثة مثل ؛, 


-١‏ التركيز على العميل وجعله محور إهتمامها الأول؛ ووضع خقته 
على رأس الأولويات مع وضع شعار الشركة على موقعها لإبراز 


دورها فى تقديم منتجات تقابل توقعاتهم أو تتجاوزها ولا 
شك أن هذا يساعد العملاء على التمتع بميزة استراتيجية» 


»- تحديد العملاء المربحين وفى ظل هذا الإتجاه عرضا 
(2001) عاقطيد1؟ لمه لاوطزء؟5 تجرية شركةممء تع ص4 
611155 . حيث حاولت التعرف على العملاء الذين يحققون 
أكبر أرباح للشركة وتأكدت أن النسبة الأكبرمن التذاكر 
مباعة إلى المسافرين الدائمين وليس المسافرين المؤقتين» 
وأستغلت الشركة فرصة وجود هذه المجموعة من المسافرين 
وقامت بتقديم عروض مغرية على موقع للإنترنت أطلق 
عليه ١‏ 2300255 وكانت الرسالة الموجهة للعميل هى أنه إذا 
حجز رحلة جوية يحصل على عدة آميال إضافية مجاناً فى 
الرحلة ٠‏ وكانت نتيجة هذا المرض زيادة ملحوظة فى 
الحجوزات التى إستمرت حتى بعد إنتهاء الحملة الترويجية 
والتى زادت بنسبة 712 وتطورت خدمة هذه الشركة إلى 
إتباع أسلوب التسوق دفمة واحدة (تقديم مجموعة من 
المنتجات كاملة فى وقت واحد) وخاصة للمسافرين الدائمين» 
ليس فقط بإعطائهم مزايا فى تذكرة السضر بل مساعدتهم 
فى حجز غرفة بالمنادق وتسهيل وسائل المواصلات داخل 
البلد أثناء الإقامة» 


وإذا أستعرضنا النظام الالكترونى لكثير من شركات الطيران 
والقطارات والأتوبيسات فى حجز التذاكر ومحاولة الإستغناء 
عن التذاكر الورقية؛ أصبح بإمكان العملاء حجز رحلات 
السفر مع توافر فرصة إمكانية تغيير الحجز فى اللحظة 
الأخيرة حسب ظروف العميل٠‏ ومن وجهة نظر العميل؛ تعد 
هذه التقنية تقدم هائل فى بيئة التسوق الإلكترونى لأنها 
تعميه من الإهتمام بمسألة الإحتفاظ بالتذاكر الورقية وما 
يترتب عليه من إحتمال التلف أو الضياع٠‏ ومن وجهة نظر 
الشركة فهى توفر الكثير من المصاريف» 


؟- التركيز على شريحة محددة من السوق» وهنا نتطرق لتجربة 
جريدة اء500 ااوللا حيث شعرت بتضاؤل قاعدة القراء 
بسبب عدم إقبال الشباب على عادة قراءة الجرائد اليومية» 
لذلك حاولت الجريدة اجتذاب هذه الشريحة وآدخلت 
الأخبارالتى تخصها على أحد المواقع الإلكترونية وبهذه 
الوسيلة زاد الإصدار التناعلى للجريدة بنسبة 750 ٠‏ 


ويحضرنا هناء الإتجاه الحديث التى إتبعته المؤسسات 
الإخبارية بمصر (الأهرام - الأخبار- وغيرها) من يث الأعداد 
اليومية على مواقع الويب» وتقدم هذه المؤسسات وسيلة 
ميسرة للفئة التى لا تستطيع شراء الجرائد يومياً فى 
الصباح وكذلك للغئة العريضة التى تقيم خارج الوطن٠‏ 


4- التركيز على العملاء الذين يشيدون بالشركة ومنتجاتهاء 
وهذا يمثل أفضل مصدر لاكتساب سمعة جيدة للشركة؛ وقد 
ابرزا (2001) هناترة1! له 10مطل»5) المزايا الناتجة من 
استخدام فنة المؤثرين من العملاء ٠‏ لذلك تتجه الشركات 
لإغراء العملاء الحاليين لتزكية منتجاتهم أمام العملاء 
الجددء وكانت أكثر الحملات نجاحاأً تحمل الشعار التالى 
(ساهم فى إشتراك عميل جديد وأحصل على خصم 10١‏ 
على مشترياتك0) 


ه- أقدمت شركة٠ء8م‏ )هام نإؤند::20© على إستراتيجية 
التعرف على العملاء المؤثرون فى الشراء من خلال توفير 
مواقع متغردة للتعامل معهم عبر شبكة الإنترنت: وهذه 
الشركة تنتج مستلزمات العثاية اليومية والأثاث المخصص 
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للأطفال من ذوى الحاجات الخاصة ٠لذلك‏ توجهت هذه 
الشركة إلى العملاء المرتقبين وهم الأطباء والمعالجون لهذه 
الطئة رفريز. ٠0001‏ 


1- ومن الأساليب الحديثةأآيضاما قدمته شركة.0© ع211دهااه11 
الأمريكية اعتمادا على تقنيات التجارة الإلكترونية ومحاولة 
الوصول مباشرا إلى قلب وعقل العميل التهائى٠‏ وتقوم هذه 
الشركة ببيع بطاقات التهاتى ملايين من العملاء عبر منافك 
البيع التقليدية٠‏ وأستغلت هذه الشركة مواقع الإنترنت 
التقديم خدمة تذكير العميل بالذهاب لشراء هدية أو بطاقة 
تهنئة لصديق حل عيد ميلاده أوأى مناسبة أخرى ٠‏ وعلى 
العميل أن يقوم بإدخال كافة التواريخ المهمة التى يرغب أن 
يتذكرها فى الوقت المطلوب بإستخدام بريده الإلكترونى ٠‏ 
وفى الوقت المحدد يستقبل العميل رسالة الكترونية تذكره 
بهذه المناسبة قبل التاريخ بمدة كافية ٠‏ ولا شك أن هذه 
الشركة تقدم مثالا رائعأ فى القدرة على إنشاء علاقة 
مباشرة مع العميل بأكثر الطرق كضاءة من حيث التكلفة» 


-١‏ ومن التطبيقات الحديثة فى مجال التسويق الإلكتروتى هو 
إعطاء العملاء الحق للوصول إلى حجم المخزون الخاص 
بالبائع والاطلاع عليه ٠‏ وتسهل هذه الطريقة مهمة كثير من 
العملاء وخاصة الذين يتعرضون لضغوط الوقت ٠‏ فهم 
يفضلون التعرف على مقدارما هو متاح من منتجات قبل 
إجراء المقارنة ودراسة الأسعار ٠‏ وقد ظهر هذا الاتجاه أولاً فى 


التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال (8258) ثم إمتد إلى 
تعامل هذه المنشآت مع المستهلكين (1826) وأصبح هذا الأسلوب 
مظهر من مظاهر المنافسة فى مجال التسويق الإلكتروتى ٠‏ 


وأخيرا . قكرت بعض الشركات التسويقية إستغلال بعض 
المواقع مثل 0010© .40132011 لجعل التسوق عبر الانترنت يتسم 
بالسهولة والمتعة ٠‏ 


وقد زودت المتاجر التابعة لها بعبارة تحيى بها العملاء 
عند بدء التجول عبر الموقع وهى (أهلا ومرحباً بك وبعودتك 
مرة أخرى- إليك بعض الأشياء التى تعتقد أنها ستحوز 
إعجابك) ثم يبدأ العرض فى شكل صور وسجلات تفصيلية ٠‏ 
وتوصلت شركات أخرى إلى تصميم مجلدات خاصة بالنتجات 
وكل مجلد يحتوى على تفاصيل المنتح وتهدف هذد الوسائل إلى 
تسهيل مهمة العميل فى التسوق عبر الإنترنت مما بيجعله يشعر 
بمزايا التسوق الإلكترونى مقارنة بالتسوق التقليدى ٠‏ 


٠‏ ونختتم الجزء الخاص بالأساليب الحديثة المستخدمة 
لكسب ولاء العملاء بعرض نموذج التحصول من التركيز على 
السوق فى ظل البيئة التسويقية التقليدية إلى التركيز على 
العميل فى ظل أنشطة التسويق الإلكترونى كما عرضه 
(1999) , اه اء رمقط:ا1 فى شكل (4) ثم ننتقل إلى عرض 
نموذج للمتغيرات التى تمدد بيئة المنظمة الإلكترونية ضى 
شكل ره) ٠‏ 


شكل ()* 
التحول من التركيز على السوق الى التركيز علي العميل 


التوزيع من خلال 
ا محبال والمراكل 


- أسعار نئمطية بسياسات محددة . 
- أسعار لأستخدام مواقع الويب . 
- أسعارتقديم خدمات خاصة . 


- أسعار لتوفير متتجات بمواصفات 
خاصة أوشخصية. 


عأوع معاد غرو؟1 سمتاععممقك ومتلفل] تامعمععفمما8 5 روماممطعع] ممتكهسصرمكم] '' ,(1999) لق اء بممطعلا تععسيوع + 
عه رقمه3 عق نزءاالالا مامل ,'كععمامه 40 


شكل (0) ٠‏ 
«موذج للمتغيرات التى تحدد بينة المنظمة الإلكترونية 


- أدواك جودة الماركة 


- تشفي ال ماركةا 
- يناءولاء للماركة 


- البيئة الخاصة بخنند سات الأممننال 

البيّئة الخاصة بارسال الرسائل وتؤزيع المعلومات 
- البيئة الخاصة بالنشر ‏ محتؤى الوسائظ 
البيئة الخاصة بشبكنسات المعلبومات 
> البيئة الخاصة بالالتة سس سسا 


لمصدر : من أعداد الياحث 
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الادارية 


/ - النواحى القانونية والأخلاقية للتسويق الإلكترونى ٠‏ 

إن التطورات السريعة فى عالم الأنترنت أدى إلى الإهتمام 
يبعض التواحى القانونية والأخلاقية: وكانت أهم المجالات التى 
حازت على اهتمام كبير هى مشكلة غزو الخصوصية الشخصية 
عمط اقدوع ]0 ووأوة101 فقد خضع هذا الجانب 
لكثير من الحوار والمناقشات حول كيمية تعامل أجهزة الكمبيوتر 
مع المعلومات الشخصية ومن ناحية أخرى وجدت هيئة التجارة 
الميدرالية 716 أن هناك نسبة تصل إلى 757 من 774 موقنع 
تجارى نتحتوى على معلومات شخصية (10,1999ء5ع01/10) - 


وقد حددت أحد إصدارات البيت الأبيض الأمريكى ثلاث 
قيم تحكم الأسلوب الذى يجب أن يجرى من خلاله,الحصول 
على المعلومات الشخصية والكشف عنها واستخدامها على شبكات 


الإنترنت وهى '" , 


-١‏ خصوصية المعلومات ؛ ويقصد بها ضرورة ضمان التوقع 
المعقول للضرد من الخصوصية فيما يتعلق بالإطلاع على 
المعلومات الشخصية المتعلقة به واستخدامها ٠‏ 


-١‏ سلامة المعلومات ؛ ومعناها ضرورة عدم تغيير أو إتلاف 
المعلومات الشخصية على نحو غير ملائم ٠‏ 


"- جودة المعلؤمات ؛ من حيث ضرورة أن تأتى المعلومات دقيقة 
وفى الوقت المناسب وكاملة ومتعلقنة بالأغراض التى تستخدم 
من أجلهاء 


وبمقتضى هذه القيم ثبت حق العملاء والمستهلكين فى 
التعويض إذا أضيروا من جراء الإستخدام أو الإفشاء غير الملائم 
للمعلومات الشخصية» 


والجدير بالذكر هنا هو خوف عدد كبير من العملاء 
والمستهلكين من اختراق خصوصيتهم من خلال مواقع الانترنت ‏ 
وأكدت دراسة ميدانية أخرى فى عاءء/787 0©55غزونا8 أن 70 من 
المستغضى منهم أشاروا إلى عدم رغبتهم للمشاركة بمعلومات 
شخصية أو مالية عن أنفسهم عبر مواقع الأنترنت (0اع5ع10/لا, 
9) . واستجابة إلى أهمية موضوع الخصوصية الشخصية 


قامت :716 بفحص الأساليب التى يتم بها جمع المعلومات 
الشخصية والكيفية التى تستخدم بها بواسطة القائمين على 
تشغيل البرامج . إلا أن هناك عدد قليل من بنود القوانين 
تتاولت موضوع الخصوصية الشخصية ضمن منهوم أنشطة 
التسويق الإلكترونى نظرا لحداثة ظاهرة التسويق عبر 
الأنترنت . وقد اقترحت بعض الشركات إعطاء العملا, 
والمستهلكين درجة عالية من الرقابة والتحكم فى البيانات 
الشخصية التى من الضرورى توفيرها كأساس لبتاء قاعدة 
بيانات تسهل توجيه الجهود التسويقية بالطريقة السليمة 
طبقاً لتطلبات التسويق التضاعلى (1999 بعااءعط811) . 


ونتيجة لإثارة مشكلة الخصوصية أنتشأت الجمعية 
الأمريكية للتسويق قانون أخلاقى لحماية الممارسات 
التسويقية عبرالانترنت . وهذا القانون يوفر خطوات إرشادية 
وتوجيهية نحو المسئولية الأخلاقية فى ظل بيئة تسويقية 
ديناميكية . وقد التزمت الجمعية بتطبيق هذا القائون فى 
استخدامات الانترنت وتتلخص هذه المسئوليات فى التالى ”", 


-١‏ تدعيم النواحى الأخلاقية والمهنية لتجتب أى أذى وحماية 
الخصوصية الشخصية وحقوق الملكية. 


؟- الإلتزام بكل القوانين القابلة للتطبيق والقواعد التى تحث 
على عدم استخدام انشطة التسويق الالكترونى بطرق غير 
شرعية. 

؟- متابعة كافة التغيرات المتعلقة بقواعد تننيث أنشطة 
التسويق الإلكترونى ٠‏ 


4- توفير إتصالات فعالة داخل الهيكل التنظيمى للمنشآت من 
أجل زيادة إمكانية التعامل مع إستراتيجيات التسويق 
الالكترونى والمخاطر المصاحبة لهذه الإاستراتيجيات٠‏ 


- إلتزام منظمات الأعمال بالتواحى الأخلاقية فى الممارسات 
الالكترونية وأن يكون إتصالها بموظميها وعملائها مبنسى 
على تطبيق هذه الثواحى ٠‏ 


3107237177 


ومما لا شك فيه أن القانون الأخلاقى الذى وضع عن 
طريق الجمعية الأمريكية للتسويق يساعد فى تنظيم أنشطة 
التسويق الالكترونى. ولكن بيجب أن يبذل رجال التسويق مجهودا 
للإلتزام بهذ القواعد والقوانين ٠‏ 


- الإنعكاسات والتحديات المستقبلية للتسويق الإلكترونى , 


- اهم إنعكاسات تطبيق التسويق الإلكترونى على المنظمات 
والعملاء والمستهلكين ٠‏ 
إن انطلاق ثورة تكتوئوجيا الاتصالات والمعلومات: إضافة إلى 
أن ممارسات التسويق الإلكترونى اتجبت بعض الاتعكاسات 
نلخصها فى النقاظ التالية ١‏ 


-١‏ أن التجارة الإلكترونية تغير الأهمية النسبية للوقت. 
حيث أن العديد من الاجراءات الروتينية تضع الأنشطة 
الإقتصادية والتسويقية فى مجموعة من الوظائف الوقتية 
والتى يمكن أن تنجز فى وقت أقل فى ظل البيئة الألكترونية ٠‏ 


"- مع تغيير أهمية الوقت ستتفير بيئة العمل والنشاط 
الإجتماعى وبالتالى يمكن القول أن هناك إنتعكاسات 
اجتماعية للتجارة الإلكترونية رغم أنها ليست ظاهرة 
اجتماعية إلا أنها تساهم فى تشكيل المجتمع الحديث ولا 
سيما فى مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية” 


"- ظاهرة انتشار المنتجات الجديدة بشكل سريع نظرا للمرونة 
التى تتصف بها التعاملات الإلكترونية . وكذلك حدة 
المنافسة الشديدة بين المنشأت التى تتعامل فى هذه البيئة 
الإلكترونية . 


4- توفير منتجات بمواصضات تتطابق مع حاجات العملاء 
وا مستهلكين 01015]401153)100) مما ساعد على توفير مقومات 
خلق الميزة التناضسية للمنشآت التى لديها القدرة على 
تطبيق هذه الإستراتيجية٠‏ 


0- بسبب انخماض تكاليف الاتصالات عبر شبكة الإنترنت. 
وجدت بعض المنشآت ذات رأس ال مال المحدود فرصة لاختراق 
الأسواق التى كانت غير متاحة لها فى بيئة الأعمال 
التقليدية _ 


”- ساعد تطبيق إستراتيجيات التسويق الإلكترونى رجال 
التسويق على فهم المستهلك العولمى من خلال إجراء بحوث 
تسويقية ودراسات للأسواق بهدف التعرف على حاجات 
وأذواق وتخصيلات المستهلكين وخاصة مع توافر إمكانيات 
الكترونية هائلة . كما استطاعت المنشآت التى دخلت فى 
مضمار بينة التجارة الإلكترونية دراسة كينية تكوين مزيج 
تسويقى إلكتروتى يتناسب مع الأسواق المختلمة . وأصبح فى 
إمكان رجال التسويق قياس فاعلية الإعلان بدقة . مما 
ييسر عليهم التعرف على العلاقة بين المبيعات والإعلان 


بصورة أكثر وضوحا - 


- أن ظهوربيئة التسويق الإلكترونى سوف تقال من منهوم 
الخبرة التنافسية على أساس اقتصاديات الإنتاج الوفير» 
وتظهر منافسة العولمة التى تتطلب تطوير وتغيير سريع 
اللمنتجات . بمعنى آخر أن التسويق الإلكترونى لديه القدرة 
الزيادة الدور الطعال للخبرة التنافسية نظرا لتوافر البيئة 
التكنولوجية عالية المستوى 


؟ - التحديات التى تواجه عملية التسويق إلكترونيا . 

لا يوجد أدنى شك فى أن التسويق عبر مواقسع الإنترنت 
يقدم وعود عظيمة للإنتشار والنجاح وخاصة إذا تمكنت كل 
تدخل بيئة التجارة الإلكترونية من بناء إستراتيجية 
تسويقية على أسس سليمة تتدق مع الطبيعة الخاصة للتسوق 
إلكترونيا . وهناك بعض التحديات فى هذا المجال مثل : 


-١‏ تعرض العملاء والمستهلكين لعناصر ومتغيرات وإمكانيات كثيرة 
متاحة فى بيع السلع والخدمات ؛ وإذا آخد فى الحسبان أن 
هناك شريحة من الأفراد لا تتوافر لديهم قوى شرائية 


2220002 يي هت اشو ريد 


5 8 2 


مناسبة مع هذه الإمكانيات: فمن المتتظر أن ينتقل الغرد 
المستخدم من موقع لآخر بمعدل أعلى من قيامه بالشراء 
المُعلى (1997 ,0غ طيمء0) . 


"- اقتصار مستخدمى خدمات التسوق عبر الانترنت على 
مجمسوعات لها خصائص أقتصادية واجتماعية 
وسيكوجرافية معينة؛ ورغم أن جمهور المواقع فى تزايد 
مستمر ولكن بسمات معينة تختلف عن المجتمع بصفة 
عامة. وبالتالى فإن بيع المنتجات الشائعة الإستخدام بين 
كافة طبقات المجتمع الكترونيا سوف تكون ذو فاعلية 
منخمئضة . إضافة إلى ما سبق؛ فإن الطبقات ذات الدخول 
اللنخفضة فى المجتمع ليس لديها فرصة للتسوق الكترونياً 
وليس فى إمكانهم الحصول على حقوقهسم من المعلومات 
الوفيرة والمتاحة عن السلع والخدمات عبر مواقع 
الانترنت . 


"- إرتباك مستخدم الإنترنت نظرا لتواجد ملايين من المواقع 
وكل موقع يحتوى على كم كبير من المعلومات . وفى ظل هذا 
الإرتباك يجد رجل التسويق صعوبة فى جدب انتباه 
الستخدمين للمواقع التى تخصه . 


؛- هناك نسبة كبيرة من المستخد مين يشعرون بالقلق من ناحية 
درجة توافر عنصر الأمان المتاح فى التعاملات المالية عبر 
الا 


نت . فريما يحدث تدخل من خلال بعض المواقع يؤدى 
إلى استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمستخدمين بطرق 
غير مشروعة ‏ ومن ناحية أخرى تخشى بعض المنشآت التى 
نمارس نشاطها الكترونيا من غزو المنشآت الأخرى للنظم 
الخاصة يها . 


9- يمسثل عامل تحقيق الخصوصية فى تعاملات البيئة 
الإلكترونية اعتبار أخلاقى على درجة عالية من الأهمية . 
وهناك عديد من العملاء والمستهلكين يشاركون بمعلومات 
شخصية على مواقع الويب وريما تستغل بعض المنشآت هلاه 
المعلومات بطريقة لا تتناسب مع خصوصيتها خاصة إذا 
لجأت هذه المتشآت لإستغلالها فى تعاملاتها مع منشآت 
أسسسرى . 


وقد أصدرت منظمة التعاون والتطوير الاقتصادى 
(080) خطوات إرشادية للتعاملات فى بيئة الأعمال 
الألكترونية بهدف حماية المستهاكين وتوفير عنصر 
الشغافية والعدالة فى الممارسات التسويقية وعلى وجه 
التحديد فى النشاط الترويجى مع ضرورة إلزام المنشآت 
بتوفير مستندات إيضاحية عبر مواقعها تبين بها طبيعة 
نشاطها (2001 ,71قنمء )1205‏ 


/.- السوق المصرى والتجارة الإلكترونية , 

قبل نحو عشر سنوات أعتبر وجود جهازكمبيوتر فى شركة 
أو مؤسسة مصرية توعا من الوجاهة التكنولوجية: أما الآن 
فقّد زاد الإهتمام وبشكل مكثف فى استخدام أجهزة الكمبيوتر 
فى أغلب الشركات والمؤسسات ٠‏ 


٠‏ وبدأ يكثر الحديث عن الممارسات التجارية الألكترونية 
بين منظمات الأعمال (8218) والتى ما زالت مجالاً بكرأ فى مصر 
(جريدة الحياة -؟ أكتوبر-١٠٠1)‏ 


وقد تم إقامة تمالف بين شركتى ميكروسوفت المصرية 
وكومياك مصر مع شركة ٠‏ “«عرره0© عوناوطا “عادلاا ععنرم 
ويهدف هذا التحالف إلى تحقيق إنجاز فى مجال التجسارة 
الالكترونية بين المنظمات (8213) وبمقتضى هذا التحالفاتم 
الإتضاق على تحديد منصة التجارة الإلكترونية بين المنظمات ٠‏ 
ويؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أن إطلاق هذا 
التحالف فى السوق الإلكترونية بمصر يمتح المجال لعديد من 
الشركات للدخول فى التعاملات الالكترونية رجريدة الأهرام-7١‏ 


)٠٠١-ريمسيد‎ 


وفى العامين الآخرين ظهرت أيضا فى مصر بعض ا محاولات 
التقديم خدمة التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين (©1926) ويمكن 
إعتبارها بداية نمو ثقافة جديدة تغزو المجتمع المصرى وتغير 
الأنماط والعادات الشرائية ونعرض فى التالى أهم هذه 
المحاولات»٠‏ 


-١‏ كون مجموعة من الأضراد موقع سمى 0100.013 بالإتطاق 
مع بعض محلات الوجبات السريعة والجاهزة ٠‏ ويقوم هذا 


الموقع بتلقى الطلبات من المستهلكين زائرى الموقع الكتزونياً 
ثم إبلاغها تليضونياً إلى المحلات المتعاقد معها حسب نوعية 
الطلب ٠‏ ويتم الدفع بالطرق التقليدية عند التوصيل 
اللمنازل» 


- هناك موقع آخر يسمى 0011© .1162لا وهو موقع 
إعلانى إخبارى يوفر قاعدة من البيانات عن الأماكن 
الترفيهية والمطاعم ودور السينما والحضلات ٠‏ ويقوم هذا 
الموقع بإرسال رسائل الكترونية 012115-:15 للمستخدمين راغبى 
التعامل مع الموقع وفى بعض الأحيان يقوم هذا الموقع ببيع 
تذاكر بعض الحطلات بأسعار خاصة كنوع من أنواع الترويج ٠‏ 
وتتم عملية البيع بوسائل تقليدية (غير الكترونية) مثل 
الإتضاق مع العملاء على توصيل التذاكر لمنازلهم وإستلام 
قيمتها أويذهب العميل إلى إحدى منافذ البيع التابعة لموقع 
فمعطهللةا . 
وتهدف الوسيلتين السابقتين إلى تقديم خدمات سريعة 
المستخدمى الانترنت أثناء عملية التصمح للمواقع المختلفة 
بشبكة الإنترنت كما إنهما يمثلا أسلوباً جديدا لإتمام 
العملية الشرائية٠‏ 


'- وقامت حديثاً الشركة المصرية للإتصالات بتطبيق طريقة 
الدفع الإلكترونى لتحصيل فواتير التليضونات: وتتم هذه 
الطريقة بإستخدام البطاقات الإئنتمانية على موقع 
60111.0 .ارين لانن 110.1 وفى رأى الباحثة. أن هذا 
الأسلوب المتبع بواسطة شركة الإتصالات يعتبر مناسبأ لأن 
تكلفة تحصيل فاتورة التليون إلكترونياً من الضرد الواحد 
أقل كثيرا من التحصيل بالطرق التقليدية ٠‏ ويمكن القول 
أن التكلمّة الإجمالية لاستخدام هذه الوسيلة منخئضة 
نظرا لكثرة عدد مشتركى التليطون ٠‏ مع الأخذ فى الإعتبار 
أن ليس لدى كل المشتركين القدرة للتعامل مع شبكة 
الإنترنت. ولا يحمل كل مستخدم للإنترنت بطاقة ائتمانية 
٠‏ وليس كل حامل لهذه البطاقة لديه الرغبة فى تداولها 
الكترونياً بسبب مشكلة عدم الأطمثنان لمستوى عامل الآمان 
على مواقع الإنترنت» 


وتعتبر طريقة الدفع إلكترونياً لتسديد فاتورة التليضون 


أفضل مثال لتطبيق جزء من عملية التجارة الإلكتروتية فى 
مصر ٠‏ بيتما ما زال هناك صعوبات لتطبيق الدفع الإلكترونى 


فى قطاعات أخرى. 


١ +‏ - المبادرة المصرية للتجارة الإلكترونية ٠‏ 
نظر) للإهتمام بتحديد الملامح الأساسية لدخول عصر 


الأسواق الالكترونية . طرحت مصر مبادرة التجارة الإلكترونية» 


وقد شكلت لجنة قومية للتجارة الإلكترونية عن طريق 
مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارت بمجلس الوزراء لوضع مبادرة 
مصرية تهدف لتحديد السياسات اللازمة من أجل تحقيق 
طضرة فى مجال التجارة الإلكترونية ٠‏ كما تم إنشاء لجنتة 
شرعية دائمة منبثقة عن اللجنة القومية بهدف الإعداد لوضع 
المبادرة ودراسة التعديلات التشريعية لتنظيم هذه التجارة . مع 
وضع تصور بشأن سبل حماية المستهلك من المشاكل الأخلاقية 
التى تثيرها التجارة الإلكترونية وكذلك سبل الحضاظ على 
الخصوصيات وسرية المعلومات ٠‏ 


وحددت المبادرة التحديات التى تواجه التجارة الالكترونية 
وتتمثل فى مستوى البنية الأساسية لشبكات الإتصال ١‏ 


واستخدام تقتيات تكتولوجيا المعلومات وآليات وإمكانيات نتحول 
التظم ا مالية والبنكية إلى التعاملات الالكترونية ٠‏ 


وأبرزت المبادرة النواحى التى تساعد على دخول مصر عصر 
التجارة الإلكترونية وهى”" , 


-١‏ دور القطاع الخاص ؛ وخاصة أن مصر حققت قمزة اقتصادية 
كبيرة وتبنت سياسات اقتصادية تعتمد فى المقام الأول على 
مشاركة القطاع الخاص٠‏ ونجاح مصر للمشاركة فى حركة 
التجارة العالمية وتحقيق الريادة على مستوى المنطقة 
العريية لن يتحقق إلا من خلال اضطلاع القطاع الخاص 
بدوره الريادى فى التنمية والإستثمار وذلك فى جميع 
المجالات المرتبطة ببناء وتطوير التجارة الإلكترونية فى 


٠ مصر‎ 


'- دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعتبارأن هذه 


المشروعات تمثل محورا أساسيأ للتنمية الإقتصادية فى 


مصرء وهى فى نمس الوقت تعاتى من غياب الموارد المالية 
اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية ٠‏ وتعد التجارة 
الالكترونية واحدة من أهم الادوات التى تحقق للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة القدرة للمشاركة فى حركة التجارة 
العالمية بماعلية وكضاءة بما تقدمه من خض تكاليف 
التسويق وخاصة الإعلان مع وفر فى الوقت والمكان لأداء 
الشروعات ويوضر لها القدرة على اختراق الأسواق العالمية٠‏ 
لذلك يجب أن تتوفر لهذه المشروعات صمحات إعلانية على 


مواقع الإنترتت ٠‏ 


وقد قام مركز المعلومات ودعم اتتخاذ القرارات بالاإتضاق مع 
الصندوق الإجتماعى على تدريب عدد من شباب الجامعات 
خلال أجازة الصيف على كيفئية عمل صفحات على 
الإنترنت ثم تدريبهم على كيمية تصميم الصضحات التى 
تتتاسب مع القطاع الصناعى الصغير» 


؟- دعم المإسسات الحكومية وتشجيعها على تطبيق آليات 
التجارة الالكترونية من خلال العناية بإعداد الكوادر 
البشرية وتدريبها على الأساليب المرتبطة بها وتطوير 
النظم الحكومية التى تسهل اجراءات المعاملات التجارية 
والمالية الكترونياً . مع إعطاء إهتمام للجهات الحكومية ذات 
العلاقة بالإستثمار والتمسويل والتصدير بهدف تتشيط 
حركة التجارة الإلكترونية وتشجيع بناء مواقع لها على 
شبكة الإنترنت ٠‏ 


4- توفير مناخ تشريعى وقانونى ملائم ومحضز مع ضرورة توافر 
الإستعداد لتطوير القوانين التجارية لنتواءم مع المتطلبات 
الإلكترونية وحسم قضية الإعتراف بالوثائق الإلكترونية 
ودراسة عملية تأسيس العقود عن يعد ٠‏ 

وفى تحقيق قانونى حول أهمية التعامل مع الوسائل 

الجديدة للتجارة الإلكترونية رالأهرام الدولى-١١‏ مارس-0١٠٠1)‏ 

اتفق رجال الأعمال المصريين على تخطى العقبات القانونية 

وقبول الأدلة الإلكتزونية فى الإثبات رغم عدم استينائها 


للقواعد الواردة فى القانون المصرى٠‏ كما أن قسبول التوقيع 
الالكترونى على المستندات يتوقف على وجود جهات محايدة 
تصدق عليه وتصدر شهادة بصحته حيث أن إستيضاء متطلبات 
الأمن التقنى لرسائل البيانات سوف يشجع على قبولها فى 
تكوين العقود ٠‏ 


وقد ناقش مجلس الشعب مشروع قانون التجارة والمعاملات 
الإلكترونية الذى يتألف من سبع وثلاثين مادة تختص بتنظيم 
وتقنين التعامل عبر شبكات ا معلومات والانترنت وحفضظ حقوق 
جميع الأطراف فى هذه التعاملات (جريدة الأصرام - ١١‏ 


٠ ٠١-ريمسيد‎ 


وصرح رئيس مركزالمعلومات بمجلس الوزراء أن قائون 
التجارة الالكترونية أوشك على الإنتهاء بعد أن تمكنت لجنة 
مكونة من أريع عشرة وزارة وجهة معينة لوضع مشروع القائون 
وأشارايضاً إلى أهمية تهيئة المناخ التشريعى والقانونى لأنه من 
أهم مستلزمات تطبيق الأعمال الإلكترونية رجريدة الأخبار- 
اايونية-1١21)‏ 


ويشمل مشروع القاتون الجديد قواعد عامة جزء منها 
خاص بآليات التجارة الإلكترونية مثل التوقيع الإلكترونى 
والعقود الإلكترونية والتى تأتى أهميتها من عدم تواجد الأفراد 
أطراف التوقيع على العقد فى مكان واحد كما هو الحال ضشى 
العقود التجارية التقليدية ٠‏ 


ويطالب الخبراء الإقتصاديين فى مصر بضرورة تطوير 
البيئة التشريعية والقانونية مواكبة هذه التطورات خاصة أن 
القانون التجارى المصرى لم يضع تكييماً قانونياً سواء للجرائم 
الإلكترونية أوالوثائق والستندات والتوقيعات الإلكترونية 
ويؤكد رئيس مركز المعلومات أن صياغة القانون وحده لا تصنع 
آليات العمل بالتجارة الإلكترنية ٠‏ 


طائا ظلت المعايير لدى التجار فى مصر لا تتوافق مع معايير 
التجارة الالكترونية مثل الاإعتماد على سياسة إخضاء المنتع 
الردىء داخل المنتح الجيد٠‏ فلا يجوز أن يعرض التاجر منتجأ 


عدد أكتوبر مجح ج107 222222225 021707 


جيدا على الإنترنت وعند التنميذ يبيع المنتج الردىء 


يبيع 


٠‏ إضافة إلى إستمرار تبنى بعض التجار فى مصر لبعض القيم 
التجارية التى تتتافى تماماً مع أساليب التسويق الالكترونى 


رجريدة الأخبار-7١‏ يونيو - )1١٠١١‏ 


ومازالت التشريعات التى تحكم التجارة الإلكترونية قيد 
الدراسة والبحث خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال الكترونياً 
ومدى قانونية التوقيع الإلكترونى ومدى حجية هذا النوع من 
العقود أمام القضاء وهذا بلا شك يخلق مشاكل عند تأمين 
الأصول التى يتم الإتجارفيها إلكترونياً ٠‏ 


ه- نواحى الأمن والحماية. وقد إقترحت المبادرة تشمير البيانات 
ذات الطبيعة الخاصة مع ضرورة المواءمة بين متطلبات 
التشمير لهذه البيانات والتصدى للجرائم وكذلك مراعاة 
تطبيق القواعد العالمية لقيد وتسجل براءات الإختراع 
والعلامات التجارية وسريان قواعد حماية هذه العلامات ٠‏ 
وهنا لا بد من التأكيد على أن قبول مبدأ تشضير البيانات 
يجب أن يتم طبقاً لضوابط وقواعد خاصة؛ مع ضرورة وضع 
الإجراءات والقواعد المنظمة لإستيراد وتصنيع أجهزة 
وبرامج التشمير وإنشاء مكتب للتشمير يكون بمثابة جهة 
إيداع لمطاتيح الشغرات (جريدة الأهرام - ١؟‏ ديسمير- )٠٠١‏ 


- الحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات على اللستوى 
الشخصى مع ضمان القدرالمعقول من الخصوصية التى 
يتوقعها الْرد فى الوصول إلى المعلومات الشخصية والتأكيد 
على حق المواطن فى الحصول على تعويض إذا أصابه أى 
نوع من الضرر نتيجة سوء إستخدام المعلومات الشخصية ٠‏ 


- البنية الانيياسية والتى تعتبر من الملامح الجوهرية للمبادرة 
المصرية لدخول الأسواق الإلكترونية» قهذا التوع من 
التجارة يحتاج إلى تزويد الشركات بشبكات إتصال لنقل 
المعلومات وفقناً الأحدث النظم والحاسبات وأفضل الكضاءات 
البشرية» إضافة إلى ضرورة بناء قواعد بيانات تمتوى 
على كل المعلومات اللازمة عن السلع والخدمات والأسعار 
وغيرها من أساسيات هذه التجارة مع تهيئة ال مناخ لممارسة 
التجارة الإلكترونية ودراسة كيمية تنظيم العمل فى إطار 


الوائح ونظم جديدة ومنها نشر إستخدام الحاسبات الآلية 
فى تتفيذ كل أنواع الأعمال المحاسبية وتنظيم المخازن 


وإصدار المواتير ومتابعة الشحن ومراقبة جودة الانتاج ٠‏ 


وخلاصة القول أن تحويل العمل اليدوى إلى الحاسب الآلى 
يمثل البنية الأساسية المطلوبة لبناء تجارة الألكترونية 
سليمة رجريدة الأهرام - "امايو-١٠٠7)‏ 


+- التعليم والتدريب , تبرز ميادرة التجارة الإلكترونية الدور 
المحورى للتعليم فى أداء هذه المهمة من حيث التعريف 
بالتجارة الإلكترونية ومضمونها وأساليبها وأهميتها وكيضفية 
التعامل بهاء وهذا يتطلب تخريج الكضاءات التى تستطيع 
التعامل بإستخدام الأساليب الإلكترونية الحديثة خاصة مع 
العالم الخارجى وفهم لغة التخاطب ولغة التعامل المنية ٠‏ 


ويلعب التدريب دورأ هاما من ناحية الممارسة ووضع الأصول 
والمبادىء العامة والأساسية موضع التطبيق؛ ويمكن الإعتماد 
فى هذا الشأن على دور مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات 
غير الحكومية مثل الجمعية المصرية للإنترنت ٠‏ كما تلعب 
المنظمات الدولية دورأ هاما فى هذا الخصوص مع ضرورة 
الإستفادة من خبرات الدول الأخرى ٠‏ 


وأفصحت ندوة تكنولوجيا المعلومات والتصدير فى مصر 
التى نظمتها جامعة حلوان من خلال مركز البحوث ودراسات 
التجارة الخارجية أن وزارة الإاتصالات لديها خطة لتنمية 
قاعدة ال معلومات والتكتولوجيا خلال الخمس سنوات المقبلة 
بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتدريب خمس وعشرين 
آلف شاب على إنتاج البرمجيات ليصل حجم إنتاجها إلى مليار 
دولار سنوياً (الأهرام الاقتصادى -4؟ إبريل - ٠0:٠١‏ 


وقد ظهرت هذه الخطة بعد أن قام معهد بحوث 
الإلكترونيات بوضع دراسة علمية للتعرف على إمكانية قيام 
صتاعة الكترونية متقدمة فى مصن. مع وضع تصور منهجية 
العمل للدخول فى هذا المجال وإنطلاقاً من أهمية صناعة 
الإلكترونيات لخدمة التجارة الإلكترونية (الأهرام الإقتصادى- 


٠0٠٠-ريانيا#‎ 


7 227 دك نتتاضين 


وإستكمالاً لأهمية التعليم والتدريب فى مبادرة التجارة 
الإلكترونية ثم إنشاء أول معهد للتجارة الإلكترونية فى مصر 
والشرق الأوسط من خلال مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارات 
بمجلس الوزراء لتوظيف المعرفة وتطبيقات النظم التكنولوجية 
فى التعليم والتدريب ٠‏ 


ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المطاهيم التقليدية والتوسع 
فى إستخدام وسائل الإتصالات الحديثة فى عقد الصفطقات 
التجاربية وإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية المبنية على 
أسس علمية لتحليل الأسواق وتقليل المخاطر والحد من ارتضاع 
التكلمة عند التعامل مع الأسواق الخارجية ٠وتم‏ تسجيل عدد 
من خريجى الجامعات فى حلقات دراسية فى مجال التجارة 
الإلكترونية وذلك بالتعاون مع أحد الجامعات الدولية لإعداد 
محترفين متخصصين فى إدارة التعاملات الالكترونية على أسس 
علمية . إضافة إلى ما سبق؛ وضع المعهد خطة لسلسلة من 
الدورات التدريبية لتعظيم تطبيقات شبكة الاتصالات الدولية 
فى قطاعات الأعمال المختلمة ولتهيثة مناخ قادر على التحرك 
يمرونة وفاعلية فى التعامل مع تطبيقات التجارة الإلكترونية 


٠ ٠٠١ -ربمسيد/١-مارهألا (جريدة‎ 


4- تطوير الهيكل الإقتصادى , حيث أن التجارة الإلكتزونية لا 
تنشأ ولا تعمل من فراغ وإنما فى ظل هيكل اقتصادى ذو 
سمات معينة» وهذا يتطلب ضرورة تعبئة مختلف القطاعات 
الإقتصادية السلعية والخدمية وتوظيف تكنولوجيا 
المعلومات فى خدمة الإنتاج والتسويق والتوزيع ٠‏ لذلك يجب 
النظر إلى التجارة الالكترونية كركن أساسى من أركان الهيكل 
الإقتصادى يرتبط تأثرا وتأثيرا بالسياسات الإقتصادية ٠‏ 


ومن منطلق إرساء مبادرة التجارة الإلكترونية فى مصرء. 
عقد مؤتمر بعنوان الجوانب الفنية والقانونية للتجارة 
الإلكترونية؛ نظمه المركز الدولى لدراسات التنمية تحت رعاية 
رئيس المجالس القومية المتخصصة (جريدة الأهرام - ؟ يوليو- 
٠‏ وحدد المؤتمرعدة مقومات لنجاح التجارة 
الإاكترونية فى البيئة المصرية وكان أولها دور 
المصارف والبنوك كطرف يتمتع بالثقة فى إدارة آلية 
التجارة الإلكترونية وضرورة إبراز دور إتحاد البتوك لوضع 


دراسات وخطط زمنية تساتدها فى ذلك الشركات العالمية , 


ومن المعروف أن دور البنوك فى التجارة الإلكترونية هو 
تقديم الخدمات والمنتجات البنكية للعملاء عبر الشبكة 
الدولية للمعلومات وضمان تسوية المدفوعات بين العملاء عبر 
هذه الشبكة بحيث تؤمن البتوك عملائها د حالات سوم 
استخدام نظام الدفع الإلكترونى من خلال وسائط الأمان 
المشطرة وكذلك وتوفير شبكات الإتصال بالعملاء التى تتصف 
بالجدية والإلتزام بالمواعيد إلى جانب إنشاء مواقع على 
الإنترنت تحتوى على كافة المعلومات التى تخص البنك ٠‏ 


وقد بادربنك مصر بإستخدام وسائل لضمان تأمسين 
العمليات التجارية عن طريق الحصول على البرامج التى تؤمن 
الممارسات التجارية الإلكترونية للعملاء الراغبين فى ذلك٠‏ 
ويقدم البتك ضمان لكل من البائع والمشترى فى حالة الخصم 
من الحساب أو تحويل النقود سواء على المستوى المردى أو بين 
الشركات لإتمام عقود الصفقات التجارية ٠‏ 


وتم التعاون بين ستى بنك وشركة راية القابضة من خلال 
توقيع عمد إنشاء شركة سيرانت )0112© بالقاهرة وهى أول 
شركة من نوعها تعمل فى مجال التجارة الإلكترونية فى مصر 
برأسمال مدفوع قدرد ١0‏ مليون جنيه مصرى مناصفة بين ستى 
وراية ٠‏ حيث يقوم رسيتى بنك ) بتوفير الخدمات المصرفية 
بداية من أدوات الدفع حتى الخدمات المصرفية الإلكترونية» 
وتعتبر شركة سيرانت أول نتحمالف بين أحدى كبرى مؤسسات 
التمويل العالمية الرائدة فى مجال تدعيم التجارة الإلكترونية 
وشركة راية الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 
٠‏ وهشذا التعاون سوف يسهل الاستضادة من شبكة الإنترنت 
ويساعد على تطويع الانترنت وتقنياته لخدمة العملاء وتقديم 
خدمات مصرفية الكترونية آمنة ر جريدةالحياة- 
اكتوبر ٠).٠٠-‏ 


وفى الملتقى الثانى للبرمجيات الذى نظمته إحدى شركات 
الكمبيوتر العالمية بالقاهرة تم الإعلان عن نظام جديد للجهاز 
المصرفى فى مصر ربتك نتم بتكنولوجيا متخصصة بما يسمح 
للمؤسسات المصرفية والمالية بخدمة عملائها بشكل آمن من 


مل 0000022 


خلال الهواتف والانترتت وخاصة عملية نقل الأموال» 
وهذه التكنولوجية تساعد العملاء على الدخول لحساباتهم 
وإبرام المعاملات البتكية عبر الهاتف والإنترنت٠‏ وهذا الإنجاز 
يمتح المجال للمنافسة مع البنوك العالمية ويقدم حلولاً تتناسب 
مع المنشآت الصغيرة والشركات الكبيرة والجهات الحكومية التى 
تمارس أعمالاً إلكترونية» رجريدة3 الأهرام- +١يونيو ٠::1-‏ 


وقد أشار مؤتمر الجوانب الغنية والقانونية أيضاً إلى دور 
مصلحة الضرائب وضرورة أن تأخذ بأساليب العصر فى تنمية 
كوادرها للتعامل مع شبكات المعلومات وإتاحة المرص آمام الممولين 
لتقديم إقراراتهم الضريبية عبر البريد الالكترونى ٠‏ 


- الإستفسادة من التجارة الإلكترونية فى الترويسج 
للصادرات المصرية ٠‏ 

أن التطور الذى حدث فى المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات 

وتطبيقتها المختلطة تعتبر أهم ما يميز العقود الأخيرة فى القرن 

الحالى ٠‏ وهناك علاقة قوية بين كناءة المعلومات وبين التقدم 

فى الأنشطة الاقتصادية ومنها نشاط التصدير ٠‏ فالتجارة 


الإلكترونية تؤدى إلى توسيع السوق وتوفر وسيلة متميزة 
الدخول أسواق العالم بأقل التكاليف وإتاحة المرص سواء 
العروض التصدير أو الإستيراد أو حتى لفرص الإستثمار ٠‏ ومن 
المتوقع للتجارة الألكترونية أن تزيد من كطاءة الأداء فى أسواق 
التجارة الخارجية وبالتالى تسهيل حل أهم المشاكل 
الإستراتيجية فى مصر وهى مشكلة فتح الأسواق الخارجية 
وتنمية الصادرات ٠‏ 


وأضافت دراسة البحوث الاإقتصادية التابعة تلبنك الأهلى 
المصرى أن التجارة الإلكترونية هى مضتاح التصدير للدول 
النامية خلال الغترة المقبلة مما يعنى ضرورة الإسراع بتهيئة 
وتطوير قاعدة مناسبة تمنحها القدرة على التحرك بمرونة فى 
هذا المجال والإستفادة من المزايا والغرص التى تقدمها التجارة 
الالكترونية ٠‏ رجريدة الشرق الأوسط - ١؟أغسطس‏ -1١٠؟‏ ) 


ويؤكد مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
أن فرصة مصر كبيرة جد فى السوق العا مى لان جزء كبير من 
مشكلة الإقتصاد المصرى هى التصدير الذى يرتبط بالتسويق 


وبقدرة الشركات على القيام بحملات ترويجية بالخارج وهذا 
يبرز إمكانيات الاستفادة من التجارة الالكترونية لفتح أبواب 
التصدير رجريدة الأخبار -11 يونيو-1١370) ٠‏ 


وكان من أهم توصيات منظمة التجارة والتنمية " الإنكتاد" 
هى ضرورة إنشاء نقطة للتجارة الدولية تكون مسئولة عن 
تطبيق التجارة الالكترونية فى مصرهء للك بدأ استخدام نقاط 
تجارية كأساس لبناء قاعدة نتجارة دولية للصر وهذا يتيح 
الفرصة لها للإشتراك فى الشبكة العاللية لنظمة التجارة 
والتنمية " الانكتاد" التابعة للأمم المتحدة ٠‏ ومن خلال هذا 
الإجراء يتم تفعيل التبادل التقنى للشبكة العالمية بشبكة 
الإنترنت؛ كما تتمكن نقاط التجارة بالمشاركة فى المؤتمرات 
والندوات الدولية والمعارض من أجل التعريف بمناخ الإنتاج 
والمنتجات المصرية٠‏ 


وقد تم الترويج ل 1774 منتجأ مصرياأ ذات مزايا تناضسية 
عن طريق شبكة التجارة العاللية وشبكة معلومات التجارة 
العربية وشبكة الانترنت ٠‏ ومن المنتجات التى تم ترويجها 
النسيع والمنتجات الغذائية والخضروات وا موالح والموبيليا 
والأنتيكات والجلود ومنتجات النباتات الطبية والزيوت 
العطرية. 


إضافة إلى ما سبق تم تصميم شبكة لربط مصاتع العاشر 
من رمضان ومدينة 1 أكتوبر بنقطة التجارة الدولية إلى جانب 


إفتتاح نقطتين أخرتين فى محافظتى الإسكندرية وبور سعيد ٠‏ 


وهذا الانجاز يساعد على رفع كضاءة التصدير للسلع غير 
التقليدية والترويح للمنتجات المتميزة (جريدة الأهرام<- 


)9..١ غامليو-‎ - 


والجدير بالذكر أنه تم عقد صضقة متكافئة من خلال 
التعاملات الإلكترونية بين مُصر وفتلندا قيمتها 10 مليون جنيه 
سنوياً ٠‏ وبمقتضى هذه الصفقة تم الحصول على أخشاب 
فنلندية مقابل تصدير أثاث مصنع من الجانب المصرى ٠‏ وقد 
أسهمت نقطة التجارة الدولية تلرجال الأعمال بأرض لمعارض 
فى عقد هذه الصنقة ( جريدة الأهرام- ١١‏ أغسطس-1994)٠‏ 


ل شي 


- السياحة والتجارة الإلكترونية ؛ 

دعا تقرير لإتماد الغرف التجارية المصرية "' إلى بناء 
موقع مميز للتنشيط السياحى يوفر قاعدة بيانات للمتادق 
والشركات السياحية ووكالات السياحة: كما حفزالتقرير 
عديد من اللستثمرين الأجاتب للإقدام على إقامة مشروعات 
سياحية كبرى بعد الإطلاع على مواقع وزارة السياحة على 


٠تنرتنإلا‎ 


والجدير بالذكر أن بعض الضنادق والقرى السياحية تعتمد 
على إتمام الحجز للأفواج السياحية صغيرة العدد من خلال 
الإنترنت؛ وهناك حوالى 710 فقط من أصحاب المنادق الصغيرة 
بالبحر الأحمر يعتمدون على الحجز الكترونياً للسياح ويرجع 
إحجام ما يقرب من 0/0 إلى عدم الإدراك بأهمية التعاملات 
الالكترونية والإفتقار للمهارات القادرة على ممارسة الآليات 
الإلكترونية ٠وبالنسبة‏ للشنادق الكبرى. قد يصعب عليها 
التعامل عبر الإنترنت حيث تتسم أعمالها بالتغيركل ثانية 
ونتحتاج إلى إنشاء مواقع الكترونية تتناسب مع حجم نشاطها ٠‏ 
وأوضح التقرير أن حوالى ٠١‏ من إجمالى تجارة السياحة 
الوافدة إلى مصر تتم من خلال الإنترنت ٠‏ أى ما يتراوح بين 
نصف مليون إلى مليون ساح يزورن مصر إعتماداً على 
التعاملات الإلكترونية ٠‏ 


وبعد هذا العرض لوضع التجارة الإلكترونية فى السوق 
المصرى, ترى الباحثة أن ممارسة التعاملات الالكترونية بمصر 
تتم بواسطة بعض المحاولات من القطاع الخاص والحكومى 
وأغلبها تعاملات بنكية ومالية وتتم بشكل غير منظم٠‏ حيث لا 
تخدم مواقع الشركات على شبكة الإنترنتت سوى أضراض 
محدودة للغاية. ولم تستطع هذه الجهات أن تحصل على كل 
المسزايا والمناضع التى توفرها التجارة الإلكترونية ٠‏ وحتى الآن 
لم يتسم تصنيف مصر فى الترتيب الدولى للتجارة 
الإلكتترونية. 


٠ 5‏ - التوصيات المقترحة لرفع كفاءة التجارة الإلكترونيسة 
قسن فعسسسسرء 
تقترح الباحثة مجموعة من التوصيات القابلة للتطبيق , 
بيهدف رفع كضاءة ممارسة التجارة الإلكنرونية فى بيئة 
الأعمال المصرية: 


-١‏ ينبغى على الحكومة مراجعة البيئة الاستثمارية فى 
المجالات المرتبطة مباشرة بتقنية الحاسبات والإتصالات 
ونظم المعلومات ٠‏ ورغم إهتمام الدولة فى السنوات الأخيرة 
بإنشاء عديد من المعاهد وكليات للحاسب وا معلومات. إلا أنه 
يجب إحداث التكامل بين هذه المنظمات التعليمية وإستغلالها 
فى التقنيات الحديثة للإنترنت ٠‏ 


'- ضرورة إهتمام مراكز البحوث بالكليات ومعاهد الحاسب الآلى 
بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية لمتابعة ومناقشة آليات 
التقنية الحديثة للمعلومات والإنترنت مع ضرورة تشجيع 
القيام بأبماث ميدانية فى مجال التجارة الإلكترونية 
وخاصة الممارسات التسويقية محليا وعا ميا ٠‏ 


؟- تنمية قدرات مسئوولى التسويق بالشركات التجارية على 
المستوى المحلى والعولمىء وذلك فى إطار تنظيم برامج 
تدريبية تجمع بين المفاهيم العلمية وأساليب التطبيق 
العملى لأتشطة التسويق الإلكتروتى ٠‏ 

4- دراسة نتجارب الدول الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية 
والإستفادة منها فى بناء استراتيجية تطوير شاملة مشل 
دراسة التجربة اليابانية . حيث وفرت مقومات البنية 
الأساسية لتقنية المعلومات والانترنت» 


0- فتح المجال أمام إقامة تحالفات بين الشركات العاللية لتقنية 
المعلومات والمؤسسات الاقتصادية المصرية ٠‏ ولا شك أن هذا يتطلب 
توافر مواصطات ومؤهلات معينة ونقاط قوى لهذه الؤسسات» 


1- تنمية مهارات التعامل وإتقان اللغات الأجنبية: حي ثأن 
العجز فى القدرات اللغوية يعتبر أحد أهم العوامل الهامة 
التى تؤدى إلى عدم الاستضادة من التقنيات الحديثة 


للمعلومات والإنترنت٠‏ 


-١‏ يجب أن تكون هناك مشاركة فمالة بين القطاعين الخاص 
وقطاع الأعمال العام فى مجال التجارة الإلكترونية على أن 
يكون للقطاع الخاص دور قيادى ٠‏ كما يجب أن تكون المشاركة 
الحكومية متلاحمة وحذرة لتضادى التناقض والخلط الذمى 


قد يظهر أحياناً عندما تتولى أجهزة حكومية مختلفا 
بمغردها السلطة بحماس زائد وتعمل دون تنسيق ٠‏ 


7ق تقل جا وا 107 


اللراجج 


اولا المراجع الإنجليزية 


ععاوعمهة؟ ع1 ,"دع اطصيص اعممقط" ,( 2000 ) .ا .معللم + 
رومع 


م" .ر1998) .© ملإعالهة له .11 .لتقصمعنا .لا دعلمم + 
وكعمتكسقا "عع تعتصحمم عأممماععات مز معصملط ونععهمدكر 
.5-15 25 ,اع 0/مع5 ,5.مل .1 4.املا .كممدضمه1! 


مح نعمتاعامدا/!".(2000) ,,8 عاام»! 200 ,.0 معلمتأكنسضةق * 
.لإعومع1 دعل .اله عمنامعمط .لط جنك ."ممتاءسلمهم1 


لماتعأ0 ع1 عه عمناع طبها/ا لهمها",(1999) ,.8 ,ممطوز8 * 
.80015 ووعن اونا 1:10 ,]] لهم 'لاتصامعم نآ ,"ممم 


"أعممعاها عط ده عصتااء5 انلأؤوعععن5" ,(1999) ,.© مممه© * 
.5 نا ,وماطوناما5 لمدءءلل100 
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أاتاع ةاعم[ 01 عسابظ ع1" ,(1997) ,.2 ,ممنطواعم 
لعطامء0 ,ععى ومتأكتتع لق ,"أعممعام] عطاك ده عمتاعامداة 
,6242 


3 


ك'ا! لإابسوءع3 عه"! عاند8 ع1" ,(2000) ,.>! ,لممصسقتط 
امعحمه/لا ,مارملا تصمت امل ع1 مز ,"لاممهة5 جمناء 
.لإاتهط روعالا 


وملام وامعلا" ,(2000) ,.ى ,طنهعامتعالا لمه للا ,دمي لائعظ 
)4 .(انا) عمتكنامحمم ,"عمتاءعء" امعاععبة م15 'علإوعلح 
,.67-0ه( ,ععم 


.انال بلانرمللا غعمتعنه! ,"عسصيه0 لم ع1" ,(1999 ) ,لا ,بحه6 * 
.50-7 مم 


عأمماععا تمع سصصمك عتممتاءعاع" ,(1999) ..71 ,عومين * 
.لقناها كعم أكباة] مول موك ."مملغداءمدمة3 ومتاع مهالا 
.م.0..20/ا 


05 عقمع5 عتكلة7/1" .(2001) .2 ,مولعم8 لمة .8 ببزإعاعية1! * 
املع 8 دع أترمممع؟] لمة ذمعوتدياقا لهطهان ,"جوع أكاها-ع 
.69-3 مم.3,1.املا 


مأواءء2 عصباومه" ,(2000) .لا ,1115 لمة ..0 ,عاطسول] * 
ع1 :كامع مهمو مط ومتمممط5 عمتلم0 مذ عمعلهيز 
عمتاء بدلا ,"كللة مملواعء علالأعمعاما 1ه كاعملاع 
لمة ..© ,قعاعك]ا * .4-21 مم معادلا .19.1 ,املا ,عممعاعه 
كعقمعالقاه بطعلا عط م0 بؤبوع8" ,(2000) ...3/1 برع تممعل 
عط مه كعتاعدموه© ممع دالا أه دع ناتمنممم0 له 
أرق .املا ,ككعمع خنع محمه© لقطها) 06 لقصداهل ,"أعمعنم1 
284-97 مم 


ع1 ومتفمع عوط" )١1996(,‏ .8 ,معه0 لمة .عا بمممعلمع * 

كافعدتا/! لمقطءن؟ معافعسه" لنوبجع مذ ,"طعقعع علوه 

بأمعقعم8 عسننا1 عط :ومع مقاط علاتلأعميعام1 ,(كلء) 
.5877-83 ,معاوه8 ركقعمأكنا8 ,2110 ,1/000 مامعصانآ 


ماع/لآ",(998! ) .11 ,ابوط لقة .تا ,عمممطناء ل ,.آ ممأعاقاع م11 * 
-28! << ,6 باء© ماععالا ددعمأون8 ,"لعزا ما أتها5 405 


"رومع 0 وصذااء5 200 عماناب8" ,(2000) ..1 .مملامط 


138. 


..50 360 ."ملتاعايها/! أعميعنما" ,(2001) .© معععداما + 
.عاتملا برعل( ,م1 .كمهك لمم برعا ألا مامل 


3 


.6" .(1998) .2 .صممواع لمة ..5 جع0م8 ..8 ملز 
2١ 64-‏ ,7 ,بزها/ا! .عاععلا ددعمأون3ا . "عء أعهم ماعء تع مسرم 
80 
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.54لا .لتداتلة© 1١10.‏ ,عل نل لعولا وعامه8 10 


4 معنا )0 موزكدنعولط قم" .(2001) ../ا ,مقط تهممههول + 

1*0 واتنععء5 لمتتههممام] ما كمتتداعظ 5عنؤذا أمتتمعامم 

أقطها ؟ه اقتنول ,"مملنوعتلم «تاسصصم© أعميعنم1] 
!540-55 مم١١‏ .8 .املا ,ؤوعمع؟؟) ناعم مره 


لهة 5عولا" .(2000) ..8 .110385 جه ..8 ,كعتصول .ل عتايال * 

عمتاععايدك/! لدامان م00 غعممعنه!ا عط كه كمملوسن -ععمعم 

.ممع ناناتاعم درم لهطمان أه افيه[ ,"ع توعنةن5 نوامع 
275-83 تم .8 ...املا 


« 


,"عمناع مدلا ,ه ودعامأعممط" ,(986]) ,بط معاءمم 
.لقمم ته ممعام] الهلا ععنامعمط ,.[.ل ,لتكت لممبوعاومع 


:كاطوأكمآ علاشباععيع" ,(2000) ..5 ,قاد لمة ,للا تعهما * 

ع1 ؤه مسقط2 ع1 عق تلمعدمعع همعلا عمناعطتدك/3 لدهان. 

!.8 مقمتاع مدا أقممتغنهممعام! ؟ه لانمل ,"تمستصمعلاتئو 
.65-7 مم 


لاععقء5 عمتام0 عما/لا" .(2000) ,.2 ,لإأعقية لمة .ل ,طعميا * 

قمة انلقن ,عم مه ممناناءمسمع ملم كاوه 

مم عام ة/لا .19.1 .املا بععمعاءة ومناع ولا "مماغباط ولط 
.83-103 


* 


فاع/ا" ,(2000) ..2 جعلتعمدكء5 لمة ..0 .كصوعلة 
مجندك] عطا لمة ممت عناملا !| دوع رتك 3! .تا عط" :موألمامة6 
لإعاأ/لا مطامط ,"ماع ها/! له كعأمةمتمه© بمسامع© 2156 أه 

.عم] ,560105 200 


عه كلانه 0ههاة ,كاء5 عدا ده 8818" ,(1999) ,.8 ,ع العمعتايز * 
٠-16.‏ موم,7 .عه رسعلا« ومناع دالا ب"عمتظ الالو 


ع مه عمتلمم8" (1998) ..82 0ط لمة ..ظ رعممطبعلح * 
.76-86 10,52 ,لاوا تامعن ددعم سا8 ,"إعل2 


مه 08 أمممناة أعممعنم1 أه أعهمدا ع1" ,(1999) .لا رومعءم * 
عطء1]! ل تعأمممطد عءماة لهمه 112016 00 عصتمممة 13/7 
لاله" ,لهالذع هنآ كمنأ1 مدتطت لهممتنهل! ,"دزدبزلهمم 


3 


0 ممألةاسحصمه؟ نعم تع صممم-تا" ,(2000) ...8 بأمهاط 
.عم] ,الهل] عمتامعمط ,"روعاوناة 


0مة اأعممعنه!ا ع1" .(1996) ,نآ ,ملعلا لمة .ل رطعاعنه * 
مع مع ئقصدا! مدهاك ," عمناععا دكا لقمه نه دمعسآ 


.60-5 جرم .مم5 ,نوع أبعم 


"7طعباآ ع1 مه مستبت نامير م7 بورو1998(."]1) ,. ,[اعلومهع * 
.152-16 58 ,.كنالل ,انهم تاره) )ك1 


5علة؟ ,"ععنعتصتمه© عتممئععاع".(2000) .. ,ممككناامكة. + 
.94م .52 | .املا ..مع"! بامعرمععفمهاا ودناءعامدل/! لمة 


« 


.(1999) ..ة بعدعارم2 لمة ..آ ممممتاكدعم .كا ,ملاعطعم 
.560.26 ماععلا دوع دتون8 ,"اعلا علا مه لإعممل/! عماعله/ز" 
.104-18 مم 


كلأكيها5 10 علأنا6 أدء177ممنا عط" ,(2001) ..ل .طعنع + 
.1281 ,عل أ لاملا .لع جوا عامه8 0! ,"عمأام0 دمعوزوسه 

اععنا5 الوللا ,"انهطع0 اهنم قم" ,(1999) ..8 ,قلتقطءنجم * 

.عه ,مونا تل عباعوعنم] امول 

عناانعءعتسحوه-8 لهمم نت معام" ,(2001),.] ,تمدمعومج * 
لهطها6 1ه 821عناه1 ,"ترمأكمع م21 لهمععيآ 
265-74 مرا .8.املا,كوعمع تاناعم ممه© . 


3 


6 ."5اعممقطع عمناععايو/ة" ,(1999) .8 ,مماطمععمع 
.وقع27 دعل نجرط ع1 :طاترم الا 1ه .180 


* 


عععتجره©-5 أهدمتته معنم" ,(2002) 0.١‏ ,متعكمعطيهع 
اعنم | عازة-معالا ,"ولمع11 

(1998) ..© ملاعقماعن5 لمة ..8 معاان8 .لز سفلوة 
ل تععممكاععايها! عتمميععاظ مذ وعامةتلعدمعطبر6" 
مط ,4 متاعمقعوع؟ دكعمتكب8 أه اقحصنمر1 ,"مم تلائنا8 ورمع 
.215-21 

عةانامه و1 لمة عععتمصسم-ظ,(2001)..© ,لاكة5 
لقطها 1ه أقتضناول,"دعأعماممن) اعلاعا-ودعوأكن8 
.8 - 525مم. ! ,8 .املا ,ؤقعمع اناعم ره 


* 


3 


3 


لصنامط هآ تتصمرورمءط عط أء" ,(2000) .16 ,مممعلاعة 
.28-34 20 باء0 ,"يق نأوأعم.] 


3 


'07615مكنا" .(2001) ..8 .لقطؤموكة لمة .8 ,لامطبرعة 
عاطقلاكه ه علوعت مز «ه!ا! تعمتام0 م0 عوتجعة 
.50 غ15 ,"لدملاء8 لمة اأعمعلما رن" لإوعادياد ووعماكسا8 

.5.نا ,عقناه!] تمملمة ]1 


3 


0 أعقمدط!ا غ1 م0 طتقعدعي. ع5" ,(1998) ,.© ,ومم1 
عذنا أعمتعامط تمعدعء رامنه! عكفطععسه 'كتعسناكمم6 
5 أطمم 5 اع مععام] كلية ج10 علب 4 عط 200 كناه لقاعم 
هنا مقلط أقممتلة!! ,"أمعصمممتلمع مملغقدصممقم]1 

مهانة1 ,تواتديع الملا 


3 


,(2000) .11 يفطت ..2 ريمكا ,.ل رععنآ ,8 رمهطسلة 
عتدمماءةا8 ,"80 مدع كوا تعطنه ممه لدطماع كعتدممدمع8]" 
.ال8ة] ععتامعمط رعالاناءء مومع لمأمعع هما ل بعممع سدرمت 
,(1999) ..آ .عط تعطئعالآ لمة ,.8ع ,موعاعكة ,8 ,موطس 
ملكلة/ تللاعدمععقمدا/! عه" برعماممطءع؟] ومتتقدمممم1" 
ب برزعاتللا مطمآ ,"كعم مامه دلق عأععتدما5 ,ه) كممتععموم0 
.186 ,505 


* 


5 


اع تشتاكمره0)" ,(1999) .ل ,وتصباعآ لمة رط ,معلمذلا 
05 اعممقط0 2 كة أعممعلم! عط1 غؤه ععممامعععم 
9مم ,45 ,تأ تقعدع ]1 ددعم زكدا8 4ه أقدسمل ,"ممغبطتماوتم 

6 


,(6.)2000© ,مقطعلد2 لمة ,© .ممطكع8 ,8 ,وممكتؤللا + 
معلبم©ط عط ,طممللا طامم ,"ممع سورهم عتممممعاع" 
اللحينا 


عملا بجعا ع1 :لمم عط عنروطا قم" ,(999! ) .ل وتاتلا + 
5ع اناعم مكاعم /تازمء ,وبجعم ,لابوا , "ترمنغنطصاكلط اقسارا/ا ,0 
3 الإأنالى 


ع1 تممعمط عع يهاز م" ,(1999) .لا ,لاعلومابلا + 

ه طالمعللا 2 كعأمهمدره© عرز 10 كعوادممه أعممعتم1 

كدا؟ بزطا/لا 50 ,5ع رم ادبا عط أنامام هنه2 عاطوساوكم] 
.عع ,ممناتل2 عباتاإعورعام!] لهل غعع م5 لوللا ,"باز عماج 


ع1 ع7أعمعسالمآ 5رماعة" أه لإلرة5 ىق" ,(1998) ,.© ,مولا * 
مناآ-مة8 ,"عماتمممط5 عتممماءعاع مه عناه لقاعم 
.مه له] معموظ عمأءارم/لا ,انوع امنا 


أعنال0 لقة “عتسناكمه2© "أه أعقصحم!] ع1" (1997) ,.كارنلا * 

أعممعلم] مل مملتمعنمز عمقطععوط م0 كعلاولمعاعمموم0 

قممكل- عمسا اقممتنذلط؟ ععمدم عمكارمللا "عدأمممطة 
.ةن ,لجاتورع المنا 


ثانيا . المراجع العربية , 


٠‏ التجارة الإلكترونية - مجلة إنترنت العالم العربي -18 يوليو 


ليلنطة 


- أول صنقنة مصرية فنلندية متكافتة بالتجارة الالكترونية‎ ٠ 
١944 - جريدة الأهرام-17 أغسطس‎ 


٠‏ دراسة لتحديد عدد المشروعات الالكترونية لتنفيذها داخل 
مصر-الأهرام الإاقتصادى-+!يتاير ١٠؟‏ 


- أهمية التعامل مع الوسائل الالكترونية للتجارة الالكترونية‎ ٠ 


الأهرام الدولى- ١؟مارس‏ - 5.٠١‏ 


* أين نحن من التجارة الإلكترونية - الأهرام الاقتصادى - 
4 إبريل - 7.١‏ 


* التجارة الإلكترونية والسوق المصرى - جريدة الأهنرام 
١١ -‏ مايو - 1٠١‏ 


؟..٠١‎ - مايو‎ ١4 - التجارة الإلكترونية تد خل السوق المصرية - جريدة الأهرام‎ ٠ 


؟٠٠١ المطالية بإصدار تشريعات خاصة لتنظيم التجارة الإلكترونية-جريدة الأهرام- ؟ يوليو-‎ ٠ 
. م1٠٠١ بناء متجر إلكتروني ناجح - مجلة إنترنيت شوبر 6عمم510 ]1617 العدد التاسع - سيتمبر / أكتوبر‎ ٠ 
7٠٠١ الإلكترنية وتصديث العقلية الورقية- جريدة الحياة - ؟ أكتوبر‎ ةراجتلا٠«‎ 


- تحالف بين الشركات العالمية والمصرية يشارك فى إطلاق أول سوق للتجارة الإلكترونية للشركات المصرية - جريدة الأهرام‎ ٠ 


7٠٠١ - ديسمير‎ ١١ 
1٠٠١ - الإنتهاء من مشروع قانون التجارة الإلكترونية والتأكيد على صحة التعاملات - جريدة الأهرام- 19 ديسمير‎ ٠ 
٠٠٠١ - ديسمير‎ 1١ معهد مصرى للتجارة الالكترونية لتنمية المعاملات المصرفية والتجارية عبر الانترنت - جريدة الأهرام‎ ٠ 


٠‏ مشروع قانون التجارة الالكترونية - جريدة الأخبار- " يونيو - ٠ 2٠٠١١‏ تقرير عن التجارة الالكترونية - جريدة الشرق 


الأوسط - 4مارس ١١٠1م‏ . 
«التسويق الالكتروني 2 الألئية الثالئنة - مجلة التجارة الإلكترونية -يناير 7٠١١‏ 
٠القانون‏ لن يص نع التجارة الإلكترونية - جريدة الأخيار - ١١‏ يونيو- 7١١‏ 
٠‏ مصر تعد تشريعاً جديدأ لتنظيم التجارة الإلكترونية - جريدة الشرق الأوسط - ١؟‏ أغسطس - 70١1‏ 


* فريز جيل (2001) "التسوق بذكاء عبرالإنترنت" ترجمة مركز التعريب والبرمجة - الدار العربية للعلوم ‏ 


« بدء إستخدام النظام المصرفى الالكترونى متعدد القنوات فى مصر ؛ الملتقى الثانى للبرمجيات - ١4‏ يونيو - 1١7‏ 
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تقييسم دور المراجعسة الداخلسية فى ظل 5 
الحودة الشساملة د/ سعاد حسن خضر 


المقدمة؛ 

فى ظل عصر الاستزاتيجيات التنافسية التى تهدف إلى 
تحقيق أعلى مستوى جودة # الإنتاج والخدمات لكسب الأسواق 
وي ضوء معايير تحددها هينات علمية وعالمية؛ يلاحظ تسارع 
الشركات فى تقديم منتجات ذات جودة عالية لكى تحوز على 
رضا العملاء من ناحية . ومن ناحية أخرى لتضمن إستمراريتها 
فى السوق التنافسية , إلا أن تحقيق مركز تنافسى افضل 
يتوقف على جودة تلك المنتجات فى المدى البعيد , ولكى 
يتحقق ذلك تحتاج الشركة إلى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة 
فى أنشطتها المختلطة. 

وتتحقق الجودة الشاملة من خلال تكامل وتضاعل جميع 
وحدات الشركة فى تأدية أعمالها بأفضل الطرق للنهوض 
بالأداء الذى يضمن استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل 
الذى يحقق جودة عالية وتكلمة أقل إلى جانب رضا العميل . 

ولتأكيد تحقيق الجودة الشاملة تحتاج الشركة إلى جهة 
مستقلة عن أقسامها الأخرى تعمل على التحقق من تطبيق 
مبادئ الجودة الشاملة فى كافة أنشطتها الأمر الذى أدى إلى 
تزايد الاهتمام بالمراجعة الداخلية كأداة تستطيع أن تلعب دورا 
أساسياً فى مساعدة الإدارة على التحقق من تطبيق مبادئ 
الجودة الشاملة. ولقد أدى هذا التوجه إلى تطوير وظائف 
وأهداف المراجعة الداخلية من دور تقليدى قاصر على التأكد 


من صحة التقارير المحاسبية ومساند3 التصرفات الادارية التى 
تهتم بإستراتيجية الريح المحاسبى فى الأجل القصيرر١)‏ إلى ما 
يتطق مع مبادئ الجودة الشاملة وبذلك أصبحت الإدارة تنظر 
إلى وظيمة المراجعة الداخلية على أنها أداة مساعدة على 
تطبيق فلسفة الجودة الشاملة ؛ وبالتالى رفع مستوى الأداء 
بالشكل الذى يساعد الإدارة على تحقيق رضا العميل وبذلك 
يمكن حل المشاكل وخلق فرص التحسين والتطوير والمشاركة فى 
التخطيط والتنفين من خلال فرق العمل ومهارات الاتصال 
ومستوى العاملين . 

هذا علاوة على أن المراجعة الداخلية تستطيع ان تدعم 
التصرفات الادارية التى تنسجم مع تحسين الجودة واستراتيجية 


أستاذ مساعد بقسم المحاسبة 
كلية التجارة - جامعة الأزهمر 


التضوق التنافسى ومن ثم يعد تطويرها تطويرأ لهدف الشركة 
النهائى فى ظل الجودة الشاملة وهو كسب رضا العميل. 
ولتحقيق ما سبق ينبغى على المراجعة الداخلية إعادة هيكلتها 
وفقاً مبادئ الجودة الشاملة وبالتالى المساعدة على تحقيق تلك 
المبادئ فى كافة مستويات الشركة علماً بأن آهمية إعادة 
الهيكلة تنشأ من ترسيخ المناهيم الحديثة كمطلب أساسى لأى 
نشاط يض المراجعة الداخلية مسئولياتها ويحقق رضا عملاءها 


مشكلسة البحسسث : 

فى الوقت الذى أصبحت فيه البيئة التنافسية - التي 
تسود الصناعة اليوم - تتطلب توفير منتح أو خدمة ذات جودة 
عالية ويكون هدفها التهائي هو تحقيق الرضا الكامل للعميل 
ظهرت الإدارة الشاملة للجودة لتصبح ميداناً جديدا لإدارة 
الأعمال تقديرا للجهود التي تشملها. وقد حقق استخدام هذه 
الادارة ب عدة منشآت عالمية تحسينات جوهرية ومتميزة ذا 
جودة المنتجات والخدمات التي تنتجها وبي مسدى إمكانية 
الاعتماد على تلك المنتجات والخدمات وفى نمس الوقت 
تخفيض تكاليف الرقابة على جودة الانتاج . 

ولكى نحقق المراجعة الداخلية هدفها فى ظل الجودة 
الشاملة تعتقد الباحثة أن على إدارة المراجعة الداخلية أن 
تكون فى تطور مستمر حتى تستطيع فى النهاية خلق فرص 
التحسين المستمر الذى يحقق رضا العملاء؛ وهذا الأمر يتطلب 
ضرورة تقييم المراجعة الداخلية بصمة مستمرة حتى لا 


تتحول إلى مجرد عمل روتينى يقوم به المراجع الداخلى . 


الهدف من البحث , 

يهدف هذا البحث إلى تقييم دور إدارة المراجعة الداخلية 
فى ظل الجودة الشاملة ومناقشة مدى تطبيق إدارة المراجعة 
الداخلية لتطلبات وميادئ ومماهيم الجودة الشاملة ؛ مع 
محاولة تحديد أهم متطلبات الجودة الشاملة الواجب على إدارة 
المراجعة الداخلية والمراجع الداخلى بذل العناية الكافية نتجاه 
الوفاء بها - 


فرضيات البحسث ؛ 


الفرضية الاؤلى : هناك ما يؤكد تطبيق إدارة المراجعة 
الداخلية لمبادئ الجودة الشاملة 


ونتجيب التساؤلات التالية على الفرضية السابقة , 
- هل تهتم إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من تطبيق مناهيم 
الجودة الشركلة؟ 
- هل يقوم المراجع الداخلى بالإعداد والتخطيط لعملية 
المراجعة طبقأ مطاهيم الجودة؟5 


الفرضية الثانية ؛ هناك ما يؤكد ضرورة توافر مؤهلات خاصة 
فى المراجع الداخلى الذى يقوم بتطبيق مبادئ الجودة 
الشاملة فى المراجعة 


وتجيب التساؤلات التالية على الفرضية السابقة , 

-١‏ هل يتناسب المستوى العلمسى والمهنى للمراجع الداخلى مع 
مناهيم الجودة ؟ 

"- هل يمتلك المراجع الداخلى قدرات ومهارات فنية تؤهله 
الراجعة أنظمة الجودة 9 


الفرضية الثالثة ؛ هناك ما يؤكد اهتمام المراجعة الداخلية 
بصفة خاصة بالأنشطة ذات الملاقة بتطبيق الجودة 


وتجيب التساؤلات التالية على الفرضية السابقة ؛ 

-١‏ هل تعتمد إدارة المراجعة الداخلية على خطة موثئقة 
المراجعة أنظمة الجودة الشاملة 4 

؟- هل يطبق المراجع الداخلى منهوم العميل الداخلى كمبدأ من 
مبادئالجودةالشاملة؟ 

؟- هل يتم تقييم أداء عملية المراجعة الداخلية طبقاً للبادئ 
الجودة الشاملة ؟ 


الفرضية الرابعة ؛ يتمتع المراجع الداخلى بالاستقلالية فى ظل 
تطبيق الجودة الشاملة 


ااال 2 ٠ك‏ لساكوين 


وتجيب التساؤلات التالية على الخرضية السابقة , 

-١‏ هل يشترك المراجع الداخلى فى وضع خطط المراجعة 
الداخلية؟ 

؟- هل يقوم المراجع الداخلى بإعداد تقريره طبقاً مضاهيم 
الجودة الشاملة 9 

؟- هل يتمتع المراجع الداخلى بالاستقلالية فى ظل نظام 
الجلودة ؟ 

4- هل يقوم المراجع الداخلى بدور فى مسائدة الإدارة 8 


الفرضية الخامسة ؛ هناك تغيير فى المهام المكلم بها 
المراجع الداخلى فى ظل الجودة الشاملة 

وتجيب التساؤلات التالية على المرضية السابقة , 

-١‏ هل يطبق المراجع الداخلى مفاهيم الجودة الشاملة 
عند تننيذه لعملية المراجعة 9 

؟- هل يتصف تقرير المراجع الداخلى بالوضوح بالنسبة 
لمماهيم الجودة الشاملة 9 

؟- هل يستطيع المراجع ضمسان استمرارية جودة أداء 
المراجعة الداخلية 9 

4- هل يستخدم المراجع الداخلى الأساليب التى تقرها 
أنظمة الجودة الشاملة فى المفحص والتقويم ؟ 


منهج وأسلوب البحث ٠‏ 

يتبيع البحث المنهج التحليلى المبنتى على الاستنبساط 
والاستقراء وذلك بالاعتماد على الدوريات والمراجع العلمية ذات 
العلاقة بمجال البحث . 


كما يعتمد على الاستطلاع الميداتى وذلك باستخدام 
استمارة استبيان وتحليل البيانات إحصائيا ‏ 


حدود البحث . 

يقتصر البحث من حيث العينة:على التطبيق فى الشركات 
التى تطبق الجودة فى أنشطتها وفى نمس الوقت يوجد بها 
إدارة للمراجعة الداخلية. 


الاسلوب الإحصائى المستخدم , 

سوف يتم استخدام اسلوبان آحصائيان وهما الأسلوب 
الأول وهو عبارة عن عمل مؤشر عام لكل مجموعة من 
مجموعات الأسئلة ويتمثل هذا المؤشر فى المعادلة الآتية: 

(مجموع إجابات أسئلة المجموعة / مجموع القيم القصوى 
لأسئلة المجموعة) ٠١١‏ 

ثم يتم عمل توصيف إحصائى لهذه المؤشرات بالنسبة 
لجميع الأسئلة لاستخراج متوسط المؤشر الدال على المجموعة 
والانحراف المعيارى ومعامل الاختلاف والحد الأقصى والأدنى 
والوسيط وذلك باستخدام 011781181[] 5100 الخاصة بالبرتامج 
الأحصائى " /4ذا 545 - 

أما الأسلوب الثانى فهو عبارة عن استخدام أسلوب التحليل 
العاسلى 5أ5ثز|48 173101 وهو عبارة عن مجموعة من 
الأساليب الأحصائية التى تتعامل مع متغيرات مرتيطة بعضها 
ببعض بغرض اختصار البيانات أو المتغيرات , وهو بذلك يهدف 
إلى الكشف عن العوامل التى تؤثر فى الظاهرة ؛ وبذلك يمكن 
القول بأن التحليل العاملى يتجه نحو الايجاز العلمى الدقيق ١‏ 
وسوف يتم ذلك باستخدام البرنامج الأحصائى 1588 585 : كما 
يتم استخدام التحليل العاملى على أساس أسلوب (11) وأسلوب 
811118 لتدوير المحاور مع استبعاد الأسئلة - داخل كل عامل 
- والتى يقل قيمة تباينها عن 9.,0" . 


أخيرا سوف يتم أستخدام اختبار7 لأختبارالفرضيات 
أحصائياً من حيث وجود فروق معنوية ( > 0,00) من عدمه 
وذلك بالنسبة لنسب كل مؤشر . 


مجتمع البحث ١‏ 

يتكون مجتمع البحث من ١؟‏ شركة تطبق أنظمة الجودة 
الشاملة بأنشطتها وهى الشركات التى استطاعت الباحثة 
التعرف عليها سواء عن طريق الشركات التى تحمل ترخيص 
بمنخ شهادات الجودة أوعن طريق الشركات المسجلة بوزارة 
الصناعة. 


إداة البحسث , 

استخدمت الباحثة استمارة الاستبيان بالإضافة إلى بعض 
المقابلات الشخصية التى خصت بها الشركات المانحة لشهادة 
الجودة , وتتكون الاستمارة من 10 مجموعة من الأسئلة تشكل 


متطلبات ومفاهيم ومبادئ الجودة الشاملة بصضة عامة وجودر 


المراجعة بصمة خاصة كما تم تجميعها من الكتب والدوريات. 


المبحث الااول 
مدخل إلى مراجعة الجودة 


فوائد إدارة الجودة الشاملة , 
تعرف الجودة بأنها الأداء الملتميز للمنتح # السوق بحيث 
يكون المنتح قادرا على الوفاء باحتياجات السوق ؛ ويتعدى 
منهوم الجودة جودة المنتح نه ليشمل أيضا جودة الخدمات. 
وجودة الاتصال وجودة المعلومات وجودة الأفراد وجودة 
الإجراءات وجودة الاشراف وجودة الادارة وجودة المنظمة ككل 
وهذا ما يسمى بمنهوم الجودة الشاملة والذى يجعل المناخ 2 
المنظمة صالحا للإنتاج الجيد . 
وتمر عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بخمس مراحل" 
أساسية وهى , 
اولا مرحلة اقتناع وتبني الإدارة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة, 
وفيها يتم وضع تخطيط استرزاتيجى شامل وتحدد الرؤى 
المستقبلية للمنظمة ويصدر خلال هذه المرحلة قرار بالالتزام 
بتوفير الموارد اللازمة للتنطين. 
ثانياء مرحلة التخطيط ؛ 
وفيها يتم وضع الخطط التمْصيلية للتنضيئ ؛ ويحدد 
الهيكل الدائم والموارد اللازمة للتطبيق ؛ ويتم اختيار منسق 
مسئول عن ريط الأتشطة ثم يلى ذلك تدريب المجلس 
الاستشارى والمنسق على ميادئ ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة 
ثالثا . مرحلة التقويم؛ وتشمل مرحلة التقسويم على اربعة 
خطسوات وهسى ٠‏ 
- التقويم السذاتسى ؛ وتهدف إلى الوصول إلى اتضاق عام' 
بين العاملين والمديرين حول مجالات التحسين الممكنة 8 
- التقويم التنظيمي ٠:‏ ويهدف هذا إلى توفير أداة شرورية! 
الهم المنظمة وجميع العاملين فيها , وتعتمد على المقابلات| 
الشخصية وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية. أ 
- ا لمسسح الشامل : ويهد ف إلى التعرف على مدى رضا 
العملاء ؛ وعلى ما يقترحونه من مجالات التطوير خلال لقباءات 
عمل أو بالاتصالات التليضوتية وغفيرها - 
- التغذية العكسية : وتهدف إلى التعرف على ردود أفعال 


2777 الالالال )0 


مجلة| 3 


المشاركين ل دورات التسدريب من العاملين وآرائهم بي إمكانية 
تحسين الأداء ومجالاته . 

رابعا: مرحلة التنفيذ , 

وتبدا باختيار من سيعهد إليهم بمهمة التنفين ويتم 
تدريبهم على وسائل تنميذ إدارة الجودة الشاملة ‏ 

خامسا تبادل ونشر الخبرات 

و هذه المرحلة يتم استثمار الخبرات والنجاحات التى تم 
تحقيقها من تطبيق إدارة الجودة الشاملة . حيث تدعى جميع 
الإدارات والأقسام للمشاركة ب عمليات التحسين وتوضيح المزاياء 


مفهوم واهداف مراجعة الجودة . 

بداية يجب الإشارة إلى أن العمل بمهوم إدارة الجودة 
الشاملة ليس بالمنهوم الحديث فلقد عرف فى اليابان من عام 
0١‏ . كما تم العمل به فى الولايات الملتحدة منن أواخر 
السبعينات . وفى أستزاليا بشكل مبدئى منذ منتصف أواخر 
الثمانينات 9 , 

كما أن هتاك العديد من الدراسات التى تناولت منهوم 
وأهداف الجودة ومعظمها يشير إلى أن الجودة تشمل كل أجزاء 
المنظمة؛ ولكنها لا يمكن أن تتجاوز طموحات ونوايا الرجال 
الذين يحتلون القمة وهكذا فالاستفادة من نظام إدارة الجودة 
يتوقف على الإدارة العليا ومن الممكن للموظفين الأقل من ذلك 
المستوى آن يؤثروا على الإدارة العلياء وأن يقترحوا وجود طريقة 
ما تكون أفضل  "‏ 

أما مثهوم مراجعة الجودة فيمكن توضيحه من خلال 
تعريف المنظمة الأوربية لرقابة الجودة حيث عرفت مراجعة 
الجودة بأنها فقحص منظم مستقل لمعالية نظام الجودة أو 
أنظمتها الطرعية" ‏ 

وهناك من يعرف مراجعة الجودة بأتها فحص موضوعى 
ومستقل من أجل معرفة هل أنشطة الجودة (منتجات . عمليات : 
إجراءات) والنتائج المترتبة عليها تتطابق مع ما تم تخطيطه من 
أعمال وما إذا كانت هذه الأعمال تنمْن بفاعلية وكماءة مناسية 
التحقيق الأهداف والضاعلية والكضاءة وهى بهذا تعتى 
الاستيفاء العام للمواصطات القياسية المحددة والمستخدمة" _ 
وكذلك عرفت المنظمة الدولية للقياس الموحد مراجعة الجودة 
بأنها اختبار منظم مستقل لتحديد ما إذا كانت أنشطة الجودة 
والنتائح المرتبطة بها مطابقنة مع الترتيبات المقدرة سلفاً وعن ما 
إذا كانت تلك الترتييات مطبقة يضعالية ؛ ومتاسبة للتوصل إلى 


الأمداف 9 
ويلاحظ أن هناك تداخل بين مراجعة أنظمة الأيزو 
ووظيمة المراجعة الداخلية. بمعتى أن إدارة الجودة تتوسع فى 
مراجعة وتقنييم كافة الأنشطة بالشركة بما فى ذلك بعض ما 
يخص إدارة المراجمة الداخلية مما يتتح عته ازدواجية فى 
العمل. 
أما الأهداف فهناك مجموعة من الأهداف التى تسعى 
مراجعة الجودة إلى تحقيقها ومن أهمها ما حددته المنظمة 
الدولية للقياس الموحد ويمكن توضيحها فى القتى 100 , 
-١‏ تحديد مطابقة أوعدم مطابقة عناصر الجودة مع المتطلبات 
املصطسل ةق 
"- تحديد فمالية نظام الجودة المطبق فى مقايلة أهداق 
الجودة المحددة. 
"- تزويد الوحدة موضع أداء المراجعة بغرصة تحسين نظام 
الجودة المطبق بالمعل لديها. 
4- الوفاء بالمتطلبات واللوائح التنظيمية. 
0- السماح تسيل المنشأة التى جرى مراجعتهاء 


مجالات مراجعة الجودة , 

بالرهم من أن مراجعة الجودة تهتم فى جوهرها 
بالإجراءات المرتبطة بأنشطة توكيد الجودة فى نظم الإنتاج , 
ومدى مطابقنة المنتج لمواصنات الجودة المطلوبة مما يعنى أن 
مراجعة الجودة تركز فى الأكثر على نوصين من الممارسة هما 
مدى مطابقة المنتجات للمواصضات المطلوباة ويطلق عليها 
مراجعة المنتح ومدى مطابقة التنضيذ للإجراءات الموضوعة 
ويطلق عليها مراجعة العملية 7" إلا أتها قد تشمل مجالات 
أخرى تتوقف على حجم الشركة واختلاف مجالات التطبيق : 
ويؤكد ذلك تصنيف المنظمة الأوربية لراجعة الجودة إلى 
ثلاثة أنواع هى مراجعة المنتج , العملية . برامج الجودة 29 

مما سبق يمكن القول بإن مراجعة الجودة هى نشاط يتم 
من قبل فريق مؤهل يهتم بالتقويم والتحقق من الالتزام 
بأنظمة الجودة المطبقة فى الشركة والتى تشمل على مجموعة 
من الأنشطة يمكن تلخيصها فى الآتى: 

-١‏ مراجعة العملية ؛ وهناك من يرى”” '' أن إدارة مراجعة 
العمليات كانت تسير قبل 9000 150 فى انتجاه واحد بمعنى 
الاعتماد على برنامج واحد - تطبيق أولى ... الخ ولكن مع 
وجود 9000 150 أعيد تعريف مراجعة العمليات لتتكامل مع 


يبي كد 


وسائل التقييم الأخرى لتساعد على تقييم وتحديد فاعلية 
جودة التظام من خلال المنشأة ٠‏ 

-١‏ مراجعة المنتج ؛ وهى المراجعة التى تهتم بالمنتج من حيث 
مدى ملاءمته للاستخدام ومدى مطابقته للمواصطات المحددة . 

؟- مراجعة برامج وأنظمة الجودة ؛ وتشمل مراجعة 
الخطط والسياسات والاجراءات الخاصة بالجودة وبراميج 
لح. 
4- مراجعة جودة أعمال الموردين ؛ وهناك بند فى سلسلة 


تدريب الجودة . 


مواصفات 9000 150 ينص على ضرورة التأكد من كطاءة 
مقاولى وموردى الباطن وضرورة الرقابة عليهم 
0- مراجعة جودة الخدمة ؛ وتركز على خدمات ما بعد البيع . 


0 


المبحث الثانى 
المعالجة الاحصائية للعناصر المكونة لقائمة الاستبيان 
فى هذا المبحث تقوم الباحثة باستخدام المؤشر الدال على 
المجموعة مع تقسيم المؤشر لمئات للدلالة على درجة اتضاق أو 
عدم اتفاق أقراد العينة على هذه المؤشرات رجدول رقم )١‏ 


الطْئة كز ١٠لا‏ 


وبعد التحليل والحصول على النتائج سوف يتم أستخدام 
ار بعد ضم الإجابات الدالة على الأتضاق التام وشبه 


الأتفاق فى مجموعة وفى المقابل ضم الإجايات الدالة 
على الرفض التام وشبه الرفض فى مجموعة وذلك حتى يتولى 
المقارنة بين الأجابات داخل كل من المجموعتين لأثبات صحة 
أوعدم صحة فرضية البحث. 


جدول رقم )١(‏ 


ملحوظة؛ يقصد يشبه الرفض أن الغالبية فى هذد المجموعة تميل للرفض 
يقصد بشبه الأتماق أن الغالبية فى هذه المجموعة تميل للموافقة 


جدول رقم () 


اولا؛ الاتفساق التام , 

والتى يتراوح فيها متوسطات المؤشر الدال على المجموعة 
بين ٠٠١-76‏ (جدول رقم )١‏ بالتسبة للمجموعة الرابعة 
راعتماد إدارة المراجعة الداخلية على خطة موثقة بالنسبة 
المراجعة أنظمة الجودة الشاملة)؛ من الجدول رقم )١(‏ يتضح أن 
متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة - 744,78 وقيمة 
الانحراف المعيارى للاراء حول المتوسط 2 3,5١‏ . كما بلغ معامل 


الاختلاف ٠١,49‏ وهذا يعنى أن هناك نسبى فى القيم 
يرجع إلى الاختلاف بين مغردات العينة (الشكل رقم ١أ)‏ .كما 
يتضح أيضأ أن الإجابات تتحصر بين ٠٠١:70‏ وأن 00 من 


الإجابات ينحصر بين 5٠١: ٠١‏ وهذا يعنى أن هناك اتفّاق تام 
بين اراء العينة على خضوع إدارة المراجعة الداخلية لخطة 
مدروسة وموثقنة تحدد مسبقاً وتمسير ذلك بأن هذه المجموعة 
من الأسئلة تمثل فى مجموعها أساسيات بالنسبة لما يجب القيام 
به من قبل المراجع وخاصة فى ظل الحصول على شهادة الجودة 
الشاملة . وهذا يجيب على التساؤل الأول للفرضية الثالثة من 
وجهة نظر القائمين بالأجابة على الأستطلاع . 


بالنسبة للمجموعة السادسة (إعداد وتخطيط المراجع 
الداخلى لعملية المراجمة الداخلية) :من الجدول رقم 0) 
يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة - 19,117 , 
قيمة الانحراف المعيارى للاراء حول المتوسط !1,4 . كما بلغ 
معامل الاختلاف 7,1١‏ , وهذا يعنى أن هناك تشتت فى القيم 
يرجع إلى الاختلاف بين منردات العينة (الشكل رقم اب) كما 
يتضح أيضأ أن الاجابات تنحصربين 2٠٠١١170‏ : وأن 00 من 
الأجابات ينحصر بين 87,6٠‏ . 917,170 وهذا يعنى أن هناك 
تقارب فى أجابات مغردات العينة ؛ ويعتبر هذا بالأمر الطبيعى 
حيث توجد علاقة بين هذه المجموعة من الأسئلة والمجموعة 
السابقة , وهذا يجيب على التساؤل الثانى للفرضية الأولى من 
وجهة نظر القائمين بالأجابة على الأستطلاع ‏ 


بالنسبة للمجموعة التاسعة (إعداد المراجع الداخلى 
للتقرير طبقاً لمطاهيم الجودة الشاملة) ؛ من الجدول رقم (5) 
يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة - 14/,11 
وقيمة الانحراف المعيارى للاراء حول المتوسط0,14 : ولقد بلغ 


معامل الاختلاف 70,14 وهذا يعنى عدم وجود تباين فى الاراء 
مما يدل على الاتضاقّ التام لممردات العينة حول إلمام المراجع 
بمضاهيم الجودة الشاملة ر الشكل اج) ويلاحظ أيضاً أن 
الإجابات تنحصر بين 0/. ٠٠١‏ , و0 من الأجابات أنحصرت 
فى قيمة المؤشر "٠١١‏ . وهذا يؤكد أن هناك اتضاق تام بين أراء 
العينة على إعداد المراجع الداخلى للتقرير طبقأ لمطاهيم 
الجودة الشاملة : وهذا يجيب على التساؤل الثانى للمرضية 
الرابعة من وجهة نظر القائمين بالأجابة على الأستطلاع . 


بالنسبة للمجموعة العاشرة (اتصاف تقرير المراجع 
الداخلى بالوضوح بالتسية لمماهيم الجودة الشاملة) ؛ من 
الجدول رقم )١(‏ يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه 
المجموعة - 47,11" , ولقد بلغت قيمة الانحراف المعيارى للأراء 
حول المتوسط 32 1 فى حين بلغ معامل الاختلاف 210,7 
وهذا يؤكد التقارب بين الإجابات حيث أن التشتت فى إجابات 
مضردات العيتة يعتبر بسيط ر(الشكل رقم اد). كما يوضيح 
الجدول أن الإجابات تنحصر بين «٠١١170‏ وآن :0 من 
الإجايات تتركز بين 40 . ٠6/.وهذا‏ يعتى أن هناك اتناق تام بين 
أراء العينة على وجوب اتصاف تقرير المراجع الداخلى بيوضوح 
مناهيم الجودة الشاملة ؛ وهذا يجيب على التساؤل الثانى 
للغرضية الخامسة من وجهة نظر القائمين بالأجابة على 
الأستطلاع . 


بالنسبة للمجموعة الخامسة عشرراستقلائية المراجع 

الداخلي فى ظل نظام الجودة)؛ من الجدول رقم (؟) يتضح أن 

متوسط المؤشرالدال على هذه المجموعة - 11,47 وقيمة 

الانحراف المعيارى للأراء حول المتوسط 2 4,54 فى حين بلغ 
معامل الاختلاف 1١,77‏ وهذا يعنى وجود تباين غير بسيط فى 
الأراء » (الشكل رقم اهم كما يتضح أيضاً أن الإجابات تنحصر 
تركزيين هلاء 

0 وهذا يعنى أن هناك اتتناق تام بين أراء العينة على 
احتفاظ المراجع الداخلى بإستقلاليته فى ظل الجودة الشاملة : 
وهذا يجيب على التساؤل الرابع للفرضية الرابعة من وجهة 
نظر القائمين بالأجابة على الأستطلاع . 


بين 0710 :91,70 وأن 0٠‏ من الإجابات 


50 
لإداد 


20 


شكل رقم(١1أ)‏ 


ثانياً . شبه الاتفاق ٠‏ 

وهى التى يتراوح فيها متوسطات المؤشرات الدالة على 
المجموعة بين 770-01 رجدول رقم )١‏ - 

بالنئسية للمجموعة الأولى (تطبيق إدارة المراجعة 
الداخلية لمماهيم الجودة ي الشركة) :من الجدول رقم () 
يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة - 78,01 أما 
قيمة الانحراف المعيارى للأراء حول المتوسط فتبلغ لد /اا,4١‏ فى 
حين بلغ معامل الاختلاف 11,71 ؛ وهذا يعنى أن هناك تشتت 
كبير فى الأراء حول المتوسط ؛ (الشكل رقم ؟أ) ويلاحظ أيضأً أن 
معظم أراء العينة بالتسبة لهذه المجموعة ينحصر بين صفر» 


٠٠‏ ر أن 0١‏ من الأإجابات تتنحصر بين 51,57 : 110 وهذا 


عدد | 


010000000 


شكل رقم 1١‏ ه) 


يعنى أن هناك ميل للاتضاق بين أراء العينة إلى أن إدارة المراجعة 
الداخلية تقوم بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة ؛ وهذا يجيب 
على التساؤل الثانى للفرضية الأولى من وجهة نظر القائمين 
بالأجابة على الأستطللاع . 

بالنسبة للمجموعة الثانية (تتاسب المستوى العلمى 
والمهتى للمراجع الداخلى مع مفاهيم الجودة): من الجدول رقم 
)١(‏ يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة 111,71 
وقيمة الانحراف المعيارى للأراء حول المتوسط ل 1,51 : ومعامل 
الاختلاف - 10,05“ ؛ وهذا يعنى وجود تشتت للأراء حول 
المتوسط رالشكل رقم 'ب) ؛ كما يتضح أيضاً أن الإجابات 


تتحصر بين 41,7 :45,15 , و00 من الإجابات ينحصر بين 


09 .70,81 . ويدل ذلك على أن هتاك ميل إلى الاتضاق بين 
أراء العينة إلى أن مستوى المراجع الداخلى يتناسب مع مماهيم 
الجودة الشاملة وبالتالى تؤهله للقيام بمراجعة أعمال الجودة 
الشاملة ؛ وهذا يجيب على التساؤل الأول للئرضية الثانية من 
وجهة نظر القائمين بالأجابة على الأستطلاع . 

بالنسبة للمجموعة الثالثة (امتلاك المراجع الداخلى 
القدرات ومهارات فتية تؤهله لمراجعة أنظمة الجودة) :من 


الجدول رقم (؟) يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه 
المجموعة - 877,44 ؛ وقيمة الاتحراف المعيارى للأراء حول 
المتوسط 2 1١,74‏ ومعامل الاختلاف - 771,84 وهذا يعنى 
تشتت كبير جدا للأراء حون المتوسط (الشكل رقم اج) » 
وتنحصر الإجابات بين 0؟ ؛ 7٠٠١‏ و:0* من الإجابات ينحصر 
بين 01,10 و 417,0 , وهذا يعنى أن هناك ميل إلى الاتضاق بين 
إجابات العينة على أن المراجع الداخلى مؤهل للقيام بمراجعة 
أنظمة الجودة ويتم ذلك بالاهتمام الكافى بالتدريب وهو ما 
يعتبر من أهم مقومات التطوير بالنسبة للمراجع الداخلى ؛ 
وهذا يجيب على التساؤل الثانى للفشرضية الثانية من وجهة 
نظر القائمين بالأجابة على الأستطلاع . 

بالنسبة للمجموعة الخامسة (تطبيق المراجع الداخلى 
لمنهوم العميل الداخلى كمبدأ من مبادئ الجودة الشاملة) ١‏ من 
الجدول رقم )١(‏ يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه 


المجموعة - 14,1١‏ وقيمة الانحراق المعيارى للأراء حول 
اللتوسط 4 14,01 , ومعامل الاختلاف - 14,77 وها يعنى 
تشتت كبير جدأً للأراء حول المتوسط رالشكل رقم ؟د) كما 
يتضح أيضاً أن الإجابات تنحصر بين 50,0 . 0٠٠١‏ ,و00 من 
الإجابات ينحصر بين :0 و70 وهذا يعنى أن هناك ميل إلى 
الاتضاق بين أراء العينة على ترجيح اهتمام المراجع الداخلى 
بمنهوم العميل الداخلى . وهذا يجيب على التساؤل الثالث 
للفرضية الثانية من وجهة نظر القائمين بالأجابة على 
الأستطلاع 

بالنسبة للمجموعة الثامنة («تطبيق المراجع الداخلى 
اللضاهيم الجودة الشاملة عند تننيذه لعملية المراجعة) ‏ من 
الجدول رقم (9) يتضح أن متوسط المؤشر الدال على هذه 
المجموعة - 771,4٠‏ كما بلغت قيمة الانحراف ال معيارى2 ١1,1١‏ 
ومعامل الاختلاف - 211,71 وهذا يعنى تشتت متوسط للأراء , 
(الشكل رقم 1ه ,كما يتضح أيضاً أن الإجابات تنحصر بين 
2٠١١ 0,47‏ و00 من الإجابات ينحصر بين 08,57 و 1/0 
وهذا يعنى أن هناك ميل إلى الاتضاق بين أراء العينة على أن 
المراجع الداخلى يقوم بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة عند 
تنميذه لعملية المراجعة ‏ وهذا يجيب على التساؤل الأول 
للفرضية الخامسة من وجهة نظر القائمين بالأجابة على 
الأستطلاع. 


شكل رقم (؟أ) 


لل ل سسا 


0« ذا وي وي 2 دع دع 6 96 


شكل رقم 1ه ) 


ثالثا ؛ شبه الرفض , 

وهى التى يتراوح فيها متوسطات المؤشرات الدالة على 
المجموعة بين 700-11 رجدول رقم .)١‏ بالنسبة للمجموعة 
السابعة (اشتراك المراجع الداخلى بإدارة المراجعة الداخلية فى 
وضع خطط المراجعة الداخلية) ؛ من الجدول رقم )١(‏ يتضح أن 
متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة - 700,6٠‏ وقيمة 
الانحراف المعيارى للأراء حول المتوسط لآ 15,18 ومعامل 
الاخستلاف - 12,45" (الشكل رقم ؟1) ؛ كما يتضح أيضاً أن 
الإجابات تنحصر بين 50 :780 و+70 من الإجابات ينحصر بين 
7٠١ . 0‏ وهذا يعنى أن هناك قيمة متوسطة مع توزيع الأراء 
على مدى واسع مما يؤكد الميل إلى الرفض بين أراء أفراد العيتة 
على أن المراجع الداخلى يقَوم بالاشتراك فى وضع خطط 
المراجعة الداخلية بالنسبة لأنشطة الجودة , وهذا يجيب على 
التساؤل الأول للفرضية الرابعة من وجهة نظر القائمسين 
بالأجابة على الأستطلاع . 


بالنسية للمجموعة الحادية عشر (ضمان استمرارية 
جودة أداء المراجعة الداخلية): من الجدول رقم )١(‏ يتضح أن 
متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة - 19,11 وقيمة 
الانحراف المعيارى للأراء حول المتوسط 2 5,50 . ومعسامل 
الاختلاف - 10,91 (الشكل رقم ؟ب) . كما يتضح أيضاً أن 
الاجابات تنحصر بين 51,55 ؛ 0٠١‏ , و 0٠١‏ من الإجابات ينحصر 
بين 77,575 , 741,77 وهذا يعنى أن هناك ميل إلى الرفض بين 
أراء العينة على ضمان استمرارية جودة أداء المراجعة الداخلية, 
وهذا يجيب على التساؤل الثالث للضرضية الثالثة من وجهة 
نظر القائمين بالأجابة على الأستطلاع - 

بالتسبة للمجموعة الثاتية عشر (تقييم أداء عملية 
المراجعة الداخلية) :من الجدول رقم (1) يتضح أن متوسط 
المؤشر الدال على هذه المجموعة - 00,15" وقيمة الاتحراف 
المعيارى للأراء حول المتوسط 2د 5لا,/ ؛ ومعامل الاختلاف 


- 217,01 (الشكل رقم "ج) أن الإجابات تنحصر بين ؟55,5 » 


9 و١0‏ من الإجابات ينحصر بين :0٠‏ 08,15 وهذا 
يعنى أن هناك ميل إلى الرفض بين أراء العينة على قيام المراجع 
الداخلى بتقييم أداء عملية المراجعة الداخلية : وهذا يجيب 
على التساؤل الثالث للفرضية الثالثة من وجهة نظر القائمين 
بالأجابة على الأستطلاع . 

بالنسبة للمجموعة الثالثة عشر ريقوم المراجع الداخلى 
بدورفى مساندة الإدارة) :من الجدول رقم )١(‏ يتضح أن 
متوسط المؤشر الدال على هذه المجموعة -- 748,١1‏ وقيمة 


شكل رقم (؟أ) 


كه شكة 750 50م وك هكد 6ع 50 56 ذ5 


شكل رقم (؟ ج) 


الاتحراف المعيارى للأراء حول المتوسط 2 1,04 ومعامل 
الاخستلاف - 1,11 (الشكل رقم ؟د) .كما يتضح أيضاً أن 
الإجابات تنحصربين 70:0 و00 من الإجابات ينحصر بين 
0 00 وهذا يعنى أن هناك ميل إلى رفض بين أراء العينة على 
أن المراجع الداخلى يقوم بدور فى مساندة إدارة الشركة . وهذا 
يجيب على التساؤل الثالث للفرضية الرابعة من وجهة نظر 
القائمين بالأجابة على الأستطلاع . 


00 
ا 
صم 


000000 


شكل رقم ر"ب) 


شكل رقم (؟د) 


ا اشيم 


رابعا , الرفض التام , 

وهى التسى ينزاوح فيها متوسطات المؤشرات الدالة على 
المجموعة بين صضر-10/ رجدول رقم .)١‏ 

بالنسبة للمجموعة الرابعة عشر (استخدام المراجع 
الداخلى للأساليب التى تقرها أنظمة الجودة الشاملة فى 
الفحص والتقويم) :من الجدول رقم (؟) يتضح أن متوسط 
المؤشرالدال على هذه المجموعة - صخر وقيمة الانحراف 
المعيارى للأراء حول المتوسط 1 صر رالشكل رقم ؛) .كما 
يتضح أيضأً أن جميع الإجابات تنحصر بين الصفر ؛ وهذا يعنى 
أن هناك رفض تام بين آراء العينة على استخدام المراجع 
الداخلى للأساليب التى تقرها أنظمة الجودة الشاملة فى 
المحص والتقويم مثل أسلوب العينات الأحصائية : وهذا يجيب 
على التساؤل الرابع للفرضية الخامسة من وجهة نظر القائمين 
بالأجابة على الأستطلاع . 

النتائج المستخلصة من التحليل , 

: هناك اتفاق تام بين أغراد العينة على مايلى‎ -١ 

(أ) اعتماد إدارة المراجعة الداخلية على خطة موثقة 
بالنسبة لراجعة أنظمة الجودة الشاملة وإعداد وتخطيط 
اللراجع الداخلى لعملية المراجعة الداخلية . ويمكن تبرير ذلك 
بإلتزام إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلى بتنمين ما 
نص عليه المعيار الأول من معايير العمل الميدانى '*") وهو أنه 
بيجب أن يتم تخطيط العمل تخطيطأ كافياً كما يجب الأشراف 
السليم على المساعدين إن وجدوا . 

(ب) إعداد المراجع الداخلى للتقرير طبقاً لماهيم الجودة 
الشاملة واتصاف تقرير المراجع الداخلى بالوضوح بالنسبة 
لمضاهيم الجودة الشاملة ويرجع ذلك لالتزام إدارة المراجعة 
الداخلية بتطبيق ما نص عليه المعيار الثالث من المعايير العامة 
من أنه يجب على المراجع الداخلى بذل العناية المهنية الواجبة 
تجاه عملية الفحص وإعداد التقرير. 

(ج) استقلالية المراجع الداخلى فى ظل نظام الجودة 
وهنا يجب الاشارة إلى أنه لتحقيق أهداف ووظائف المراجعة 
بيجب أن تكون المراجعة الداخلية على قدر كبير من العالية . 
وأهم مقومات المعالية الاستقلال عن الوظائف الإدارية سواء 
فى التشكير أو الهيكل التنظيمى وكذلك الموضوعية فى إصدار 
الأحكام إلى جانب الموضوعصية فى إصدار التقارير وأن تلقى 
المراجعة الداخلية مساندة من الإدارة العليا ورهم أنه يختلف 
وضعها من شركة إلى أخرى إلا أنه فى الغالب يجب أن تتبع أعلى 
سلطة فى التنظيم ؛ وهذا ما أكدته معايير ممارسة مهنة 
المراجعة الداخلية رقم 11١1١١٠٠١‏ ومطاداهم أنه يتعين على 
المراجع الداخلى أن يكون مستقلاً عن الأنشطة التى يتولى 


شكل رقم (؛) 


مراجعتها . وأن يكون فى وضع تنظيمى كاف يسمح له بإنجاز 
مسئوليته وأن يكون موضوعياً فى تقريره. وكذلك المعيار الثانى 
من المعايير العامة ومناده أنه يجب أن يحتمّظ المراجع الداخلى 
باستقلاله فى جميع الأمور المتعلقة بعملية المراجعة . 

"- هناك ميل إلى الأتضاق بين أشراد العينة على مايلى : 

(1) تطبيق إدارة المراجعة الداخلية لمماهيم الجودة 2 الشركة . 

(ب) تناسب المستوى العلمى والمهنى للمراجع الداخلى مع 
مناهيم الجودة و امتلاك المراجع الداخلى لقدرات ومهارات فنية 
تؤهله للراجعة أنظمة الجودة .وفى هذا الخصوص نشير إلى أن 
المواصضة الدولية رقم 1011-1 قد قننت إعداد وتأهيل 
المراجمع للقيام بتلك المهام بحيث تشمل التعليم والتدريب 
والخبرة والخصائص الشخصية: ومن هنا ذرى أنها يمكن أن تكون 
هذه المواصضة هى الأساس فى اختيار المراجع الذى سيقوم 
بمراجعة الجودة . 

رج) تطبيق المراجع الداخلى لمنهوم العميل الداخلى كمبدأ 
من مبادئ الجودة الشاملة وفى هذا الصدد يجب الإشارة إلى 
أهمية ما أكده البعض ”''' من أن القضية المركزية لادارة الجودة 
الشاملة هى كيف يمكن أرضاء العميل . فالجودة هى مقابلة 
احتياجات العميل ؛ ولتحسين جودة المراجعاة الداخلية يحتاج 
المراجع الداخلى أن يحدد من هو العميل؟ وماهى احتياجاتهم ؟ 

(د) تطبيق المراجع الداخلى لمماهيم الجودة الشاملة عند 
ذه لعملية المراجعة. وريما يرجع عدم الاتضاق التام بين 
أغراد العيتة إلى وجود الازدواجية بين عمل المراجع الداخلى 
ومراجع الجودة. ويؤكد ذلك :عل اداء/1 حيث يرى أنه كلما 
توسعت مراجعة أنظمة الجودة فى تقويم كافة أنظمة الجودة 
فى الشركة ككل كلما أدى ذلك إلى نوع من الازدواجية , الا أنه 
فى ظل الجودة الشاملة يجب أن تتولى إدارة المراجعة الداخلية 
مراجعة أنظمة الجودة حتى لا يكون هتاك ازدواجية بين عمل 
المراجع الداخلى ومراجع الجودة. 


تحت تتااااااااا ا ١1)‏ 


؟- هناك ميل إلى الرفض بين أفراد العينة على ما يلى : 

() اشتراك المراجع الداخلى بإدارة المراجعة الداخلية فى 
وضع خطط المراجعة الداخلية 

رب) ضمان استمرارية جودة أداء المراجعة الداخلية ويجب 
الإشارة إلى أن هذه المجموعة من الأسئلة تضمنت تكوين 
المراجع الداخلى لحلقات جودة يغرض تحسين أنشطة المراجعة : 
وبالرغم من أهمية هذه الحلقات إلا آن الكثير من المراجعين 
الداخليين أكدوا عدم تكوين إدارة المراجعة الداخلية لهذه 
الحلقات. ويقصد بهذه الحلقات اجتماع العاملين من حين لآخر 
الناقشة مشكلات العمل. وغالبا ما يكون هذا الاجتماع قبل أو 
بعد ساعات العمل المقررة ونتيجة للنقاش تتولد الأفكار عن 
كينية حل المشكلات وتقدم هذه الأشكار للإدارة بهدف تحسين 
جودة الانتاج ومن هذا المعنى سميت الاجتماعات ب "حلقات 
الجودة" , وتعتبر المؤسسات اليابانية أول من استخدم أسلوب 
حلقات الجودة لتتيح للقوى العاملة الفرصة للاشتراك 2 
عملية تحسين الجودة والخدمة , حيث عرفت اليابان اصطلاح 
إدارة الجودة الشاملة منذ أواخر الأربعينات ؛ ثم انتشر 
الاصطلاح ل عام ١19م.‏ ولم يبدأ أسلوب حلقات الجودة بصمة 
رسمية إلا فى عام 1571م. ثم أصبح أسلوب حلقات الجودة واسع 
الانتشار يك منتصف السبعينات وبعد هذا التاريخ عرقته 
وطبقته الشركات الأمريكية 9" , 

رج) تقييم أداء عملية المراجعة الداخلية ويلاحظ أنه 
على الرغم من أهمية هذا التقييم حيث يرى البعض ” ' أن 
وظيمة المراجهة الداخلية فى المنظمات هى تقويم جودة آداء 
وإقتصادية وفعالية استخدام الموارد وإبداء الرأى حول تحسينها 
بشكل مستمر إلا أن غالبية أفراد العينة نضت القيام بهذا 
التقييم الا فى حال حدوث مشاكل تستدعى التوقف للتقييم. 

(د) يقوم المراجع الداخلى بدور فى مساندة الإدارة . 

4- هناك رفض تام بين أغراد العينة على مايلى ؛ استخدام 
المراجع الداخلى للأساليب التى تقرها أنظمة الجودة الشاملة 
فى الفحص والتقويم ومن هذه الأساليب العينات الإحصائية 
والمؤشرات المالية ....اليخ , هذا على الرغم من آهمية استخدام 
تلك الأساليب فى أنظمة الجودة الشاملة. 

0- وبإستخدام أاختبار 7 لأثيات صحة أو عدم صحة 
الفرضيات وذلك بناء على نسب المؤشر الدال على مايلى : 

(أ) بالنسبة للمجموعتين الأولى والسادسة يتضح أن 
الاحتمالية ( >0,.01) وهذا يدل على معتوية المرق بين 
اللؤيدين والمعارضين لهذه المجموعات من الأسئلة مما يمكن 
القول معه أن هناك ما يؤكد تطبيق إدارة المراجعة الداخلية 
لمبادئ الجودة الشاملة وهذا يعنى صحة الفرضية الأولى 


(ب) بالنسبة للمجموعتين الثانية والثشالثة يتضح أن 
الاحتمالية (>01:,) وهذا يدل على معنوية الضرق بين 
المؤيدين والمعارضين لهذه المجموعات من الأسئلة مما يمكن 
القول معه أن هناك ما يؤكد ضرورة توافر مؤهلات خاصة فى 
المراجع الداخلى الذى يقوم بتطبيق مبادئ الجودة الشاملة فى 
المراجعة وهذا يعمنى صحة المرضية الثانية أحصائياً . 

(ج) بالنسبة للمجموعات الرابعة والخامسة والثانية 
عشرة يتضح أن الأحتمالية ( 0.001 وهذا يدل على 
معنوية الضرق بين المؤيدين والمعارضين لهذه المجموعات من 
الأسئلة مما يمكن القول معه أن هناك ما يؤكد اهتمام المراجعة 
الداخلية يصمة خاصة بالأنشطة ذات العلاقة بتطبيق الجودة 
وهذا يعنى صحة الطرضية الثالثة أحصائيا . 

(د) بالتسبة للمجموعات السابعة والتاسعة والثالثة عشرة 
والخامسة عشرة يتضح أن الاحتمالية ( > ):,.01١‏ وهذا يدل 
على معنوية الغرق بين المؤيدين والمعارضين لهذه المجموعات من 
الأسئلة مما يمكن القول معه أن هناك ما يؤكد تمتع المراجع 
الداخلى بالاستقلالية فى ظل تطبيق الجودة الشاملة وهذا 
يعنى صحة المرضية الرابعة أحصائيا . 

(ه) بالنسبة للمجموعات الثامنة والعاشرة والحادية 
عشرة والرابعة عشرة أن الاحتمالية ( >0,444) وهذا 
يدل على عدم معنوية الضرق بين المؤيدين والمعارضين لهذه 
المجموعات من الأسئلة ؛ مما يمكن القول معه أنه ليس هناك ما 
يؤكد وجود تغيير فى المهام المكلف بها المراجع الداخلى فى ظل 
الجودة الشاملة وهذا يعنى عدم صحة المرضية الخامسة 
أخصائياً . 


المبحث الثالث 
استخدام اسلوب التجليل العاملى 5زوبر[ه-4 :5200 
فى هذا المبحث سوف تقوم الباحثة باستخدام أسلوب التحليل 
العاملى فى تحليل محتويات قائمة الاستبيان (ملحق البحث) 
التى تم تصميمها كما سبق شرحه ؛ وذلك لتحقيق الأهداف التالية, 
١‏ - اختزال عدد الأسئلة فى المجموعات باستبعاد عدد منها ‏ 
؟ - تحديد عدد محدود من العوامل عن طريق تجميع الأسئلة . 
؟- حساب قيمة التباين الخاصة بكل عامل بالنسبة للتباين 
الكلى للعوامل مما يحدد وزن العوامل المختلطة . 
وفى هذا المبحث سوف تقوم الباحثة بالاستفادة من 
إمكانيات أسلوب التحليل العاملى فى محاولة إيجاد شكل جديد 
للمتغيرات بحيث تمثل فى النهاية متطلبات الجودة الشاملة 


نحشن 5 


والتى يجب أن تتوافر فى المراجع الداخلى . 

ويجب الاشارة إلى أته سوف يتم استخدام أسلوب (1) فى 
التحليل العاملى بغرض محاولة إيجاد علاقة مشتركة بين 
المتطلبات وبعضها تختلف أو تشترك مع التقسيم المتبع من 
جانب الباحثة وبالتالى يمكن الوصول إلى شكل جديد لمجموعة 
المتغيرات المستخدمة (الأسئلة المشكلة فى مجموعها للمتطلبات) 
على أن يكون ذو دلالة معينة وذلك على التحو التالى: 

-١‏ العامل الجزئى الأول : ويمثل نسبة تباين ع8719800لا 
مقدارها ٠١,18‏ من إجمالى التباين الكلى . 


- العامل الجزْئى الثانى : ويمثل نسبة تباين 1/2120 
مقدارها 1,18 من إجمالى التباين الكلى . 
جدول رقم (4) 


العامل الثانى ويوضح محتويات العامل الجزثئى الثاتى 


المجموعة الثامتة 

المجموعة الثامتة 

المجموعة الثامنة 

المجموعة الثانية عشر 
المجموعة الثالثة عشر 
المجموعة الثالثة عشر 2 ) 


العامل الجزئى الثالث ؛ ويمثل نسبة تباين ع786هلا 
مقدارها 0,14 من إجمالى التباين الكلى. 
جدول رقم (0) 
العامل الثالث ويوضح محتويات العامل الجزثى الثالث 


المجموعة الثالثة 
المجموعة الثانية 
المجموعة الثالثة 


العامل الجزثى الرابع ؛ ويمثل نسبة تباين 1/9106 
مقدارها 4,17" من إجمالى التبئين الكلى ‏ 
جدول رقم (1) 
العامل الرابع ويوضح محتويات العامل الجزئى الرايع 


ا مجموعة العاشرة 


المجموعة الرابعة 


جدول رقم (5) 
العامل الأول ويوضح محتويات العامل الجزئى الأول 


المجموعة التاسعة 
المجموعة التاسعة 
المجموعة التاسعة 
ال مجموعة العاشرة 


المجموعة العاشرة 

المجموعة الحادية عشر 
المجموعة الثالشة عشر 
المجموعة الثالثشة عشر 
المجموعة الخامسة عشر 


العامل الجزئى الخامس ؛ ويمثل نسبة تباين 1120000ه/ 
مقدارها 61,77 من إجمالى التباين الكلى 
جدول رقم (/) 
العامل الخامس ويوضح محتويات العامل الجزئى الخامس 


المجموعة الثانية 


المجموعة الثامتة 
المجموعة الخامسة عشر 
المجموعة السابعة 


العامل الجزئى السادس ؛ ويمثل نسبة تباين 7/3506 
مقدارها 10,؟ من إجمالى التباين الكلى . 
جدول رقم () 
العامل السادس ويوضح محتويات العامل الجزئى السادس 


انسبة التباين 
معسم نتن 


العامل الجزثئى السابع ٠‏ ويمثل نسبة تباين 7/2152 
مقدارها 7,44 من إجمالى التباين الكلى - 
جدول رقم (0) 
العامل السابع ويوضح محتويات العامل الجرئئى السابع 


المجموعة السابعة 


النتائج الستخلصة من تحليل البيانات باستخدام أسلوب 
() كأحد أساليب التحليل العاملى . 

. العامل الأول ويمثل نسبة 777,50 من الظاهرة ككل‎ -١ 
وتعتبر الباحثة ذلك أمر طبيعى حيث أنه يحتوى على عوامل‎ 
شديدة الأهمية بالنسبة للمراجع الداخلى مثل ضرورة الوضوح‎ 
فى التقرير والعمل على رضا العميل : وهى من المتطلبات الهامة‎ 
 ىلخادلا للجودة الشاملة بالنسبة للمراجع‎ 

وبالرجوع إلى الجدول رقم (؟) تجد أن هذا العامل يحتوى 
على متغيرات تقع فى المجموعة رقم (68) )٠١( ١‏ :(10) وهى 
متغيرات لا قت الاتضاق التام من المراجع الداخلى , وتحتوى أيضأ 
على متغيرات تقع فى المجموعة رقم )١١(‏ ؛ (؟1) وهى مجموعات 
يغلب عليها الرفض من بعض المراجعين. 

؟- العامل الثانى ويمثل نسبة 0,15 من الظاهرة ككل » 
ويلاحظ أن هذا العامل يحتوى على متغيرات لا تلقى أحياتاً 
عناية من المراجع الداخلى بالرغم أنها من الأعمال التى تقبع 
ضمن مسئوليات المراجع الداخلى. وبالرجوع إلى الجدول رقم 
(1) نجد أن هذا العامل بيحتوى على متغيرات تقع فى المجموعة 
رقم (1) وهى متغيرات يغلب عليها الاتضاق من بعض المراجعين 
الداخليين . كما تحتوى أيضأ على متغيرات تقع فى المجموعة 
رقم )1١(‏ ؛ (11) وهى مجموعات يغلب عليها الرفض من بعض 
المراجعين. 

؟- العامل الثالث ويمثل نسبة “١5,07‏ من الظاهرة ككل » 
ويلاحظ أن هذا العامل بحتل المرتبة الثانية بالتسبة للظاهرة 
ككل ؛ الا أنه يحتوى على متغيرات لا تلقى أحياناً العناية 
الواجبة من المراجع الداخلى بالرغم أنها من متطلبات الجودة 
الشاملة بالنسبة للمراجع الداخلى. وبالرجوع إلى الجدول رقم 
(1) نجد أن هذا العامل يحتوى على متغيرات تقع فى المجموعة 
رقم )١(‏ ؛ (5) وهى مجموعات يغلب عليها الاتضاق من بعض 
المراجعين الداخليين. 

4- العامل الرابع ويمثل نسبة 0٠١,84‏ من الظاهرة ككل » 
ويلاحظ أن هذا العامل يحتوى على متغيرات تلقى الاتضاق التام 
من المراجع الداخلى. ويالرجوع إلى الجدول رقم (1) نجد أن هذا 
العامل يحتوى على متغيرات تقع فى المجموعة رقم )٠١(‏ ؛ (4) 
وهى مجموعات تلقى الاتضاق التام من المراجعين الداخليين - 

0- العامل الخامس ويمثل نسبة 9,77 من الظاهرة ككل » 
ويلاحظ أن هذا العامل يحتوى على متغيرات لا تلقى أآحياناً 
أهتمام من المراجع الداخلى بالرهم أنها من متطلبات الجودة 


الشاملة بالنسبة للمراجع الداخلى. وبالرجوع الى الجدول رقم 
(1) نجد أن هذا العامل يحتوى على متغيرات تقع فى المجموعات 
رقم (1) ؛ )١(‏ وهى متغيرات يغلب عليها الاتفاق من بعض 
المراجعين الداخليين. كما تحتوى أيضاً على متغيرات تقع فى 
المجموعة رقم (1) ويغلب عليها الرفض من بعض المراجعين . 
والمجموعة (10) وهى مجموعات يسودها الأتضاق التام بين 
ا مراجعين . 

1- العامل السادس ويمثل نسبة 4,00 من الظاهرة ككل : 
ويلاحظ أن هذا العامل يحتوى على متغيرات لا تلقى أحياناً 
أهتمام من المراجع الداخلى بالرغم أنها من متطلبات الجودة 
الشاملة بالنسبة للمراجع الداخلى. وبالرجوع إلى الجدول رقم 
(1) تجد أن هذا العامل يحتوى على متغيرات تقع فى المجموعة 
رقم (/) وهى متغيرات يغلب عليها الرفض من بعض المراجعين 
الداخليين . 

1- العامل السابع ويمثل نسبة ١7,/لا‏ من الظاهرة ككل » 
ويلاحظ أن هذا العامل يحتوى على متغيرات لا تلقى أحياناً 
أهتمام من المراجع الداخلى بالرغم أنها من متطليات الجودة 
الشاملة بالنسبة للمراجع الداخلى. وبالرجوع إلى الجدول رقم 
(1) نجد أن هذا العامل يحتوى على متغيرات تقع فى المجموعة 
رقم () وهى متغيرات يغلب عليها الرفض من بعض المراجعين 
الداخليين. 


نتائج البحسث ؛ 

-١‏ تعتبر الجودة الشاملة أحد الأنتجاهات الحديثة المطبقة 
فى معظم الشركات ومن أهم مبادتها رضا العميل والتحسين 
والتطوير المستمر وتقليل التكلضشة والعيوب لأقصى حد ممكن 
وأستخدام الطرق والأساليب الأحصائية. 

؟- تطلب الأهتمام المتزايد بالجودة إلى ظهور مايسمسى 
بمراجعة الجودة مما أدى إلى خلق إزدواجية بين عمل إدارة 
المراجعة الداخلية وإدارة الجودة الشاملة. 

؟- تعتمد المراجعة الداخلية على خطة موثقة مدروسة 
وتعتمد هذه الخطة على دليل للمراجعة موثق من إدارة 
الجودة الشاملة. 

+- يتم إعداد تقرير المراجعة الداخلية وتقديمة للجهات 
المعنية وطبقاً ناهيم الجودة الشاملة يتصف التقرير بالوضوح 
ويتضمن التوصيات الهامة من وجهة نظر المراجع الداخلى . 

5- أتضق الجميع على أن المراجعة الداخلية تتمتع 


يي ا ا ل ل لت ضمي 


بإستضلال كاف عن الادارات الاخرى مثل الادارة المالية . 
1- ليس هناك أتضاق تام على تطبيق ادارة المراجعة 
الداخلية للماهيم الجودة الشاملة حيث تقوم ادارة الجودة 


الشاملة يبعض مهام ادارة المراجعة الداخلية مما أدى بدوره الى 
خلق ازدواج فى المهام بين الادارتين . 

7- لا يوجد اتضاق تام على أن المراجع الداخلى يمتلك 
المستوى والخبرات الكافية لمراجمة أعمال الجودة الشاملة 

8- بالرغم ن أهمية منهوم رضًا العميل الا أنه لا يوجد 
اتضاق تام بين أفراد العينة على تطبيق ادارة المراجعة الداخلية 
لهذا المطهوم . 

4- غالبية العينة تميل لرفض اشتزاك المراجع الداخلى 
فى وضع خطط المراجعة الداخلية . 

-٠١‏ يوجد ميل لعدم الموافقة بين أفراد العيتة على القيام 
بتقييم أعمال المراجعة الداخلية. مما ادى بدوره لعدم ضمان 
أستمرارية جودة أداء المراجعة الداخلية. 

-١١‏ يوجد ميل لعدم الموافنة بين أفراد العينة على قيام 
المراجعة الداخلية بدور مسائد للادارة . 

-١١‏ هناك رفض تام بين افراد العينة على أستخدام أدارة 
المراجعة الداخلية للأساليب الأحصائية. 

٠"‏ - أوضح أختيار2 صحة الفرضية الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة ومام صحة الطفرضية الخامسة _ 

-١4‏ أوضح التحليل الأحصائى (5أ5لا/68 20106:]) أن اهم 
المتطلبات الواجب على ادارة المراجعة الداخلية أخذها فى 
الأعتبار - عند مراجعة الجودة الشاملة - يمكن أختزالها الى 
سبعة مجموعات كما يلى: 

() مقتضسيات أعداد التقرير. 

(5) مساندةالادارة. 

(9) مهسارات المراجع الهقلية. 

(4) خطسة المراجعة الداخلية. 

(0) مؤهلات وخخبرات المراجع الداخلى - 

(7) مشاركة المراجع الداخلى فى حل المشاكل . 

() امسئولية عن أداء الأعهممال. 

توصيات البحث , 

-١‏ يجب إعطاء إدارة المراجعة الداخلسية دور آكبر فى الفحص 
والتقويم وأن تؤول اليها مهام مراجعاة الجودة الشاملة ‏ 

؟- يجب توجيه الأهتمام بالتدريب المستمر للمراجع الداخلى 
علس سى مراجعة أنشطة الجلودة - 


"- يجب العمسل على إلغاء الازدواجية بين ادارة المراجعة 
الداخلية وادارة الجودة الشاملة. 
*- يجب أن تهتم ادارة المراجعة الداخلية بمضهوم العميل 
الداخلى والعمل على رضا العميل . 
5- يجب على أدارة المراجعة الداخلية الأهتمسام بإستخدام 
الأساليب الأحصائية فى أداء أعمالها ‏ 
مراجع البحث , 
0 101/1 .11 .عقنمء0 .تقصله8 2 تطاوعاء5 ,عنرووزو ١ر‏ 
رعماتلسة لقدعنها ,كتكعطامز5 م : وستاتلس4 لممعامر 
4 :(994 1 "نع تصن5) ١‏ .ول ,10 .املا 
3 عؤهعاع8 علنن 6 و“روونا غها5/ك54 ,عانطلاكم] 23-545 
.(1988 58لا .71 بصم ..عم1 عانطلاكما 545) .ل 
..كاعةا8 1.0[ 00ة مقطنة1 .15.1 ممكعلمق .8.8 ب .ل رلوك 3 


هذا اتمعها!) ,.لء لم3 كوبرلهمى مغوقط©ط عأممترونو املق 
(987! ../ا.لا(ملإصهمتمم وستناو اطنط 


+- أ. حرفوش مدني "الطريق إلى إعادة اختراع الحكومة وإدارة 
الجودة الشاملة (دعوة للإصلاح الاداري)" ؛ مكتبة زهرة 
الشرق . (118)1949 - 


ن0نام لفممعام! “زه عام8 ع1 همه /[10 .2 ,وعم -د 
١994(26-29.‏ ) (64)6, أسمامسمععء4 ممتلة دسم 


1- لويد دوبيز, وكليركراوفورد ماسون: إدارة الجودة التقدم 
والحكمة وفلسفة ديمنج . ترجمة حسين عبد الواحد , 
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العاللية؛ (9ةةا) 71١‏ 


هة كاتلنلق بزاتلقب© ,كعمما لمقدضم .مزعيوم .7 
.0 .املا بكععتوون بوغتلهن) ,كلعفلهماك لقوم أ ممعم 
7 انقنامقنط) | .ملح 


*- د. على ابراهيم طلبة "مراجعة الجودة - اداة ادارية من 
وجهة نظر محاسبية" جامعة عين شمس (4ؤؤا) 18 


101/1 نابي ,9000 150 وستامكمعاة! مومعهن!! ,لاتعناوممم -و 
كنا علق أمع عع هسداة ادناكنالد!ا ,لإعلصسد م :كامامد 
.373-39 (1998) 8 .98,8 .املا ,وسمعاورة 


-٠١‏ سيد عبد القادر السيد . تعديلات المواصمات الدولية 
للتعاقدات ٠‏ ومراجعات الجودة . د.م . د.ن (14:)1990. 
ومزيد من التماصيل يمكن مراجعة: 


ونام أامدها : مدقا 2000 -9000 150 ,ماهعها ,«ارععرمه0 - 
رع تمدع 13 101/1 ع1 ,كاعم تسمحت ممه كتصعتاممم ,10 
.2000(336-9) 5 .12,110 .املا 


- د كمال حمدي أبو الخير, " التنظيم التعاوني وإدارة الجودة 
الشاملة بين إستراتيجية التغيير وإستراتيجسية التصدير ", 
مكتبة عين شمس (1500.0.0 
رأتلساة لقدمعنم] اه غ801 عط فمة 701/1 ,بععه8 , ععهزة 11١‏ 
99427 ! .انال) ,64 .املا كشهأهنامععة4 ممتلة دسق 
0مهة عستسموام لهت 0 .آ/ز عامهط ,همون .1.1 , ممسسل 12 


.(1993 انلك سسمعاة : عملا بسعلح) .له لم3 وتوولهمم 
566 


اتت تر 


مارك ممما 0 150 ودتتزاممة .عملمةن نا 0 6 -13 
إنذا بامتسمل عمتاتلس4 امتععممهاا .ومناتلياة معطللا 
.406-410 (12,71.8)1997 

١:‏ د. عادل الشبراوى ؛ الدليل العلمى لتطبيق إدارة الجودة 
الشاملة ايزو 4٠٠١‏ - المقارنة المرجعية . القاهرة : الشركة 
العربية للأعلام العلمى -11١)1990(‏ 

:-د. أمين السيد أحمد لطفى : " معابير المراجعة المهنية 
للرقابة على جودة اداء مراقب الحسابات ". حورس للطباعة 
والنشر . (10)19817- 

16- سيد عبد القادر السيد . مرجع سابق :100-107 


ع1 ها 130 ناصمق ما عملا . مموما؟ .لح سطتالئلا 17 


تعاداللا) . عمغتلنة لمسن فسا .ممتاعصيظ اأتليلخ لمصعاما 


199413 
,05150 تجيمع! اق ع1 . ويمتامعانا :ع0 مداه معلابهل -18 
.1997(:25 م/م ) 2.هلا,5 .املا ومغتلسى امسعامر 


5- د. كمال حمدي أبو الخير, " التنظيم التعاونى وإدارة الجودة 
الشاملة بين إستراتيجيسة التغيير وإستراتيجية التصدير ". 
مكتبة عيبن شمس 1710)0٠١0(‏ 


اتلنة افمعام! عدا ومتامعء تملع .0 قممل1ام .5نهمابر -20 
.ماء17) ١‏ .80 ,53 .املا ولمصسول مع متط0 ,ووععمرم 
١2017‏ 


ملحق البحث ١‏ استمارة الانستبيان ) 


المجموعة الاؤلى , 

-١‏ يوجد دليل جودة بقسم المراجعة الداخلية يتضمن 
السياسات والاجراءات الواجب اتباعها . 

؟- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدور رئيسى فى 
التأكد من تطبيق مفاهيم الجودة بالشركة. 

المجموعة الثانية , 

-١‏ يشترط حصول المراجع الداخلى على مؤهلات أخرى علاوة 
على الشهادة الجامعية ‏ 

؟- بيجب إلمام المراجع الداخلى بمناهيم الجودة الشاملة . 

؟- يقوم المراجع الداخلى بتطبيق تلك المطاهيم ل أعماله . 

؛- يملك المراجع الداخلى مهارات عالية ذا المناقشة وقوة 
الملاحظه بالنسبة للوحدة محل المراجعة. 


0- يملك المراجع الداخلى مهارات عالية 2 صياغة التقرير. 
1- يلم المراجع الداخلى بالأهداف وظروف الشركة الداخلية 


والخارجية. 

المجموعة الثالثة , 

-١‏ يملك المراجع الداخلى معرفة كافية بالمعايير الضنية العالمية 
الخاصة بالجودة. 

"- يتلقى المراجع الداخلى تدريب كافى على استخدام الأساليب 
الأحصائية اللازمة لمراجعة أعمال الجودة الشاملة. 

؟- يملك المراجع الداخلى مهارات عالية فى فهم وأستخدام 
أساليب الأستقصاء وكيفية تحليلها ونقدها. 

4- يتلق المراجع الداخلى تدريب وتعليم مستمر على تأكيد 
الجودة وعلى مراجعة الجودة الشاملة. 


المجموعة الرابعة . 

-١‏ تقوم المراجعة الداخلية على خطط مرسومة قيل بدء 
عملية المراجعة. 

- تنم خطة المراجعة الداخلية بتاء على دراسة احتياجات 
المستميدين من المراجعة. 

"- تتضمن الخطة تحديد الوحنات المراد مراجعتها. 

4- تشمل الخطة المترة الزمنية المتوقعة لمراجعة النشاط ‏ 


0- يتم جدولة الوقت المتوقع لأنجاز آعمال المراجعة الداخلية 


قبل تنطيذها . 
-١‏ يتم توثيق الطرق والأساليب الخاصة بتنمفين أعمال 
المراجعة الداخلية . 
المجموعة الخامسة , 
-١‏ يتم تطبيق منهوم العميل الداخلي 2# إدارة المراجعة 
الداخلية 
- يتم الأفصاح عن كافة المعلومات داخل إدارة المراجعة 
الداخلية 
- يلم المراجع الداخلي بخطط وآهداف إدارة المراجعة الداخلية 
المستقبلية 
هناك تعاون كاي بين أعضاء إدارة المراجعة الداخلية 
- يتم العمل داخل إدارة المراجعة الداخلية من خلال مهوم 
الفريق الواحد 
يلم المراجع الداخلي بكافة المستجدات التي تتطلبها أعمال 
المراجعة الداخلية. 
المجموعة السادسة , 
-١‏ قستخدم إدارة المراجعة الداخلية دليل جودة ف تنضين 
عملياتها. 
-١‏ يعتمد فريق المراجعة يذ مراجهاته للجودة بصورة أساسية 
على مراجعين داخليين دو تخصصات محاسبية . 
؟- يضم فريق المراجعة مراجعين داخليين ذو تخصص ات أخرى 
متتوعة . 
4- يخطط فريق المراجعة الداخلية لبدء عملية مراجعة أعمال 


الوحدة . 


ه- تعتمد المراجعة على قائمة بالأنشطة المراد من المراجع 
الداخلى مراجعتها. 
-1١‏ يتم تحديد أدلة الأثبات المفروض تواقرها. 
-١‏ يستخدم المراجع الداخلي الطرق الإاحصائية ؤ تصحديد 
العينة وفحص وتخليل الأنشطلة . 
المجموعة السابعة , 
-١‏ يشترك العاملين بإدارة المراجعة الداخلية ف أعمال 
التخطيط والتنفيذ لخطط المراجعة الداخلية. 
"- يشترك المراجعين 2 تخطيط أعمال المراجعة الداخلية. 
؟- يتولى المراجع الداخلى حل المشاكل التى تواجهه بالأشتراك 
معالماملئين. 
4- يتحمل المراجع الداخلى المسئولية الكاملة عن أداء أعمالهم. 
المجموعة الثامنة ؛ 
-١‏ يقوم المراجع الداخلى بزيارة الوحدة محل المراجعة. 
"- يتولى المراجع الداخلى فحص ومناقشة الأنشطة مع العاملين 
الوحدة. 
؟- يقوم المراجع الداخلى بتدوين الملاحظات # حالة عدم 
مطابقتها للموجود بالدليل. 
4:- يتولى المراجع الداخلى بالاتضاق مع الوحدة محل المراجعة 
القيام بالإجراءات التصحيحية. 
0- يتولى المراجع الداخلى متابعة الإجراءات التصحيحية. 
-١‏ يقوم المراجع الداخلى بتحديد فرص التحسين والتطوير. 
| المجموعة التاسعة , 
-١‏ يعد المراجع الداخلى التقرير عن أعمال المراجعة الداخلية 
بالكامل. 
"- يناقش المراجع الداخلى التقرير مع إدارة المراجعة. 
؟- يرفع المراجع الداخلى التقرير إلى الإدارة العليا ‏ الوحدة 
محل المراجعة. 
المجموعة العاشرة , 
-١‏ يتضمن تقرير المراجعة الداخلية نطاق المراجعة. 
"- يتضمن تقرير المراجع الداخلى التحسينات التي يقترحها 
المسراجسسع الداخلسى . 


"- يتضمن التقرير آراء المراجعين الداخليين عن أعمال الوحدة. 

4- يتضمن تقرير المراجعة الداخلية التوصيات الهامة للمراجع. 

المجموعة الحادية عشرة , 

-١‏ يتم تقييم أعمال المراجعة الداخلية من فترة إلى أخرى. 

"- يتم أداء عملية المراجعة الداخلية من المرة الأولى يدون 
أخطاء . 

"- يتم إجراء التحسينات اللازمة ويشكل مستمر على أعمال 
المراجعة الداخلية . 

4- يتم تكوين حلقات جودة لتحسين أعمال المراجعة الداخلية. 

المجموعة الثانية عشرة , 

-١‏ يتم أداء عملية المراجعة الداخلية # وقت يتم تحصديده 
مسبقا. 

-١‏ يتم أداء عملية المراجعة على كافة الأنشطة بمعدل واحد 
من الأداء. 

؟- يولوىلمراجع إهتمام أكثر لبعض الأنشطة. 

4- يبذل المراجع وقتاً طويلاً ب مراجعة أعمال وحدة معينة 
بيتما طبيعة عملهالا يتطلب كل ذلك الوقت . 

المجموحة الثالثة عشرة . 

-١‏ يقنوم المراجع الداخلى يدعم الادارة العليا ‏ النواحي ا مالية 
والمحاسبية 

"- يؤكد المراجع الداخلى التزام الإدارة العليا بالسياسات 
والإجراءات . 

؟- يدعم المراجع الداخلى الإدارة العليا وذلك بالأفصاح فى 
التقرير عن مدى كضاءة وفاعلية استخدام الموارد 

4- يتضمن تقرير المراجع الداخلى أعمال الجودة الشاملة 

0- يتولى المراجع الداخلى البحث عن ماهو أفضل داخل الشركة 
لتحقيق رضا العميل 

1- يتعاون المراجع الداخلى مع الإدارة العليا فى تلاي السلبيات 
والبحث عن فرص التحسين 

- يساعد المراجع الداخلى العاملين على فهم إجراءات العمل 
- الخاصة بالجودة- الغير واضحة. 


تسسسادرا 


المجموعة الرابعة عشرة ؛ 

-١‏ يتولى المراجع الداخلى مهمة تقويم أنشطة الجودة الشاملة 

»- يأخذ المراجع الداخلى فى الأعتبار أثناء عملية فحص 
وتقويم أنشطة الجودة تكاليف الجودة والتكاليف 
المعيارية و الموازنات التقديرية 

"- يعتمد المراجع الداخلى أثناء عملية فحص وتقويم أنشطة 
الجودة على الخطط والسياسات والإجراءات الخاصة 
بتطبيق الجودة الشاملة . 

:- يعكس المراجع الداخلى وجهة نظر العاملين القائمين على 
تطبيق الخطط والسياسات والاجراءات. 

5- يستخدم المراجع الداخلى أسلوب المقارنة مع الشركات المماثلة 
النشاط و أسلوب المقارنة مع السنوات السابقة. 

"- يستخدم المراجع الداخلى أسلوب المؤشرات والنسب المالية 
والتحليل المالى. 

-١‏ يقوم المراجع الداخلي بتقييم أداء الوحدات من خلال مدى 
سرعة استجابتها لتوفير احتياجات عملائها . 

- يقوم المراجع الداخلي بعرض وجهة نظر عملاء الشركة . 

المجموعة الخامسة عشرة , 

-١‏ تتبعالمراجعة الداخلية الادارة العليا. 

-١‏ تتبع المراجعة الداخلية إدارة الجودة الشاملة. 


"- يتم تكليف المراجع الداخلى بأعمال تننيذية # الوحدات 
محل المراجعمة. 


اسه ركضي | 


أفاق علاقات التعاون الاقتصاى 


يرن مصر والبنك الدولى خلال الفترة ( 191 - 7٠٠١‏ ) بقلم 


المقدمة. 


إن اللتأمل فى آليات النظام الاقتصادي العالمى الجديد 
سوف يلاحظ أن هناك عدد من الإتجاهات المستحدثة المؤثرة 
فى منظومة اداء هذا النظام والتى لها تأخير متزايد على اداء 
الاقتصاد العالمى الجديد ولعل من الملاحظ ان مكونات النظام 
الاقتصادى العالمى الجديد يمكن ان يتمثل فى المنظمسات 
الاقتصادية الدولية والتكتلات الإقتصادية الإقليمية 
والشركات متعددة الجنسيات الا انه بامعان النظر فى تلك 
المكونات فأن المكون الخاص بال منظمات الإقتصادية الدولية يمثل 
عصب النظام العالمى الجديد ومحوره حيث ان آلياتها وانظمتها 
تقوم بأدارة النظام الإقتصادى العا مى فى ضوء مجموعة من 
السياسات النقدية والمالية والتجارب المؤثرة فى السياسات 
الاقتصادية معظم دول العالم ‏ 


ومن ضمن تلك المنظمات الاقتصادية الدولية البنك 
الدولى الذى أنشئ فى إطار تكوين النظام العالمى الجديد بعد 
الحرب العالمية الثانية حيث أنشنت منظمة الأمم المتحدة والتى 
انبثق منها فى أول مؤتمر للأمم اللتحدة فى بريتون وود زعام 
+ انشاء مؤسستان ماليتان دوليتان جديدتان هما صندوق 


النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير. 


صندوق النقد الدولى مؤسسة تدعم الإستقرار الدولى 
للعملات بالمساعدة فى تمويل العجز المؤقت فى موازين 
المدفوعات الدولية للدول وتعمل على حرية التجارة ورفع 
القنيود المفروضة عليها والغاء الرقابة على الصرف والاشراف 
على النظام النقدى الدولى بالاضافة الى معاونة الدول 
الاعضاء فى التغلب على مشاكلها التمويلية قصيرة الاجل 
لعلاج الاختلالات الطارئة بموازين مدفوعاتها ‏ 


أما البتك الدولى فهو مؤسسة انشتت لاتقاذ وإعادة بتاء 
الاقتصاديات الأوربية التى دمرتها الحرب العالمية الثانية عن 


د/ عمرو محمد التقّى 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


طريق تمويل مشروعات التنمية فى هذه المناطق ثم ما لبثشان 
وجه أهدافه لتثمية إقتصاديات الدول النامية الأعضاء فى 


مختلف أتحاء العالم . 


ويلاحظ أن عضوية الدولة بالبنك الدولى بيجب أن تسبقها 
عضويتها فى صندوق النقد الدولى . 


ونؤكد على أهمية الدور الذى أصبحت تلعبه هذه 
المؤسسات ال مالية لاسيما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
واهمية هذا الدور لا يتوقف فقط على حجم ومقدارما تقدمه 
هذة المؤسسات من قروض ومساعدات للتنمية وموارد مالية 
أخرى حيث أن حجم هذة القروض متواضع للفاية ازاء 
إحتياجات التنمية الاقتصادية فى الدول النامية بصمئة 
خاصة ولكن تظهر اهمية هذا الدور فى ان أقدام البتك الدولى 
او صندوق النقد الدو لي على تمويل إحدى المشروعات فى دولة 
ما إنما يدفع العديد من مؤسسات الأقراض ووكالات المساعدات 


الاخرى الى الإقدام والمشاركة فى تمويل هذا المشروع . 


أى أن اقدام البنك الدولى او صندوق الثقد الدولى على 
المشاركة فى تمويل مشروع معين هو فى حد ذاته يكون بمثابة 
شهادة صلاحية تثبت سلامة اعداد هذا المشروع وهكذا فقد 
اصبح للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن 
قوة تأثير كبيرة على وكالات المساعدات الاخرى وعلى المقرضين 
فى سائر الدول المتقدمة والبنوك والمؤسسات التجارية الدولية 
وغيرها من مصادر الاقراض الدولية وذلك اعتمادا من هذة 
الهيئات والمؤسسات على قدرات البتك الدولى وصندوق النقد 
الدولى والكناءات التى اصبحا يتمتعا بها فى مجالات الاقراض 
طويل الاجل لاغراض التنمية الاقتصادية . 


وهكذا أصبحت شهادات الصلاحية التى يمنحها صندوق 
النقد الدو ل والبنك الدولى للدول النامية بصمه عامة ومصر 
بصمّة خاصة بمثابة الضوء الاخضر الذى يعطى إشاره البدء 


عي 22 كيين 


للدول المتقدمة ومؤسسات الإقراض الدولية الاخرى والبتوك 


التجارية الدولية فى فتح أبواب مساعداتها . قروضها إلى هذه 
الدول والتى حصلت على شهادة الصلاحية أو حسن السير 
والسلوك بما ينم عن ان احوالها الإقتصادية تسير سيرا حسنا 
وأنها فى الطريق إلى الإصلاح الإقتصادى المنشود - 


وهكذا فنظرا للتأثير المتعاظم والذى أصبحت تتمتع به 
هذة المؤسسات والهيئات الدولية فى التحكم فى كافضة اشكال 
وصور المساهدات والقروض والتسهيلات والتى يمكن لدولة 
معينه من الدول النامية ان يحصل عليها فقد أثرنا اختيارهذة 
الموضوع للبحث وذلك لكى نتعرف على افاق علاقات التعاون 
الاقتصادى بين مصر والبنك الدولى واهميتها ورؤية البنك 
الدولى فى علاج الاختلالات الاقتصادية التى تواجه التنمية 
الاقتصادية لجمهورية مصر العربية خلال الضترة )٠٠-1917٠(‏ 
آملين ان نتقدم جوانب تلك العلاقة سلبا او ابيجابا , وتهتم الورقة 
الحالية بتحديد ماهية البنتك الدولى ثم تحليل علاقات 
التعاون الاقتصادى بين البتك الدولى ومصر خلال الضترة 191٠١‏ - 
6 ثم نستعرض رؤية البتك الدولى لعلاج الاإختلالات 
الإقتصادية بالإقتصاد المصرى وتقييمها وبيان ومدى فاعليتها 
ثم نوضح مستقبل الملاقات الإقتصادية بين مصر والبنتك 


الدولى . 


مشكلة الدراسة ؛ 

تفاقمت أزمة المديونية الخارجية فى جمهورية مصر 
العريية حيث بلغ حجم الديون الخارجية عام 5١١١‏ / 1١12م‏ 
حوالى !1 مليار دولارو !1 مليار جنيه هذا فضلاً عن تزايد 


معدل خدمة الدين زيادة كبيرة . 


هذا بالإضافة إلى تزايد العجز فى الميزان التجارى حيث 
بلغ عام ٠01/1‏ حوالى ٠١‏ مليار دولار: وإذا كان هذا العجز 
يعبر عن أن مصر تنتج وتصدر أقل كثيرأ مما تستهلك وتستورد 
ويدل ذلك على تزايد معدل الإستهلاك المحلى والذى ينتج 
عنه زيادة الطلب المحلى على الواردات مقابل تدنى معدل 
الادخار الذى بلغ عام 7٠01 / ٠٠٠١‏ نحو 14 من الناتج المحلى 
الاجمالى يما يقل كثيرا عن معدل الاستثمار المحلى الذى بلغ 
11" فى العام نفسه الأمر الذى يؤدى إلى وجود فجوة فى تمويل 


وو م و 3ر3 


الإستثمارات وهذه الجوة يتم سدها من خلال الإقتراض من 
المؤسسات الدولية والتى من أهمها البنكالدوإ للإنشاء 
والتعمير وصندوق التقد الدولى وذلك حتى يتحقق التمو 
والتتمية الإقتصادية فى مصرنا الغالية . 


اهميسة الادراسسة , 
ترجع أهمية الدراسة إلى الدور الذى يلعبه البنك الدو لي 
فى توفير عمليات التمويل الأجنبى بما يمنحه من قروض 
لمواجهة مشكلات نقص التمويل التى تواجهها الدول النامية 
بصفة عامة ومصر بصمة خاصة . 


هذا فضلأ عن أن إقدام البنك الدويٍ على تمويل 
مشروعات التنمية فى مصر مثلاً يدفع العديد من مؤسسات 
الاقراض ووكالات المساعدات الأخرى إلى الاقدام والمشاركة فى 
تمويل هذه الملشروعات حيث أن إقدام البنك الدولٍ على 
التمويل يكون بمثابة شهادة صلاحية تثبت سلامة هذه الدول 
وجدوى المشروعات المنشئة بها - 


أهداف الدراسة , 


تهدن الدراسة إلى عدة اهداف هى , 
٠‏ تقييم رؤية البنك الدوٍ لعسلاج الاختلال الإقتصادى فى 
الاقتصاد المصرى ومدى فعاليتها - 
٠‏ تحليل علاقات التعاون الإقتصادى بين مصر والبنك الدويي 
اللإنشاء والتعمير . 
٠‏ توضيح آفاق العلاقات المستقبلية بين مصر والبنك الدول . 


فروض الدراسة , 

-١‏ هناك خطأ فى تشخيص ورؤية الينك الدو ل لعلاج 
الإختلالات الفقتصادية فى الإقتصاد المصرى. 
؟- هناك آثار سلبية وإيجابية لقروض البنك الدولى ‏ 


منمسج الدراسسة , 
هو منهج تحليلى وصمى كمى يعتمد على تخليل البيانات 
الاحصائية واستخراج النتائج بما تحقّق أهداف الدراسة . 


خطة الدراسة , 
تنقسم الدراسة إلى أريعة مباحث والخلاصة والنتائج فى 


ختام الدراسة 


المبحث الأول ؛ 
توضيح الملامح الرئيسية للبنك الدو ل للانشاء والتعمير 


المبحث الثانى ٠‏ 
يوضح تقييم رؤية البنك الدوٍ لعلاج الإختلالات 


الإاقتصاددية فى الإقتصاد المصرى ومدى قاعليتها 


المبحث الثالث ١‏ 
يتناول نتحليل علاقات التعاون الإقتصادى بين مصر والبنك 
الدول خلال الفترة من +199- ١100م‏ 


المبحث الرابج ؛ 
يوضح آفاق العلاقات الستقبلية بين مصر والبنك الدوِي 


المبحث الاؤل 
الملامح الرئيسية للبنك الدولى للإنشاء والتعمير 


« ماهية البنك الدوِي ‏ 
٠‏ مؤسسات البنك الدوِي - 
٠أهداف‏ الينك الدوي . 
٠‏ الشروط العامة للإقراض بواسطة البنك الدوٍِ . 


. عضوية مصربمؤسسات البتك الدو‎ ٠ 


أؤلا ؛ ماهية البنك الدولى ؛ 

هو إحدى المنظمات الاقتصادية الدولية آلتي تم إنشائها 
فى أع قاب الحرب العالمية الثانية بغرض المساهمة فى تعمير 
وبناء الدول آلتي تأثرت بالعمليات الحربية ولا تقتصر وظيفة 
البنك على تعمير الدول التي دمرتها الحرب وانما ليمد نشاطه 
للدول المتخلمة وذلك بغرض تشجيع وازدهار التجارة الدولية 
ويقوم البنك الدو ل لتحقيق اهدافة عن طريق توفير رعوس 
الأموال اللازمة لأغراض الانتاج عامة ؛ ومن ثم المساهمة فى 


عدد | 


نمو وازدهار التجارة الدولية وذلك أما من خلال ,- 


-١‏ توفير رءوس الأموال اللازمة لأغراض الانتاج وكذلك 
العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص عن طريق 
تقديم ضمانات لهذا النوع من الإستثمار او المساهمة فى تقديم 
هذه الضمانات . كما يهدف الى تقديم الاستثمارات من أمواله 
الخاصة او من مصادر خارجية . 


»- تقديم القروض وضمانها بغرض القيام بتنضين 
المشروعات الإقتصادية على اختلاف أنواعها وخاصة تلك التي 
الا تجذب المستثمرين لطول الفتزة اللازم انقضائها حتى يظهر 
العائد من المشروع أو نظرا لخطورة المشروع ‏ 


وعموما فان الاقتراض من البنك الدو ل إنماهو مكمل 
للتسهيلات الائتمانية الموجودة وليس بديلا لها وعلى هذا 
الأساس فان على الدولة المقترحة اللجوء الى مصادرها الذاتية 
اولا ثم ثم يقوم البتك بعد ذلك بالمساهمة عن طريق مصادره 
الخاصة التي تتكون من قروض مباشرة من أموال البنكاو 
قروض أموال يقترضها البتك او ضمانات البنك . 


ويقوم البتك الدو ل للإنشاء والتعمير بوظائمه من خلال 
مجموعة البنك التى تتكون من البتك الدو لي مؤسسة التمويل 
الدولية وهيئة التنمية الدولية . 


هذا ويلاحظ ان قروض البنك تخضع لملجموعة من القواعد 
العل من أهمها ؛ 

-١‏ تحديد الهدف من القرض ذلك إن قروض البنتك إنما 
هي لأغراض واهداف محددة ؛ ومن ثم يجب تحديد المشروع 
حتى يتمكن البنك من تقنييمه ومن المساهمة فى المشروع من 


عدمة - 


»- إن يستخدم الإقراض من البنك فى تغطية الجزء 
الأجنبي من ننقات المشروع بمعنى التقد المحلى اللازم للمشروع 
يجب توفيره محليا . 


؟- ان المشروع المرغوب 2# تننيذه يحتل مرتبه اولى من بين 


المشروعات المتاحة وآلتي تمكن الدول من زيادة طاقتها 
الإنتاجية . 


على ان أهم ما يميز الإقراض من البنك الدو ل هو العلاقة 
الموجودة بين البنك والدولة المقترضة إذ ان العلاقة لا تنتهي 
بمجرد إعطاء القرض وائما يمتد طوال حياة القرض حتى 
ينتهي سداد القرض ومن ثم فهي علاقة شبيهة بالعلاقة 
الناجمة حالة الإقتراض من خلال التسهيلات الموسعة من 
صندوق النقد الدو لي وآلتي تتطلب دراسة للسياسة الإقتصادية 
والمالية للدولة الملقرضة بغرض ضمان حسن استخدام القرض 
ولقد يؤدى هذا إلى إلزام الدولة المقترضة بسياسة إقتصادية 
معيته . 

تتألف مجموعة البنك الدولٍ من خمس مؤسسات مرتبطة 
معا بصوره وثيقة ؛ وعندما يشار عادة إلى " البتك الدولى " او" 
البنك " شان ذلك يعنى الإشارة الى ( البنك الدو ل للإنشاء 
والتعمير" 1810 " وهيئة التنمية الدولية " 108 ") 


وهدف البنك الدو ل هو تخمنيض أعداد الطقراء وتحسين 
مستوى معيشة الافراد فى البلدان النامية الأعضاء . هذا 
بالإضافة آل انه يقدم قروضا ( إعتمادات فى حالة هيئة 
التنمية الدولية )» ومشوره بشأن السياسات الإقتصادية إستنادا 
الى العمل التحليلى الاإقتصادى والقطاعى . ومساعدات فنية 
بالإضافة الى خدمات تقاسم المعرفة . 


ويرتبط البنك بصوره وثيقة بثلاث مؤسسات أخرى هي ٠‏ 
مؤسسة التمويل الدولية "170 " ؛ والوكالة الدولية 
لضمان الاستثمار " 111064 " والمركز الدولٍ لتسوية منازعات 
الاستثمار " 10815 ". 
تعمل مؤسسة التمويل الدولية " 170 " مع مستثمري 
القطاع الخاص وتقدم رؤوس الأموال والقروض للمؤسسات 


التجارية فى اليلدان النامية الأعضاء ‏ 


آما الوكالة الدولية لضمان الاستثمار " 1/1164 " ضمي 


تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر فى البلدان النامية الأعضاء 
عن طريق توفير التأمين ضد المخاطر غير التجارية . 


ويقدم المركز الدو لتسوية منازعات الاستثمار "12515" 
تسهيلات لتسوية المنازعات بين المستثمرين الأجانب والبلدان 
المضيمّة لهم 


كما انه ينبثق عن البنك الدول عدة هينات متخصصة 
أهمها . 


معهد التنمية الإقتصادية "801" وقد أنشئ فى 
١‏ مارس 1500 ومهمته تقديم منح دراسية ودورات تدريبية 
متخصصة للكوادر الفنية بالدول الأعضاء بالبنك والذي غالبا 
ما يلتحق عدد غير صغير من الدارسين به بالعمل يمؤسسات 
البنك الدولى . 


ثانيا؛ مؤسسات البنك الدولي , 

تتكون مجموعة البنك الدولى مداه610 عامة8 10مد 716 
من المؤسسات التالية ؛ 

18110 البتكالدولٍ للإنشاء والتعمير‎ -١ 

؟- هيئةالتتنميةالدولية 108 

؟- مؤسسةالتمويلالدولية ‏ ©15 

4- الوكالة الدولية لضمان المخاطر /1/16 

0- المركز الدو ل لفض منازعات الإستثمار 125152 


وفيما يلى شرح لكل مؤسسة من مؤسسات البنك الدولي ١‏ 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير 1810" 
سئة التأسيس لل 
عدد الأعضاء 14١١‏ دوله 
الأسهم المخصصة لكل دوله عضو تعكس حصته فى 
صندوق النقد الدو ل التي تعكس بدورها القوة الاقتصادية 
التسبية للدوله فى الإقتصاد العالمي . 


معايير العضوية ؛ العضوية فى صندوق التقد الدولي . 
مصدر الأموال ؛ رأس ا مال المدقوع . 
الافتراضات من أسواق رأس امال . 


مجلة 


حصيلة سداد القروض السابقة ‏ 
الأريساح المحتجلسزة . 


حجم الإقراض المتجمع : 118,0 مليار دولار . 


حجم الإقراض عن السنة المالية 12,٠١ 69/1٠٠١(‏ ملياردولار 
لمائه وواحد وثلاشون عملية جديدة 4 تسعة وثلاثون دولة . 


شروط الإقراض ٠‏ 
تتمثل فى أن هامش أجال الاستحقاق تتراوح ما بين 17٠١ ١١‏ 


سنه وفترة سماح تتراوح ما بين 0.7 سنوات لمعظم القروض ٠‏ 


يقدم البنك الدولٍ للإنشاء والتعمير قروضا ومساعدات 
ائتمانية للبلدان المتوسطة الدخل والبلدان الأكثر فقرا المتمتعة 
بالأهلية الائتمانية . وترتبط حقوق التصويت باكتتابات 
البلدان الأعضاء فى رأس مال البنك التى تستتد بدورها الى 
القوه الاقتصادية النسبية لكل دوله . ويحصل البتك الدوليم 
للإنشاء والتعمير على معظم موارده المالية عن طريق بيع 
ستدات فى أسواق رأس امال الدوئية . وعلى الرغم من أن البنك 
الدول لا يستهدف تعظيم أرياحه إلا انه حقق دخلا صافيه 
فى كافة السنوات منذ عام 1448 . وجدير بالذكر إن نهج البتك 
الدو ير هو عدم إعادة جدوله أقساط سداد القروض او 


الاشتراك فى اتفاقيات إعاده جدوله لقروضه ‏ 


"- هيئة التنمية الدولية 108" , 
سنة التأسيس: لذن 
عدد الأعضاء ٠‏ 
معايير العضوية ؛ عضوية البنك الدو ل للإنشاء والتعمير 
معايير الأهلية ٠‏ القر التسبى والافتقارالى الأهلية 


١‏ دولك 


الائتمانية . الحد الأعلى الماصل لأهلية الاقتراض من هيئة 
التنمية الدولية للعام المالى 1494 هو آن يكون نصيب المُرد من 
الناتج القومي الإجما ل لعام 1991 قد بلغ 910 دولار: مع بعض 
اللإستثناءات . 


مصدر الأموال : المساهمات من الحكومة . التحويلات من 
أرباح البنك الدو ل للإنشاء والتعمير. حصيلة سداد الإعتمادات 
السابقة . 


الاقراض المتجمع ؛ ١10,4‏ مليار دولار 
الاقراض عن ألسنه المالية ١٠٠599/5ام‏ 5,8 ملياردولار 


العدد ١40‏ عمليه جديدة 2 ؟0 دولة . 


شروط الإقراض | 
بدون فوائد ( مع تحصيل رسم خدمه قدره ٠,70١‏ “) أجال 
استحقاق تتراوح قيما بين 10 , +٠‏ سنه مع فترة سماح مدتها 


. ستوات‎ ٠ 


وباعتبارهيئة التنمية الدولية فرع البن كك الدوي 
الذي يقدم قروضا ميسره فأنها تضطلع بدور رئيسي فى مساندة 
رسالة البنك الرامية الى تخمئيض عدد الطقراء . وتتركز 
مساعدات الهيئة على أشد البلدان الأعضاء فقرا والتى تقدم 
قروضا بدون فوائد ( تعرف باسم الإعتمادات) وخدمات غير 
اقراضية أخرى . وتعتمد الهيئة على المساهمات من البلدان 
الأعضاء الأكثر ثراء - ومن بينها بعض البلدان النامية 
- للحصول على معظم مواردها المالية . 


فى العام امال 5 كان هناك 8١‏ دوله مؤهله للحصول على 
اعتمادات من الهينة ؛ وعلى الرغم من أن هيئة التنمية الدولية 
مستقلة من الناحبتين القانونية والمالية عن البنك الدويم 
اللإنشاء والتعمير إلا انهما يشتركان 2 نمس جهاز الموظفين . كما 
آن المشروعات آلتي تساندها الهيتة بيجب أن تحظى بنفس 
المعايير التي تحظى بها المشروعات التي يساندها البنك . 


؟- مؤسسة التمويل الدولية 156 , 
سنة التأسيس لذن 
عدد الأعضاء 
معايير العضوية عضوية البنك الدو ل للإنشاء والتعمير 
مصدرالموال رأس امال المقدم من الأعضاء - الاقتراض من 

أسواق رأس امال )8٠0(:‏ ومن البتك الدوٍ للإنشاء والتعمير:؟1) 
الحافظة المرتبطة يها 


4/ادوله 


ملياردولار 
الارتباط فى عام 1999/7٠٠١‏ ",5 ملياردولارفى 9ادوله 
شروط الأقراص أسعار السوق , آجال استحقاق طويلة : فترة 


سماح تصل إلى آرزيسع سنوات . 


7ب جز ا 0 


تشجع مؤسسة التمويل الدولية النمو الإقتصادي فى 
البلدان النامية الأعضاء عن طريق تمويل استثمارات القطاع 
الخاص ؛ وتعبئة روؤس الأموال فى الأسواق المالية الدولية, 
وتقديم المساعدة3 المتية والمشورة الى الحكومات ومؤسسات 
الأعمال . وتدخل المؤسسة فى شراكه مع المستثمرين التابعين 
للقطاع الخاص وتقدم القروض والمساهمات فى تمويل رؤوس 
الأموال مشروعات الشركات فى الدول النامية كما تساعد فى 
بناء أسواق راس مال تتسم بالكفاءة ؛ وللمؤسسة جهاز موظنيها 
الخاص والمعنى بالعمليات والشئون القانونية وتعتبركيانا 
منفصلا عن البنك الدو لي من الناحيتين القانونية والمالية 


ولكنها تعتمد عليه فى الحصول على خدمات معيته . 


:- الوكالة الدولية لضمان الإستثمارات 1/1164 : 

سنة التأسيس 114 

عدد الأعضاء 

معايير العضوية عضوية البنك الدولٍ للإنشاء والتعمير 
مصدر الأموال رأس الما المقدم منالأعضاء 


9 دوله 


الضمانات المتجمعة المصدرة ,4مليروولار 

الضمانات المصدرة فى العام الما ل 1999 ١,5‏ ملياردولار 

تقديرات الإستثمار الأجنبي المباشر الذي تم تسهيله 
٠‏ ملياردولار 


الهدف الرئيسي للوكالة الدولية لضمان الإستثمار هو 
تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلدان النامية 
الأعضاء فيها , وهى تسهيل الاستثمار بصوره رئيسية عن 
طريق تقديم ضمانات للاستثمار ضد المخاطر غير التجارية 
(بتحويل العملات . المصادرة . الحروب ) كما تقدم الوكالة 
مساعدات فنية للساعدة الدول على نشر وتوزيع معلومات على 
فرص الاستثماربها وعلى بناء قدرات ترويج الاستثم ار 
والدعاية له وللوكالة جهاز موظفيها الخاص ال معنى بالعمليات 
والشئون القانونية ؛ وهى منضصلة من الناجيتين القانونية 
وامالية عن البتك الدولٍ » ولكنها تعتمد عليه فى الحصول 
على خدمات معيته . 


0- المركز الدولى لتسوية منازعات الإستثمار 10517 ٠‏ 
سنة التأسيس 13 


لتس سود 7007000015752 


عدد الأعضاء 15١‏ دولك 
معايير العضوية عضوية البنك الدول للإنشاء والتعمير 
مجموع الحالات المسجلة 


الحالات المسجلة فى العام المارل لدننا ااحاله 


0 حالك 


يقدم المركز الدوٍ لتسوية منازعات الإستثمار تسهيلات 
التسوية منازعات الاستثمار بين الدول الأعضاء ومواطني الدول 
الأعضاء الأخرى عن طريق التوفيق اوالتحكيم . وتعتبر 
الأحكام التى تشير الى التحكيم تحت رعاية المركز سمه شائعة 
فى عقود الإستثمار الدولية وقوانين الإستثمار ومعاهدات 


الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف . 


ثالشا ؛ اهداف البنك الدولي , 
طبقا للاتماقية المنشئة للبنك الدوليس تتمثل أهداف 
البنك الدو ل فيما يأتى : 


, المساعدة فى تعمير وتنمية أقاليم الدول الأعضام‎ -١ 
وذلك بتقديم التسهيلات لاستثمار روؤس الأموال للأغراض‎ 
الإنتاجية . وهو ما يتضمن إصلاح الإقتصاديات المخربة أو التي‎ 
دمرتها الحرب ؛ وتوفير احتياجات وتسهيلات الإنتاج‎ 
الاحتياجات وقت السلم , وتشجيع وتنمية التسهيلات الانتاجية‎ 
. والموارد 4 الدول النامية‎ 


-١‏ تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق 
الضمان او المساهمة 2# القروض او الإستثمارات الأخرى التى 
بيجريها القطاع الخاص ؛ وتكملة الإستثمارات الخاصة وذلك 
بتقديم التمويل بشروط معقولة للأغراض الإنتاجي وذلك 


عندما يكون رأس ا مال الخاص غير متاح بشروط معقولة . 


؟- تشجيع النمو المتوازن فى الأجل الطويل للتجاره 
الدولية والمحافظة على التوازن فى موازين المدفوعات وذلك 
بتشجيع الإستثمارات الدولية لتنميئة الموارد الإتتاجية للدول 
الأعضاء ؛ والذي يتمكن البنك بواسطته من المساهدة فى زيادة 
الإنتاجية ومستويات المعيشة وظروف العمل فى أقلليم الدول 
الأعضاء - 


4- التنسيق بين القروض التى يقدمها أو يضمتها مع 
القروض الدولية من خلال المصادر الأخرى ويتحقق ذلك عن 
طريق إعطاء الأولويات للمشروعات الأكثر ننعا والأكثر إلحاحا 
يستوي فى ذلك ذلك المشروعات الكبيرة والصغيرة ‏ 


0- يسر البتك فى عملياته الأخذ فى الاعتبار فاعلية 
الاستثمارات الدولية وفقا للشروط التجارية فى أقاليم الدول 
الأعضاء فى الفترة اللأحقه للحرب ؛ كما يسهم أيضا فى التحول 
التدريجي من إقتصاديات الحرب الى اقتصاديات السلم . 


ويتضح لنا مما تقدم آن أهداف البتك الدو ل هى عديدة 
ومتنوعة حيث تشمل بدءا من إعادة التعمير للأقاليم التى 
دمرقها الحسرب . الى تشجيع وتنتمى التسهيلات والموارد 
الإنتاجية فى الدول النامية . إلى ضمان وحماية الإستثمارات 
الخاصة وغيرها آلا أننا سوف تركز فى دراستنا على 
نشاطه فى تمويل عمليات التنمية الإقتصادية فى الدول 
النامية . 

وكذلك فأنه يتضح لنا مما تقدم ان الأهداف الرئيسية 
للبتك الدوٍ هي ذات طبيعة مزدوجة . حيث تتمثل فى 
المساعدة فى إصلاح وتتجديد وسائل وآدوات الإنتاج والتى يتم 
تدميرها بواسطة الحرب وذلك من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى 
تتمثل فى العمل على تنمية الموارد الإقتصادية ورفع مستوى 
المعيشة للدول الأعضاء النامية وبصضه عامه فأنه يمكن القول 
بأن أموال البنك وموارده كان يتعين عليه آن تمكنه من التغلب 
على المشكلات والصعوبات الاقتصادية الأكثر تعقيدا ؛ والتى 
تنجم سواء من آثارالحرب اومن حالة التخلف الاقتصادي 
السائدة بصمة خاصة فى الدول الأعضاء النامية . 


وفى بدء ممارسة البنك الدو ل لنشاطه ؛ فأن الطبيعة 
المتنافسة لهاتين الوظيضتين للبنك الدولٍ (بمعنى إعادة التعمير 
لدول غرب اوريا والتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء النامية ) 
قد أظهرت ثمة تعارض بيتهما من حيث اهتمام البتك بكل 
متهما ‏ غيرانه بمرور الوقست فان هذا التعارض قد تيدد 


 ىشالتو‎ 


وهكذا فانه فى السنوات الأولى من بدء ممارسة البنك 
الدولى لنشاطه فأن الوظيفة الولى للبنك الدو ل وهى إمادة 
التعمير لدول غرب أوريا كانت هى الأكثر إلحاحا ؛ وبالتاي 
فالفروض الأولى للبنتك الدولى قد تم تقديمها لانجازهنا 


الهدف فى دول غرب أوروبا الا انه بمجرد تحقق الإنعاش 
الأوروبي فان الوظيضة الثانية للبنك الدولٍ (وهى المساعدة فى 
التنمية الإقتصادية للدول الأعضاء النامية ) قد حلت محل 
الوظيفة الأولى من حيث اهتمام البنك الدوإٍ بها , لدرجة آن 
مقتضيات التنمية الإقتصادية أصبحت بمثابة محور الاهتمام 
الرئيسي للبنك الدولٍِ ‏ وبهذا المعتى قالبنك الدو ل كان بمثابة 
اللؤسسة الأولى الدولية المتعددة الأطراف , والتى أنشئت من 
أجل تقديم قروضا لأغراض التنمية الإقتصادية . 


رابعا , الشروط العامة للاقراض بواسطة البنك الدولى 
وهيلة التنمية الدولية , 

بداهمة فأنه لكى تتمكن دولة معينة من الاقستراض من 
البينك (811! الدولى اومن هيئة التنمية الدولية 104 ) 
فلابد من ان تكون تلك الدولة عضوا فى البنسك الدولى او فى 
هيئة التنمية الدولية الا انه اذا كانت هيئة التنمية الدولية 
تقدم قروضها للدول فقط فان البنك الدولى يمكن الافراض الى 
الدول او الى الوحدات والهينات العامة او الخاصة ولكن بشرط 
تقديم ضمان حكومى من حكومة الدولة التى تتبعها هذه 
الوحدات او الهيئات . 


وعلى الرغم من ان البنك الدولى يتمتع بالحرية الكاملة 
فى تحديد شروظ اقراضهن حيث ان القيد الوحيد والذى كان 
يرد على حرية البتك الدولى فى هذا المجال والذى ورد فى بنود 
الاتضاقية المنشئة للبنك الدولى وهو انه فى اثناء العشر سئوات 
الاولى من نشأة الينك فان عمولة تبلغ ليس اقل من !١‏ سنويا 


"وليس اكثر من ٠١,0‏ سنويا - 


سوف تفْرض على الحصة المعلقة من كل قرض وعند نهاية 
هذة الضترة فان هذة العمولة يجب ان تخضض اذا كان 
الاحتياطى الخاص والذى توضع فيه هذة العمولة قد قيم 
بواسطة البنك الدولى على انه كاف وفيما عدا ذلك فان شروط. 
الموائد ومدفوعات الإستهلاك والاستحقاقات وتارييخ سداد كل 


مي يت الل 200 


قرض انما يحدد بواسطة البتك وهكذا فعلى الرغم من ان 
البنك يتمتع بالحرية الكاملة على هذا النحو فى تحديد 
شروط قروضه وكافة ما يتعلق به من احكام الاان حصول 
البنك الدولى على معظم امواله ومواردد والتى يستخدمها فى 
الاقراض من اسواق رأس ا مال العالمية جعلت شروط اقراض 
البنك الدولى محكومة بدرجة كبيرة بالشروط التى يقترض 
البنتك الدولى ننسه وفقنا لها من اسواق رأس المال العالمية وهكدًا 
فان الشروط العامة التى يكون البنك الدولى مستعدا لاقراض 
امواله وفقا لها انما تتوقف على السعر الذى يقترض البنك 
نمْسه وفتنا له امواله من اسواق رأس المال العالمية وذلك الى حد 
كبير علاوة على مجموعة اخرى من العوامل والتى يتوقف عليها 
تحديد حجم اقراض البنك الدولى الى الدول النامية وهذه 
العوامل تتمثل فى ثلاثة عوامل وهى الأهلية للسوق وأهلية 
الأقتراض من البنك الدولى والعوامل الأيدلوجية . 


أما بالنسبة لهينة التنمية الدولية )١]0/(‏ فإنها خلافا 
للبنك الدولى تعتمد فى الحصول على الموارد المالية التى 
تستخدمها فى الاقراض للدول النامية على تجديد مواردها 
المالية وذلك عن طريق مساهمات الدول الأعضاء فى المجموعة 
الاولى الغنية وذلك فضلا عما تحصل عليه الهيئة ( 104 ) من 
دخل من العمليات الإستثمارية التى تقوم بها وما تتلقاه من 
قروض ونتحويلات من البتك الدولى نضسه وكذلك ما تتلقاه من 
هبات من الدول الطنية خارج نطاق نتجديد مواردها وقد بلغ 
الاكتتاب الاول فى رأس مال الهيئة 101 مليون دولار وهو ما 
اعتمدت عليه الهيئة فى الثشلاث سنوات الاولى من نشاتها اى 
فى الضترة من 1974-11 وذلك فى النشاط الاقراضى للهيئة اما 
منن 1910 فقّد اصبح يتم نتجديد الموارد الماليه للهيشة مرة كل 
ثلاث سئوات وذلك بواسطة دول المجموعة الاولى وهى الدول 
الغنية وقد حدث التجديد الاول للموارد المالية لهيتة التنمية 
الدولية ( 4(]! ) فى عام 1974 وحصلت من خلاله الهيئة على 
مبلغ 40/ مليون دولار تم استخدامها فى تغطية التشاط 
الاقراضى للهيئة على مدى اريع سئوات وذلك فى المنرة من 
0--19158اما التجديد الثانى للموارد المالية لهيئة التتمية 
الدولية فقد حصلت من خلاله الهيئة على مبلغ ١17١‏ مليون 
دولاروتم استخدامها فى تغطية النشاط الإقراضى للهيئة عن 
الفترة من 1971-1974 وفى التجديد الثالث فقد حصلت الهيئة 


على ميلغ 1:4١‏ مليون دولار استخدمت فى تغطية النشاط 
الاقراضى للهينة فى المنرة من 1974-1977 واستمرت بذلك 
عمليات تجديد الموارد المالية لهينة التنمية الدولية فى 
التزايد على هذا التحو وذلك الى ان بلغت 12,0٠0‏ مليون دولار 
وتم استخدامه فى تغطية النشاط الاقراضى للهيئة عن الطترة 


من 1981-1481 وهو التجديد السادس اما التجديد السابع 
اللموارد المالية للهيئة والذى غطى الضترة من 1947-1940 فقد 
بلغ 6٠٠١‏ مليون دولار وذلك كما يتضح لنا من الجدول رقم )١(‏ 
بالملحق الاحصائى الخاص بتجديد الموارد المالية لهيئة التنمية 
الدولية ‏ 


وفيما يتعلق بالشروط العامة لاقراض هيئة التنمية 
الدولية (/0!) فانه منذ انشاؤها فى عام 195١‏ حستى الأن لم 
يطرأ أى تغير على هذه الشروط كما أن هذة الشروط تطبق 
بطريقة موحدة على جميع القروض التى تقدمها الهيئة . 


وهكذا فأن فترة الاستحقاق النهائى لقروض الهيئة هى 
خمسون عاما مع فترة سماح قدرها عشر سنوات وتقدم هيئة 
التنمية الدولية قروضها بدون اية شوائد وائما فقّط يعموله 
عن المصروفات الادارية التى تتحملها الهينة قدرها 1:0 
وذلك عن المبلغ الموزعة فقّط وكذلك بمصاريف عن التعهدات 
والارتباطات بواسطة الهينة قدرها ١,0١‏ وذلك عن المبالغ 
التى لم يتم توزيعها بعد من جملة الاقراض وبخصوص كيفطية 
السداد لقروض هيئة التنمية الدولية فانه منذ السنة الحادية 
عشرة الى العشرين فان الدولة المقترضة تسدد كل سنة ١‏ من 
اصل القرض ثم يدءا من السنة الحادية والعشرون حتى 
الخمسون فان الدول تسدد 7 سنويا من اصل القرض . وتقدم 
الهيئة قروضها للدول النامية المقيرة والتى لا تكون قادرة على 
الحصول على ما تحتاجه من موارد مالية من اسواق رأس المال 
العالمية ولا من البنك الدولى وهى بصنة عامة الدول التى لا 
يتجاوز متوسط تصيب المرد من الدخل القومى فيها 51/ مليون 


دولا رستويا ‏ 


ولا شك ان قروض هيثة التنمية الدولية ( 1124 ) تنطوى 
على عناصر هامه من المنحة او التْضيل , لاسيما اذا اخذنا فى 
الإعتبار طول المدة التى يقدم عنه القرض وهى حمسون عاما 


2222222 س اتسين 


ومع الأخن فى الإعتبار نسب التضخم السنوية فى العالم 
ومن ثم انخناض قيمة العملات على مدى فترة سداد القرض 
فائنا نجد ان هذة القروض فى الواقع تنطوى على نسبه هامه 
منها تكون عبارة عن منحة - 


وهكذا فاذا قدم قرض من الهيئة الى احدى الدول قدره 
مليون دولار مثلا فانه باحتساب معدل للخصم قدره ٠١‏ فان 
هذة الدولة فى نهاية فترة الاستحقاق وهى حمسون عاما سوف 
تكون قد سددت بالفمل ما قيمته 714 فقط من اصل المبلغ 
المقترض . 


إلا أنه يلاحظ أن اعتماد هيئة التنمية الدولية فى 
الحصول على الموارد المالية التى تستخدمها فى الاقراض على 
الهبات والتقدمات التى تخصصها لها دول المجموعة الأولى 
الغنية من خلال تجديد مواردها يجعل هينة التنمية الدولية 
تابعه بشكل اكثر من البنك الدولى لدول المجموعة الأولى الأمر 
الذى يجعل قدرة هيئة التنمية الدولية على الإستمرار فى 
نشاطها الاقراضى رهنا بموافقة دول المجموعة الاولى لاسيما 
الولايات المتحدة الأمريكية والتى يبلغ نصيبها فى هذة 
التخصصات 20" يليها فى ذلك اليابان 18,7“ من إجمالى الموارد 
المالية التى تقدمها دول المجموعة الاولى لهينة التنمية 
الدولية . 


وذلك خلافا للبنك الدولى والذى يمكنه تدبير موارده 
المالية التى يستخدمها فى الاقراض من المصادر المختلفة فى 
الاسواق العالمية . 


خامسا ؛ عضوية مصر بمؤسسات البنك الدولى , 

كانت جمهورية مصر العريية من اوائل الدول المشاركة 
بعضوية البنك الدولى ومؤسساته كدأيها دائما مع كافة 
المنظمات الدولية الاخرى والاقليمية ايضا الامر الذى يعكس 
دورها الهام ليس فى المتطقة العريية والشسرق الاوسط فحسب 
بل عاميا ايضا . 


وفيما يئى عرض لبيان عضوية مصر بالبتك الدولى 
ومؤسساته , 


اول ء العضوية بالبنك الدولى للإنشاء والتعمير , 

تاريخ العضوية ٠‏ ندلنا 

حصة مصر فى رأس المال: مليون دولار 

القوة التصويتية حتى 0١,044 1950 /1/ ٠١‏ من اجمالى 
القوة التصويتيةرحاليا 40 م 

عدد اسهم حصة مصر:٠ /٠١١‏ بتسبة 494« من إجمصالى 


الاسهم 

المسدد من حصة مصر حتى ٠١‏ /1/ 1950 00,5 مليون دولار 
القروض المقدمة لمصر حتى 1993/7/7١‏ 2 5الاقرض 
القيمة الإجمالية للقروض حتى ٠١‏ /1/ 1999 ؛ 


56 مليون دولار 


انيا العضوية بهيئة التنمية الدولية , 
تاريخ العضوية 2 ٠1و9١‏ 
رأس ا مال ٠‏ “,1 مليون دولار 
القوة التصويتية فى ٠١‏ /5/ 30وا ؛ ,6:40 رحاليا )9:,١40‏ 
عدد القروض المقدمة لمصر حتى 4٠١ 1999 /1/ ٠١‏ رض 
القيمة الاجمالية للقروض حتى ٠١‏ /8/ 994ا , 
4 مليون دولار 


ثالثا , العضوية بمؤسسة التمويل الدولية , 
تاريخ العضوية + 1١901‏ 

رأس المال٠ 19,6٠0١‏ مليون دولار 
عدد المشروعات التى مولته ١11")‏ ؛ ٠٠١‏ مشروع 


فى مصر حتى ٠١‏ /7 /1990 


رابعا , العضوية بالوكالة الدولية لضمان الإستثمارات , 
تاريخ العضوية ٠‏ /ل4مة5/7/1 
دأس المال :,١ ٠‏ مليون دولار 


المسلم من رأس المال حتى ٠١ + 5١/7/1990‏ نقدا 2٠١ ١‏ 


ستدات والباقى تحت الطلب 


777 ا 


المبحث الثانى 
رواية البنك الدولى لعلاج الإختلالات الإقتصادية 
بالإقتصاد المصرى ومدى فعاليتها 


أولا تطور فلسضة التتمية الإقتصادية للبنك الدوي . 

خانيا: رؤية البنك الدولى لعلاج الإختلالات الإقتصادية 
بالإاقتصاد امصرى . 

ثالثا؛ تقييم رؤية البنك الدولى لعلاج الإختلالات الاقتصادية 
بالإقتصاد المصرى . 


إولاء تطور فلسفة التنمية الإقتصادية للبنك الدولى , 

يمكن ان نميز بين مرحلتين من مراحل تطور فلسطة 
التنمية الإقتصادية للبنك الدولى الاولى ماقبل السبعينات 
والثانية منن بداية السبعينات . 

المرحلة الاولى ما قبل السبعب 

فى هذه المرحلة كانت الشروط الضرورية للتنمية 
الاقتصادية تتمثل فى ضرورة تنشيط الإستثمارات الخاصة 
المحلية والاجنبية ويكون ذلك بواسطة تدبير التمويل اللاذم 
لشروعات البتية الاساسية العامه من خطوط السكك 


الحديدية والطصرق ومحطات توليد الطاقة الكهربائية 
وتجهيزات الموانى والاتصالات وغيرها ويلاحظ ان المناخ الملائم 
للاستثمارات الخاصة يستلزم فى منهوم البنك حكومة مستمرة 
سياسيا تتبع سياسات نقدية ومالية سليمة مع ضرورة الاهتمام 
والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وان يكون لكل منهما دوا 
فى عملية التنمية الإقتصادية . 


وبناء على الشروط الاولية للتنمية من وجهة نظر البنك 
فأنه يمكن تحديد الطريقة التى كان يتبعها البنك فى هذة 
المرحلة الأولى من تطور منهومه عن التنمية وذلك لتقديم 
مساعداته للتنمية كالتالى - 


أؤلا : تمويل نمْقات الصرف الاجتبى اللازم والضرورى 
لشروعات البنية الاساسية مثل مشروعات الطاقة والنقل 
وقجهيزات الموانى والاتصالات وغيرها ورأس ا مال الاجتماعى 


بالدول النامية وذلك من خلال الإقراض لهذة المشروعات 
وتقديم المساعدات المنية لاختيارواعداد هذه المشروعات مع 
تجنب تمويل القطاعات الاخرى قبل الصناعة والتعليم لزيادة 
مخاطرها . 


ثانيا ؛ التشديد على الاولويات فى اختيار المشروعات 
والاتفاق مع الدول الاعضاء على وضع وصياغة برامج التنمية 
للقطاع العام وذلك وفقا لاعتبارات الاولوية بمفهومها لدى 
البنك وهوقيام القطاع العام فى تلك المرحلة بتميذ مشروعات 
البنية الاساسية ورأس المال الاجتماعى . 


ثالثا : التأثير بوسائل مختلمة على الدول المقترضة وذلك 
لحثها على تبنى سياسات للتتمية تهدف الى تعزيز وحشد 
رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتوزيعها من خلال قوى السوق 
على الاستخدامات الاكثر انتاجية . 


وهكذا فانه فى خلال هذة المرحلة الاولى من تطور منهوم 
البنك الدولى عن التنمية فقّد كان اجمالى القروض المقدمة 
بواسطة البنك الدولى فى القطاعات الإقتصادية المختلطة 


محدود نسبيا وقد بلغ ذلك ؟١‏ ملياردولار حتى ٠ 1958 /8/ ٠١‏ 


وقد علل البنك الدولى ضعف اقراضه الى الدول النامية 
خلال تلك المرحلة الاولى من تطور منهومه عن التنمية 
الاقتصادية بان طاقة معظم الدول النامية على الاستيعاب 
السريع لرؤوس الأموال فى أغراض إنتاجية حقيقة كانت 
ضعيفة ومحدودة وذلك لأسباب كثيرة منها ما يرجع إلى 
انخفاض المستوى التعليمي والصحي او أسباب سياسة مثل التغير 
المستمر فى الحكومات الذي يعوق الانسجام فى السياسات 
النقدية والمالية وهو أمر ضروري لعملية التنمية الاقتصادية 
وعلى الرغم من ان الأمم المتحدة أوصت منذ عام 1944 بضرورة 
التوسع فى التصنيع لاسيما الصناغات الثقيلة فى الدول 
التامية فان البنك الدو ل سعى من جانبه إلى تشجيع الصناعات 
الثقيلة فى القطاع العام وقد كان هذا الرفض من جانب البنك 
نابعا من اقتناع صادق من إدارة البنك بان المشروعات الصناعية 


من الأفضل أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص . 


و3223 بي ل س سي 


وهكذا فانه يمكن القول بان منهوم التنمية الاقتصادية 
والذى اعتمد عليه البنك الدولى طوال هذة المرحلة من خلال 
تبتى البتك الدولى لنظرية 1111:0141 001/00 تال!:)1101 
التى مؤداها ان النمو الاقتصادي هو العامل الرئيسى فى عملية 
التنمية الاقتصادية وان الاستثمارات الإقتصادية الضخمة هى 
العامل الرئيسي فى النمو الإقتصادي وهكذا فصّى خلال هذة 
المرحلة الأولى من تطور فلسفة التنمية الإقتصادية للبتك 
الدولى فقد كان الهدف التنموى الرئيسى للبنك الدو ل فقد 


كان الهدف التنموى الرنيسى للبنك الدولى فى هذة المرحلة 
يتمثل بصفة أساسية فى زيادة معدل النمو الإجمالٍ كماان 


المشروعات التى باشرها البتك الدو ل خلال تلك المرحلة وساهم 
فى تمويلها كان يتم تقييمها بمدى مساهمتها فى تحقيق معدل 
النمو الإجمالٍ ومن الممكن تبسيط هذا التموذج التقليدي للنمو 
الاقتصادي الذي اعتمد علية البنك الدو لل خلال المرحلة 
الأولى من تطور مضهومة عن التنمية فى الشكل التالى,- 


البتك الدول 


(التموذج التقليدى المعمتد على التمو الإقتصادى) 
والذى اتبعه البنك الدو ل خلال المرحلة الأولى من تطور منهومه عن التنمية 


" -مصادر جلديدة للطاققة والكهرباء والبترول 


-٠١‏ عمالة أكثر إنتاجية 
خلق رقوس الأموال الإنسانية 


١ استثمارات إقتصادية من‎ )١( 
: مصادر محلية‎ + 
ال الو ها‎ 
. فانض فى ميزانية الحكومية‎ - 
, مصادرخارجية‎ ٠ 
. المساهدات الخارجية‎ - 
. استثمارات خارجسية‎ - 
. متحصلات من التجارة‎ - 


4- تتحسين فى صحلة السكان 
وارتضاع المستوى التعليمى لهم 


وكما يتضح لنا من الشكل السابق فان هذا النموذج 
التقليدى للنمو الإقتصادى والذى اعتمد عليه البنك الدولى 
طول المرحلة الاولى من تطور منهومة عن التنمية فهذا 
النموذج يعتمد ويستهدف بطريقة مباشرة الى تعظيم الدخل 
القومى وزيادة معدل النمو الإقتصادى وذلك من خلال العمل 
على زيادة المدخرات بالإضافة الى المتحصلات من النقد 
الاجنبى من المصادر الخارجية ثم استخدام هذه الموارد فى 
الإستثمارات الإقتصادية فى المشروعات الكبيرة وذلك مثل 
الطرق والسدود ومحطات تولد الطاقة الكهربائية وغيرها 
اعتمادا على ان هذه الإستثمارات سوف تؤدى الى خلسق رؤوس 
الاموال الانتاجية وهو ما يمتح الطريق الى انشاء مصادر 
جديدة للطاقة والكهرباء وغيرها وهو ما يؤدى بدوره الى زيادة 
الانتاج كما ان زيادة الانتاج سوف تؤدى الى زيادة فى العمالة 
وهو ما يؤدى بدوره الى زيادة فى الدخول ومن ثم زيادة فى 
المدخرات وبالتالى اعادة دورة الاستثمارات الاقتصادية فى 


المشروعات الكبيرة مرة اخرى . 


فى حين اننا نلاحظ ان هذا النموذج التقليدى للتمو 
الاقتصادى - والذى اعتمد علية البنك الدولى طوال المرحلة 
الاولى من تطور ممهومة عن التنمية الاقتصادية لايولى اهمية 
خاصة ومباشرة الى العمل على اشباع الاحتياجات الاساسية 
للطبقات المقيرة فى المجتمع وذلك مثل التعليم والصحة 
والخدمات السكانية وزيادة فرص العمالة وغيرها وذلك اعتمادا 
من هذا النموذج التقليدى للنمو الاقتصادى على ان اشباع هذة 
الاحتياجات الاساسية وزيادة وتحسين الموارد الانسانية سوف 
نتحقق ولكن بطريق غير مباشر وبصمة آلية من خلال تساقط 
منافع النمو الاقتصادى الى هذة الطبقات المْقيرة حيث يتم 
اشباع الاحتياجات الاساسية للطبقات الخقيرة الامرالذى 
يؤدى الى تحسن وارتفاع مستواهم التعليمى وتزداد العمالة ايضا 
بطريق غير مباشر عن طريق تساقط منافع النمو الاقتصادى 
الى اسفل وافادة هذة الطبقات المقيرة واشباع الاحتياجات 


الاساسية لها وذلك من غذاء وصحه وسكن وغيرها - 


وهكذا فان المطهوم التقليدى للنمو الاقتصادى والذى 
اعتمد علية البنك الدولى طوال المرحلة من تطور ممهومة عن 
التنمية وذلك من خلال تسويتة للنمو الاقتصادى مع التنمية 


الاقتصادية فهذا المنهوم هو الذى يمسر لنا المجوة التى وجدت 
خلال هذة المرحلة بين الامكانيات من ناحية اخرى بمعنى ان 
هذا النموذج التقليدى للنمو الاقتصادى هو الذى يغسرلثا 
هذا الحجم المنخضض من اقراض البنك الدولى خلال تلك 
المرحلة الاولى من تطور منهومة عن التنمية الى الدول النامية 
وانحصار البتك الدولى خلال تلك المرحلة فى دائرة تمويل 
نضقات الصرف الاجنبى لخط محدد من مشروعات البنية 
الاساسية وعدم اقترابه من دائرة الاقراض للبرامج اووتمويل 
بعض عناصر للنمقات بالعملة المحلية وعدم اهتمامه بالجواتب 
الاجتماعية اوالسائل المتعلقة باثار قروضة على مسائل توزيع 
الدخول فى الدول النامية ‏ 


وان ذلك كله لم بيحدث الا منن بداية السبعينات وتقحت 
رئاسة مكتمارا للبنك حيث بدأ البنك الدولى يولى اهتمامه 
لاثار السياسات الإقراضية للبنك على مسائل العدالة 
الاجتماعية وتؤزيع الدخول فى الدول الناميةالامر 
الذى يمكن معه القول بأن النشاط الإقراضى للبتك الدولى 
خلال المرحلة الاولى من تطور ممهومة عن التنمية الإقتصادية 
والتى سادت طوال معظم فترات الستينات هذا النشاط 
الاقراضى للبنك الدولى قد غلب علية " الممهوم البنكى " وان 
البتك الدولى فى خلال تلك المرحلة كان بمثابة " بنكا للمشروع 
" اكثر من كونه وكالة للتنمية الاقتصادية ‏ 


(ب) المرحلة الثانية من تطور فلسفة التنمية الإقتصادية 
للبتك الدولى ما بعد السبعينات فى هذة المرحلة تطور منهسوم 
البنك الدولى عن عملية التنمية الاقتصادية ووسائل تحقيق 
هذة التنمية وتميزت هذة المرحلة بما يلى ؛- 


أؤلا : زيادة كبيرة فى تدفق الموارد المالية بواسطة البتك 
الدولى الى الدول الثامية . 


ثانا : تحول الاهتمام من تمويل مشروعات البنية 
الاساسية الاقتصادية لصالح مشروعات تهدف بطريق مباشر 
الى تخضيف الفقرفى دول العالم النامى مثل المشروعات 
الزراعية والصناعية والتصنيع من اجل التصدير والتخطيط 
السكانى والقضاء على مشكلات البطالة . 
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محل البجويث الادارية ١‏ : 


وحدد البنك الدولى فلسمته الجديدة فى التنمية 2 والعمل على العدالة فى توزيع منافع الناتج الزراعى والصناعى _ 
الاقتصادية بتحقيق تنظيم النسل والاهتمام بالزراعة لتحسين ولتوضيح ذلك سنقوم باستعراض استزاتيجية النمو التى 
مشكلات الغذاء والاهتمام بالتعليم من اجل القضاء على الامية 20 اتبعها البتك الدولى خلال المرحلة الثانية من تطور ممهومة عن 
والاهتمام يمشكلات البطالة ووضع برامج معقولة لتنمية المدن 0 التنمية كمايلى,- 


استراتيجية النمو مع إعادة التوزيع والتى اتبعها البتك الدو يم 
خلال المرحلة الثانية من تطور منهومة من التنمية 


أ- رأس امال والتكنوئوجيا والمهارات 
التنظيمية من الخارج . 


(1) زيادة الانتاج المكثف للعمالة 
أ- التئمية الريمية . ب- تنمية المدن. 


() زيادة العمالة ‏ 
©) زيادة العمالة . 


)١(‏ زيادة الدخول (8) زيادة المدخرات )٠١(‏ زيادة الاستثمارات 


/) القطاع الخاص 
الغذاء 


(4) القطاع العام يتولى 


تحصيل ضرائب ورسوم لكى 

يتم دفعها إلى برامج الصحة الملابس 
والتعليم وامياة والمشروهات الشاكن 
الصحية والتغلنية والسكان ‏ + تويز أحياء النقراء. 


ب- تنمية المواقع والخدمات 


يم الحاجات الاساسية (0) الاعتماد على الات من (8) زيادة الطلب على السلع 


قد تم اشباعها “خلال برامج تعتمد على الزراعية والصتاعية المكثئة 
التمويل الذاتى: ‏ " للعمالة . 


(6 زيأدة الانتاجية خلق 
' رؤوسالأموال الانسائية 


يتضح من الشكل السابق ما يلى , 

التركيز لا يكون على المشروعات التقليدية فقط ر( مثل 
الطرق ؛ الكهرباء والسدود ) ولكن يكون التركيز آيضأ على 
المشروعات الانتاجية التى تهدف الى زيادة الانتاج والعماله 
والدخول ومن ثم جعل الطبقات الفقيرة أكثر إنتاجية ولتحقيق 
ذلك الغرض فسوف يكون هناك توسعا فى المشروعات المتكاملة 
فى الريف مع الخدمات الاجتماعية المختلضة مثل ( التعليم 
.الصحة ؛ الامداد با مياه . خلق فرص العمالة .. وغيرها ‏ 


الإستثمارات سوف تتجه الى خلق رؤوس الاموال الإنسانية 
بالاضافة الى المادية وهذا يعنى فى مجال الزراعة مثلا تشجيع 
استخدام التكنولوجيا المكثمة للعمالة وزيادة انتاج الغذاء ودعم 
ومسائدة صغار المزارعين والاهتمام بالنواحى المؤسسية مثل 
(مراكز التدريب »الصيانة وشركات تمويل التنمية) ومساندة 
اولئك الاغراد والذين هم بدون ارض من خلال العمل على خلق 
فرص للعمالة خارج نطاق الزراعة وتعزيز المشروعات الإنتاجية 
الصغيرة ومشروعات استيطان الأرض وغيرها وكذلك كله على 
النحو الذى اعلنه مكتمارا فى خطابه فى نيروبى آمام مجلس 
المحافظين فى سبتمبر 19177 . 


رؤوس الاموال سوف تتجه بطريقة مباشرة فى هذا 
النموذج الى العمل على تنمية الريف وتنمية المدن وذلك من 
خلال العمل على زيادة الانتاج المكثف للعمالة وهو ما يؤدى 
بدوره الى ارتماع المستوى التعليمى والصحى واشباع خدمات 
السكن لفقراء الريف والمدن ويترتب على ذلك بطبيعة الحال 
زيادة الانتاجية وخلق رؤس الاموال الانتاجية ؛: ويؤدى ذلك 
أيضاً الى اشباع الإحتياجات الأساسية للطبقات الطقيرة فى 


الريف وفى المدن - 


ويلاحظ أيضاً أنه فى المرحلة الثانية من تطور فلسمة 
التنمية الاقتصادية للبنك الدولى طرأ تغير وتحول فى النظام 
الاقتصادى العالمى تمثل هذا التحول فى حصول معظم الدول 
النامية على استقلالها عن دول العالم المتقدم ومن ثم فقد 
اصبحت عملية استمرار تحويل الموائض من دول العالم النامى 
الى العالم المتقدم مهددة بالتوقف وبالتالى فقد أصبح النتظام 
الإقتصادى العالمى ككل مهددا بالتوقف عن العمل لانهيار 


عنصرا أساسيا فيه وهو تحويل الموانض من العالم التامى الى 
العالم المتقدم ولهذا فقد سعى البتك الدولى منذ هذا التطور 
والتحول فى فلسفته للتنمية الاقتصادية وذلك حتى تتمشى 
هذة الفلسمة مع التطور الذى حدث فى النظام الاقتصادى 
العالمى - 


وهكذا فقد انتجه البنك الدولى خلال تلك المرحلة كما 
وضحنا فيما سبق إلى تمويل المشروعات الإنتاجية بطريق 
مباشر فى الدول النامية لاسيما المشروعات الإنتاجية التى 
تنتح من أجل التصدير إلى العالم الرأسمالى المتقدم ‏ 


وكدلك فقد سعى البنك الدولى خلال تلك المرحلة الثانية 
من تطور منهومة عن التنمية الى تحقيق اندماج متزايد 
للمزارعين فى الدول النامية فى أنظمة الزراعاة التجارية والتى 
تكون مرتبطة بالسوق المحلى والذى يكون بدوره مرتبطا بالسوق 
العالمى وذلك كى يضمن استمرار عملية تحويل الضوائض من 
العالم النامى الى العالم الراسمالى المتقدم ومن ثم لكى يضمن 
استمرار التظام الاقتصادى العالمى وحمايته من التهديد 
بالانهياروالكف عن العمل وبالتالى لكى يتوصل البنك الدولى 
الى مساعدة هذا النظام الإقتصادى العا مى على التكيف مع 
التغيرات والتحويلات والتطورات والتى تطرأعلى الظروف 
الإقتصادية العالمية . 


ثانيا ؛ راية البنسك الدولى لعلاج الاختلالات الاقتصادية 
بالاقتصاد المصرى ٠‏ 

تتمثل رؤية البنك الدولى فى مجال تشخيص الاوضاع 
الاقتصادية فى الاقتصاد المصرى خلال الضترة محل الدراسسة 
٠٠٠١-٠‏ أن هناك اختلالات نقدية عانى منها الإقتصاد 
المصرى فى اوائل الثمانينات لاسيما بعد انخماض اسهار البترول 
فى الاسواق العالمية وما ترتب على ذلك من الانخماض الشديد 


فى متحصلات مصر من النقد الأجنيى من صادرات البترول 


'وأيضا من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتتمثل هذة 


الاختلالات فى العجز فى ميزان المدفوعات والعجز فى الموازنه 
العامة للدوثة الذى بلغ عام 194٠‏ حوالى ١4‏ مليار جنيه وترجع 
هذة الإختلالات الى عدم التوازن بين جاتبى العرض والطلب 
وعلاج هذه الإختلالات يتم عن طريق الحد من الطلب الكلى 
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وذلك بتطبيق سياسات تقييدية للحد من التوسع التقدى 
بهدف ضبط معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة عن طريق 
الإتهاء التدريجى للدعم وتقييد الانضاق الإستثمارى للحكومة 
وتشجيع القطاع الخاص ورفع أسعار المحاصيل الزراعية وأسعار 
الطاقة وخفض الائتمان المحلى للحكومة والقطاع العام . 


اما بالتسبة لمعالجة الوضع فى ميزان المدفوعات تتجمع رؤية 
رؤية كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على ضرورة 
تحرير التجارة الخارجية من القيود المفروضة عليها وضرورة 
خفض القيمة الخارجية لسعر صرف الجنيه المصرى وتوحيد 
سعره هذا فضلا عن ترشيد الواردات وزيادة الصادرات المصرية 
عن طريق جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية التى تؤدى 
إلى زيادة الانتاج ومن ثم الصادرات المصرية ‏ 


أما بالنسبة للقطاعات الاإقتصادية الرئيسية فى الإقتصاد 
المصرى تتمثل رؤية البنك الدولى فيما يلى: 


أولا ؛ بالنسبة لقطاع الزراعة , 

تعانى من بعض الصعوبات والعقبات المستديمة مثل ندرة 
الأرض وضعف انظمة الرى وارتضاع نمقات العمل والضعهف 
الموسمى وعدم وجود سياسات حافزة فى مجال الأسعار فضلا 
عن سياسات التسعير المثيطة فى هذا المجال للمحاصيل 
الزراعية والتى يعوض عنها نؤقتا تقديم الدولة للموارد 
اللدعومة فى هذا المجال هذا بالإضافة الى أن ما يقرب من 
نصف خطة اتماق الحكومة فى مجال الزراعة تكون متجهة الى 
اصلاح الارض والتى ولدت فى الماضى نتائح هزيلة ولن تحقق 
انتائج افضل فى المستقّبل . 


ثانيا ‏ بالنسبة لقطاع الصناعة , 

فيلاحظ ان معدل التمو فى القيمة المضافة قد تباطأ 
بدرجة كبيرة فى اوائل الثمانيتات وهو ما يرجع بدرجة 
أساسية الى إنخضاض طاقة التشغيل والتى نتجت من الندره 
المتزايدة للصرف الاجنبى اللازم لاستيراد التجهيزات وقطع 
الغياروالعناصر الضرورية للانتاج والمواد الخام والتباطؤ 
الشديد فى ثمو عرض التقود ونمو القروض الذى كان له اثرا 
سلبيا على اتشطة القطاع العام والخاص ‏ 


ساس 


كل هذا ادى الى تماقم وتدهور شركات القطاع العام حيث 
وصل عائد الاستثمار فى هذة الشركات خلال فترة الثمانينات 
حوالى ؟/ فى المتوسط ‏ 


ثالثا ؛ بالنسبة لمجال الطاقة , 

فان الصعوبات تتمثل من وجهة نظر البتك الدولى فى 
ضرورة العمل على زيادة الممروض منها بسرعة كافية وذلك 
لتغطية التمو السريع جدا اللطلب عليها يسبب انخماض أسعار 
الطاقة فى فترة الثمانينات الامر الذى أدى إلى إنخضاض دخل 
مصر من حصيلة البترول لإنخفاض أسعاره . 


وينتهى البنك الدولى من ذلك الى أن المصادر الخارجية 
لرفع النمو الإقتصادى فى مصر فى خلال مرحلة السبعينات 
(بترول - تحويلات المصريين العاملين بالخارج - قناة السويس - 
السياحة ) هى كلها تواجه إحتمالات إنخضاض معدلات ثموها 
خلال الثمانينات وبناء عليه فيوصى البنك الدولى مصر 
بإجراء بعض التكييفات الهيكلية للإقتصاد المصرى وذلك حتى 
يمكنها من تحقيق وضع قابل للإستقرار فى المدفوعات 
الخارجية وفى التوازن الداخلى ويمكن ان يتحقق ذلك عن 
طريق تخضيض الواردات عن طريق الوسائل الإدارية مع البحث 
عن التمويل الاضافى من النقد الأجنبى من الخارج دون اتباع 
السياسات والاجراءات التكيمنية التى يوصى بها البنك فى هذا 
المجال وهذا الحل من الممكن ان يقلل من عججز الميزان التجارى 
ومن ثم ميزان المدفوعات . 


اما اذا اتبعت مصر وجهة نظر البنك الدولى الذى تتمثل 
فى مباشرة وتنمين برنامج الاصلاح والتكييف الهيكلى الذى 
يهدف الى توليد موارد اضافية وتخطيض عجز الموازنة العامة 
اللدولة وذلك من خلال تخنيض الطلب على الواردات بواسطة 
الاجراءات التى تتم على المستوى الاقتصادى الكلى واهمها ,- 


٠‏ تخطيض سعر الصرف للجنيه المصرى وتوحيده فى سعر واحدا 
او سعرين على الاكقثر 

- تحسين فاعلية الهياكل الاقتصادية وترشيد الاستثمارات‎ ٠ 

* زيادة الضرائب ورفع أسعارها . 


كل هذه الإجراءات تساهم فى تحقيق معدلات نمو أسرع 
بدرجه كبيره للإستثمارات والناتج فى الأجل المتوسط وتتحسن 
من فاعلية الاقتصاد فى الوقت نمسه . 


يتضح مما سبق أن رؤية البنك الدولى فى مجال تشخيص 
الأوضاع الإقتصادية فى مصر تتلخص فى ان الإقتصاد المصرى 
يعانى من اختلالات نقدية تتمثل فى عجز ميزان المدفوعات 
وعجزالموازنة العامة للدولة وعدم كفاية المدخرات 


للاستثمارات . 


وعلاج هذه الاختلالات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى 
يجب اتباع عدة سياسات أهمها ١‏ 


أؤلا : مجال الأسعار والرقابة عليها , 

ضرورة إزالة هذه الرقابة تدريجيا وترك الأسعار تتحدد 
بحرية وفقا لقوى السوق وهو ما يتطلب الحد والإعضاء 
التدريجى للدعم لأسعار السلع الأساسية ورفع أسعار الطاقة 
ومشتقاتها من بنزين وغيره ورفع أسعار المنتجات الزراعية 
والصناعية إلى مستواها العالمى . 


ثانيا . ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام 
والخاص على نحو يشجع النشاط الضردى المحلى والأجنبى إلى 
القطاع الخاص ‏ 


ثالثا . ضرورة العمل على نتصرير الواردات والصادرات من 
القيود المروضه عليها والبعد عن اتضاقيات الدفع فى تسوية 
العاملات الخارجية وتخنيض قيمة الجنيه المصرى فى علاقته 
بالعملة الاجنبية وتوحيد سعره فى سعر واحد أو سعرين على 
اكثر تقدير. 


رابا . ضرورة إعادة النظر فى التنظام الضريبى على نحو 
يشجع رأس المال الأجنبى ويعطى لرأس المال المحلى بعض 
الامتيازات التى تعطى لرؤوس امال الأجنيى وفرض نوع من 
الضريبة على الإيرادات التاتجة عن الاستقلال الزراعي . 


وباتباع هذه السياسات الموضحة عالية نلاحظ أن الدخل 


القومى قد زاد بمعدل ٠١‏ فى الطترة من 1991-1947 وانخطض 
معدل التضخم من 1١‏ الى 77 عام ٠٠٠١‏ وزاد الانتاج المحلى من 
5 الى 0 وذلك فى الفترة من 41/91 الى 40/47 وانخخض 
العجز فى الموازنة العامه للدولة الى ١‏ عام ١٠٠٠م‏ ونتحقق فائض 
فى ميزان المدفوعات عام ١٠٠٠م‏ الامر السذى وضعع مصسر فى 
تصنيف الدول متوسطة الدخل ؛ وزاد الإحتياطى الأجتبى 
حتى وصل الى ١؟‏ مليار دولار ثم انخفض عام ٠٠١7‏ إلى 10 مليار 
دولار لتأثير آحداث سبتمبر بالولايات المتحدة3 الأمريكية هذا 


فضلاً عن انخفاض إيرادات السياحة ‏ 


ومن ناحية أخرى يلاحظ أن معدل التمو الحقيقى 
اللإقتصاد المصرى أصبح حوالى 0,7 ' سنويا الامر الذى ساهم 
فى تقليل البطالة من "١١‏ إلى 17 عام ١٠٠٠م‏ . 


ثالثا : تقييم رلاية البنك الدولى فى علاج الاختلالات 
الإقتصادية فى الإقتصاد المصرى , 

آن الرؤية السابقة للبنك الدولى تعتمد بشكل مطلق فى 
علاج الاختلالات الإقتصادية على جانب واحد فقط إلا وهو 
الجانب المتعلق بإدارة الطلب الكلى فى الإقتصاد القومى » كما أن 
هذه الرؤية السابقة تتجاهل تماما جانب العرض الكلى فى 
الأقتصاد القومى وهذا مثار للشك حيث تكتضى الرؤية السابقة 
للبتك الدولى بضرورة العمل على رفع أسعار البيع منتجات 
الحكومه بالقطاع العام : ورفع أسعار الخدمات الحكومية 
المختلفة ورفع أسعار الطاقه ومنتجاتها من بنزين وغيره ورفع 
اسعار البيع للمحاصيل والمنتجات الزراعية . وذلك لتقريب كافة 
هذة الأسعار للأسعار العالمية وذلك اعتمادا منها على ان رفع 
هذة الأسعارسيؤدى الى زيادة جانب العرض الكلى فى 
الأقتصاد القومى . 


وهنا يمكن القول بأن الإختلالات فى الجهاز الانتاجى فى 
مصرهى اختلالات هيكلية لا يمكن التغلب عليها عن طريق 
رفع الأسعار وائما لابد من ازالة كافة المعوقات والاختناقات فى 
الجهازالإنتاجى والعمل على رفع كناءة هذا الجهاز الإنتاجى 
واعادة تخصيص الوارد المادية والبشرية وتحويلها من القطاعات 
غير المنتجه الى القطاعات الأكثر انتاجية مع ضرورة الأهتمام 
بالعمل على زيادة جانب العرض من السلع الأساسية والسلع 


اللتا لات )ا 01712 


مدع مينمع اه ذعع!011لاها8 


تحط رتنع الت تس سعد سصوص وسجوسسوو تو تس 


الصناعية والزراعية وهو ما يتطلب ضرورة العمل على توفير 
الموارد الأساسية والطاقات المختلمة الضرورية لهذة القطاعات 
الأنتاجية حتى تستطيع التغلب على الأختناقات وازالة 
المعوقات التى تحد من انتاجها وانتاجيتها وكذلك ضرورة العمل 
على أعادة تخصيص وتوزيع الموارد المختلضه البشرية والمادية 
بالقطاعات الأنتاجية , السلعية والصناعات التمويلية مع 
التزكيز على الأستهلاك المحلى والتصدير ‏ 


الأمرالذى يؤدى الى زيسادة جاتب العرض الكلى فى 
الأقتصاد القومى وبالتالى تحقيق التوازن بين جانبى الطلب 
الكلى والعرض الكلى ومن ثم علاج مشكلات عجز الميزان التجارى 
ومن ثم ميزان المدفوعات والموازنه العامه للدولة . 


أما التركيز على جانب واحد فقّط وهو جانب الطلب الكلى 
كما تنادى بذلك الرؤية السابقة للبنك الدولى ولصئدوق النقد 
الدولى ايضا فلن يسؤدى ذلك وحده فى علاج الاختلالات 
الإقتصادية فى مصر بسبب إن هذه الإختلالات ترجع إلى ضعف 
الجهاز الانتاجى فى مصر وعدم مرونته حتى يمكنه الاستجابة 
السريعة والمباشرة لرفع الأسعار المحلية الذى سيؤدى إلى تحويل 
الموارد من إنتاج السلع التى نتخضع للتسعير وهى السلع الأساسية 
التى يتم إستهلاكها بواسطة الطبقات الطقيرة الى إنتاج السلع 
التى لا تخضع للتسعير وهى عادة السلع الكمالية والتى يتم 
إستهلاكها عادة بواسطة الطبقات الغنيسة وأصحاب الدخول 
المرتفعة وهو ما يؤدى الى عدم العداله الإجتماعية هذا 
بالإضافه الى زيادة حدة التضخم الامرالذى يقلل فرص 
التصدير حيث تمقد السلع المنتجة للتصدير ميزتها التنافسية 
فى الأسواق العالئياة وهوما يؤدى الى اتخماض حجم الصارات 
المصرية ومن ثم زيادة العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات 
فضلا عن زيادة مشكلة التضخم ومشكلة العجز فى الموازنه العامه 
اللدوله وذّلك فى حالة اتباع وت ضين تلك التوصيات المقترحه 
بواسطة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى . 


خلاصة القول ان هناك خطأ فى تشخيص ورؤية البنك 
الدولى لعلاج الإختلالات الإقتصادية فى الإقتصاد المصرى ومن 
ثم خطا فى الحلول المقترحه لعلاج هذه الإاختلالات 
الاقتصادية . 


المبحث الثالث 
تحليل علاقات التعاون الإقتصادى " المالى " 
بون مصر والبنك الدولى 
خلال القترة ( 1917/١‏ - ...2 ) 


سنقوم هنا بتحليل علاقات التعاون الإقتصادى بين مصر 
والبنتك الدولى خلال الضترة ( 7٠٠0-191١‏ ) عن طريق استعراض 
القروض المقدمه من مؤسسات البتك الدولى إلى الإاقتصاد 


المصرى خلال النتره محل الدراسة وذلك كما يلى ؛ 


اؤلا ‏ القروض المقدمه من البنك الدولى للانشاء والتعمسير 


80 خلال الفتره مسن عام 197١‏ حتى عام 1٠١‏ 


يتضح من الجدول رقم (1:؟) بالملحق الإحصائى ان اجمالى 
القروض المقدمه من البتك الدولى للانشاء والتعمسير 18110 
خلال الضتره 2٠٠١-191٠‏ حوالى 191/5,7 مليون دولارمثها 111,١‏ 
مليون دولار قروض مقنطله والباقى 597 مليون دولار قروض 


جارية . 


, القروض المقفلة‎ )١١ 

-١‏ تصيب قطاع الصناعه من هذة القروض 100,5 مليون 
دولارفى المترة )٠٠٠١ - /١(‏ ويلاحظ ان معظم هذة القروض تم 
متحها فى المتره من (1945-19174) حيث بلغت قيمتها فى هذه 
المترة مليون دولار تم وانخمئض حجم هذة القروض الى 
81.1 مليون دولار فقط فى المتره )2٠٠١-199٠(‏ وقد يرجع سبب 
ذلك الى اتجاه الدولة الى تنمين برنامج الاصلاح الإقتصادى 
والاتجاه نحو تخنيض القروض من 18119 لارتضاع تكلفة 


القرض ١/,؟‏ مليون دولار فى الصتره ).٠١-191+(‏ 


؟- نصيب ققتطاع الكهرياء والطاقة حوالى 5١١‏ مليون دولار 


متها 1.١١؟‏ مليون دولار فى الضترة من )1948-1917٠(‏ وانخفض 


فى المتره من (19143-19170) وعشره مليون دولار فقط فى المتزه 


من .2000-189) ويرجع ذلك ايضا الى تنطين برنامج الاصلاح 


الاقتصادى الذى كان من احد خطوات ترشيد القروض 
الخارجية . 


4- تصيب قطاع الرى والصرف 7٠١١‏ مليون دولار خلال 
الغتره )2٠٠0-1970(‏ منها 18١‏ مليون دولار فى الضتزه الاولى 
.1988-141) و0؟ ملسيون دولار فقط فى الفترة القانية 
ملفا 1) وهى فترة الاصلاح الاقتصادى كما ذكرنا من قبل . 


ه- نصيب قطاع النقل وال مواصلات والبنية الأساسية 
؛؛؛مليون دولا ر كلهم فى التره )1989-1917٠(‏ ولا توجد 
اى قروض فى المتره الثانية )1١١١-199+(‏ . 


١/9 نصيب قطاع التعليم والتدريب والموانى حوالى‎ -١ 
ولا توجد اى قفروض فى‎ )1949:-11٠+( مليون دولار فى الشتره‎ 
. )5١١١-198( الضتره الثانية‎ 


-٠‏ نصيب القطاع المالى ( بنك التنمية الصناعية ) حوالى 
٠١‏ مليون دولار فى الضترة )195٠-191+(‏ - 


8- نصيب برنامج الإصلاح الإقتصادى للتكييف الهد 
برنامج 34 


- )5٠٠٠-199+( مليون دولار فى الضتره الثانية‎ ٠١ 


ب- القروض الجارية ؛ 

يتضح من الجدول رقم (5) بالملحق الإحصائى أن إجمالى 
القروض الجارية المقدمه من 111:1 تبلغ 197,1 مليون دولار 
مقسمه بين القطاعات الإقتصادية للإقتصاد القومى ويمكن 
توضيح ذلك كما يلى : 


١04 نصيب قطاع الزراعة من هذة القروض حوالى‎ -١ 
٠ )1١٠٠٠-199+( مليون دولار كلها فى الضترة من‎ 


1- تصيب ققطاع الرى والصرف حوالى 1017 مليون دولار 
كلها فى المّتره من (+199-:100) - 


؟- نصيب قطاع السياحه حوالى 7١,0‏ مليون دولار كلها فى 


4- نصيب قطاع البيئة حوالى ٠١‏ مليون دولار فى الطتره 
رمقولا قم 


يتضح من التحليل السابق ما يلى , 


-١‏ اجمالى القروض المقدمه من البتك الدولى للإتشاء 
والتعمير 18188 للاقتصاد المصرى خلال المترة (:198-:0) 
حوالى ,14/5 مليون دولار موزمه على قطاعات الصناعة 
والكهرباء والطاقة والزراعة والرى والصرف والنقل وال مواصلات 
والتعليم والتدريب والموانى . 


1- يلاحظ ان اكثر من +78 من إجمالى القروض المقدمه من 
البنك الدولى للإنشاء والتعمير للإقتصاد المصرى تركزت فى 
الطترة )149٠-19170(‏ اما ال “٠١‏ الباقية تركزت فى الفترة 
)1٠٠١-199(‏ ويرجع ذلك الى تنطيذ مصر لبرنامح الإصلاح 
الإقتصادى والذى كانت احد خطواته ترشيد القروض 
الخارجية بصضة عامه وترشيد القروض من البتك الدولى 
1811 بصفة خاصة لارتماع تكلمة هذه القروض . 


؟- معظم القروض المقدمة من البنك الدولى 18160 
للإقتصاد المصرى 191/4 مليون دولار منها ١0/1‏ مليون دولار 
تركزت فى المترة من )1990-191٠(‏ وتم إقَمالها أما ال97؟ مليون 
دولار الباقية حوالى 7١‏ من إجمالى القروض المقدمة من البنك 
الدولى للإقتصاد المصرى (جدول؟) مازالت جارية وستقضل 


خلال أعوام 11511: 1١0:7‏ 


ثانياء القروض المقدمة من هيئة التنمسية الدولية .1104 
خلال الفترة من عام 3٠٠١-191٠‏ , 


يتضح من جدول (4) ؛ (0) بالملحق الإحصائى أن إجمالى 
القروض المقدمة من هيئة التنمية الدولية 1108 للاقتصاد 
المصرى خلال الضترة 191٠‏ -٠٠+؟‏ حوالى 4,؟191 مليون دولار 
سواء جارية أو مقلة ‏ 


ااال لضي 


0 5 الاد .- 


١ القروض التى تم اقفالها‎ )١١ 

تبلغ اجمالى القروض المقدمه من هينة التنمية الدولية 
للاقتصاد المصرى خلال الضترة ٠٠٠١-197١‏ والتى تم اقمالها 
حوالى 1٠١١1,”‏ مليون دولار مقسمة على قطاعات الإقتصاد 


القومى كما يلى - 


-١‏ نصيب قطاع الرى والصرف ١5‏ مليون دولار تم توقيعها فى 
الطترة 1941-191٠‏ واقطلت فى 1997 - 


؟- نصيب قطاع الصحة والسكان ؟١‏ مليون دولار تم توقيعها فى 
الخترة 1918-191١‏ واقطلت فى 1944 . 


؟- نصيب قطاع التعليم ٠١5,8‏ مليون دولار تم توقيعها فى 
الضترة 1974-197١‏ واقطلت فى 199١‏ 4- نصيب قطاع النقل 
والمواصلات ٠١1,8‏ مليون دولار تم توقيعها فى الفنرة 
1918-13 واقملت فى 19844 - 


0- نصيب قطاع الصناعة والتصدير ١١2,4‏ مليون دولار تم 


توقيعها فى الضترة 138٠-1914‏ وأقملت فى 198٠‏ - 


5- نصيب قطاع الكهرباء والطاقة 181,١‏ مليون دولار تم 
توقيعها فى الغترة 18٠-1919‏ وأقملت فى 1944 . 


-١‏ نصيب قطاع البنية الأساسية والخدمات ٠١‏ مليون دولار تم 
توقيعها فى الخترة 1981-1918 وأقنطلت فى ؟ 199‏ 


8- نصيب القطاع المالى 14.1 مليون دولار تم توقيعها فى المترة 
915 -141/0 واقطلت فى 1940 


؟- نصيب قطاع الزراعة 101,١‏ مليون دولار تم توقيعها فى 
الضترة 1941-1914 وأقملت فى +199 . 


-٠١‏ نصيب قطاع الإصلاح الإقتصادى (الصندوق الإجتماعى 


للتنمية والمساعدة النتية للخصخصة ) ”,14:0 مليون دولار 
تم توقيعها فى عام 1947 وأقملت فى عام 1999 


9/4 مليون دولار وقعت فى‎ ١١,١ نصيب قطاع السياحة‎ -١١ 
1599٠ واقطلت فى‎ 


ب- القروض الجارية : 

تبلغ اجمالى قيمة القروض التى مازالت جارية والمقدمة 
من هيئة التنمية الدولية 110 خلال المترة 1٠٠١-191٠‏ حوالى 
مليون دولار مقسمة على قطاعات الإقتصاد القومى كما 
يلى رجدول رقم 0) 


-١‏ نصيب قطاع الرى والصرف 158,5 مليون دولار تم توقيعها 
فى الضترة 1990-1497 وسيتم إقفالها فى 2001. 


-١‏ نصيب قطاع الصحة والسكان حوالى 1١"‏ مليسون دولارتم 
توقيعها فى الفترة 1498-1997 وسيتم إقفالها فى ١٠١4‏ . 


"- نصيب قطاع الاصلاح الاقتصادى حوالى 119,0 مليون دولار 


تم توقيعها فى المترة 1999-1947 وسيتم إقمالها فى عام 
ا 


4- نصيب قطاع الزراعة حوالى 2١1,0‏ مليون دولار تم توقيعها 


فى الضترة ٠٠٠١-1997‏ وسيتم اقمالها فى 7٠١5‏ . 


0- نصيب قطاع التعليم والبيئة 15١‏ مليون دولار تم توقيعها 
فى المترة 1498-1995 وسيتم إقَمْالها فى 7١1‏ 


يتضح من التحليل السابق مايلى ,- 


-١‏ ان اجمالى القروض المقدمة من 100/6 الى الإقتصاد المصرى 
خلال الشترة ٠٠٠١-191٠‏ حوالى 19757 مليون دولار ‏ 


رقت القروض المقدمة من هيئة التنمية الدولية /11 إلى 
الإقتصاد المصرى نهاية عام ١٠٠٠١‏ ويرجع سبب ذلك الى 
ارتماع متوسط دخل المرد فى مصرالى اكثر من ٠٠٠١‏ دولار 
سنويا ويلاحظ أن قروض هيئة التنمية الدولية تعطى 
بدون فائدة تجارية ‏ 


المبحث الرايع 
أفاق العلاقات المستقبلية 
بون مصر والبنك الدولى 


فى بداية عقد التسعيتات اصدر السيد / محمد حسنى 
مبارك ... رئيس جمهورية مصر العربية قرارا بترشيد 
الاقتراض الخارجى الأمر الذى ادى الى تقييد اللجوء للإقتراض 
الخارجي من الموارد ذات التكلمّة العالية ( مثل مخصصات البتك 
الدولى للإنشاء والتعمير 181:8 ) بصورة كبيرة والإعتماد 
بصورة رئيسية على المتنح والمساعدات المقدمة من الدول 
الصديقة بالاضافة الى القروض الميسرة التى تمنح بشروط 
وأعباء مقبولة ( مثل موارد هيئة التنمية الدولية 104 ) . 


ونظرا لان مصر أصبحت غير مؤهلة للاستضادة من قروض 
هيئة التنمية الدولية 10/1 الميسرة التى تمنح للدول الأعضاء 
ذات معدل دخل فرد سنوى يقل عن 100 دولار من الناتج 
الاجمالى لعام 1491 ( التقرير السنوى للبنك الدولى لعام 1949 ) 
حيث ان معدل دخل الفرد سنويا فى مصر ققد طرأعليه التحسن 
خلال السنوات الثلاث الماضية بما يموق المعدل المحدد من قبل 
الهيئة الامر الذى اصبحت معه مصر غير مؤهلة للإستضمادة من 
قروض هيئة التنمية الدولية اعتبارا من يونيو 1494 وبذلك 
تكون قد فقّدت احد الاوعية الميسرة والهامة التى يمكن اللجوء 
اليها لتمويل مشروعات التنمية فى مصر غير أن فقدان هذة 
اليزة يكون مصاحبا للمؤشرات الإيجابية التى يحققها اقتصاد 
دولة ما تعتمد بصورة كبيرة على تمويل مشروعاتها الائتمانية 
عن طريق الاقنتراض الخارجى لذا فالتحسن الذى طرأعلى 
الإقتصاد المصرى مؤخرا والذى تمثل فى تحسن معدل النمو 
السنوى وثبات التحسن فى اداء الاقتصاد القومى خلال السئثوات 
الثلاث الماضية وزيادة نصيب المرد من الدخل القومى قد صار 
مبررا لعدم اهلية مصر للاستطادة من تلك القروض الميسره التى 
تتيحها هيئة التنمية الدولية 1104 للدول الاعضاء الاشد 


 ارقف‎ 


وفى ضوء ما سبق وما طرأعلى مؤشرات اداء الإقتصاد 
المصرى من نتحسن وأيضا مع حاجة مصر للمزيد من الإستثمارات 
الأجنبية والموارد الخارجية اللازمة لتمويل مشروعات جديدة 


037 


لتدفع من عجلة التنمية وتزيد من فرص العمل 
البطالة لذلك فأن علاقة مصر والبنك الدولى لن تتأثر بصورة 


كبيرة من عدم استفادتها من إحدى مؤسساته حيث أن مستقبل 
الإتجاه السائد لعلاقة مصر مع مؤسسات البنك الدولى الباقية 
تتمثل فى تنمية التعاون مع هذة المؤسسات ويمكن توضيح ذلك 
ماي + 


أول ؛ مستقبل علاقة مصر والبنك الدولى للانشاء والتعمير 
مهل 


إن القروض التى يقدمها البنك الدولى للإنشاء والتعمير 
80 هى قروض تجارية ذات تكلفة عالية وتصل فائدتها 
حاليا الى 17,4 سنويا وهى أسعار فائدة متغيرة تتحدد عادة كل 
” أشهر وفضترة سداد لمدة 10 عام مع فترة سماح للدة خمس 
سنوات والتعاون بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير قد 
تم تقييده بصورة كبيرة منذ قرار رئيس الجمهورية فى مطلع 
عقد التسعينات . 


ومسئولى البتنك يتنهمون الدوافع المصرية لترشيد 
الاقتراض الخارجى نظرا للاعباء الثقيلة التى تشكلها الديون 
الخارجية لذا فالبتك الدولى للاتشاء والتعمير (8181] يسعى 
عند تمويل مشروعات التنمية فى مصر هو والمناوض المصرى 
على تخطيف عبء ذلك التمويل عن طريق حشد موارد ميسرة 
للمشاركة مع البنك الدولى لتمويل المشروعات فى مصر الامر 
الذى يؤدى فى الغالب الى زيادة عنصرالمنحه للقرض المقدم من 
820 الى حوالى 4١‏ 


بالاضافه الى ما يقدمه البتك الدولى 18120 من ادوات 
تمويلية للدول الاعضاء مثل استراتيجية مساعدة الدولة 5/ © 
51847801 855151473128 /01013/7809© والتى يتم من 
خلالها تقديم حزمة تمويلية ميسرة بالاضافة الى قروض 
1880 لتمويل مشروعات التنمية فى الدولة وخلال العام 
الحالى يقدم البنك الدولى استزاتيجية مساعدة صر ( 085 ) 
اللذترة من ٠٠١4-7٠٠١‏ وذلك بغرض تخفطيف اعياء الإقتراض 


الخارجى . 
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ومن تاحية اخرى وافق مجلس المديرين | 
الدولى (8121] على منح بعض القروض المستقبلية لمصر تيلغ 
قيمتها حوالى 40؟ مليون دولار وتبلغ آجال استحقاقها فى 
الضترة ٠٠١6‏ الى ٠١74‏ وتتمثل هذه المشروعات المستقبلية كما 


ين بالبنك 


يتضح من جدول رقم ١‏ ما يلى ٠‏ 


-١‏ مشروع تنمية القطاع الزراعى بمبلغ 71١0‏ مليون دولار تمت 
الموافقة على هذا المشروع فى 5/17 /1999 . 


-١‏ مشروع إعادة تأهيل محطات الضخ بمبلغ ١١١‏ مليون دولار 
نمت الموافقة على هذا المشروع فى " /4/ 1498 


ثانباء مستقبل علاقة مصر بهيئة التنمية الدولية 154 

أصبحت مصر غير مؤهلة للإستفادة من قروض هيئة 
التنمية الدولية 124 ويرجع سبب ذلك الى ارتفاع متوسط 
دخل الفرد فى مصر إلى أكثر من 410 دولار ستويا ويذلك 
أصبحت مصر غير مؤهلة للإستفادة من قروض هيثة التنمية 
الدولية 1104 اعتبارا من يوتيو 1444 وبذلك فقدت مصر 
أحد الأوعية الميسرة والهامة وآلتي كانت تلجأ إليهاالدولة 
لتمويل مشروعات التتمية فى مصر . 


ومن الجدير بالذكر أن هينة التنمية الدولية /110 
تقدم قروضا ميسرة بدون فوائد تعرف باسم الاعتمادات 
وتعتمد الهيئة لتحقيق ذلك على المساهمات من الدول الأعضاء 
والأكثر ثراء لتخنيض أعداد الفقراء فى الدول النامية وهذه 
هى رسالة هذه الهيئة . 


ومن ناحية أخرى تساهم هيئة التنمية الدولية 1104 فى 
تمويل ؛ مشروعات وبالمشاركة مع 1810 فى مشروع خامس 
بخمس قروض ميسرة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار فى مجالات 
التعليم والرعاية الاجتماعية والتنمية الريئية "جدول رقم +" 


با ملحق الاحصائى ‏ 


وقد تم تخصيص تلك القروض للأغراض التالية ,- 
-١‏ مشروع ميادرات الحماية الإجتماعية بمبلغ 0 مليون 


دولار يهدف هذا المشروع إلى إستحداث واختبار برامج متكاملة 
لتحسين الخدمات من اجل الأطفال المعاقين والش باب المعرضين 
للمخاطر ‏ 


؟- مشروع تنمية القطاع الخاص والزراعة بمبلسغ "10 
مليون دولارمن /٠‏ مليون دولار من 1106 " يدعم هذا 
المشروع جهود الحكومة لتشجيع النمو عريض القساعدة الذي 
يقوده القطاع الخاص وذلك تعزيز القدرة المالية والإدارية 
للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى وتعزيز التتمية 
الاقتصادية الرينية والعمل على زيادة الدخل والعمالة وتبلغ 
التكلمة الإجمالية للمشروع ٠١‏ . 4/4 مليون دولار . 


؟- المشروع الثالث للصندوق الإجتماعى للتنمية بمبلغ 10 
مليون دولاريهدف المشروع الى إتاحة وظائف بنية أساسية 
وخدمات أجتماعية من خلال أشغال عامة صغيرة الحجم فى 
شراكه مع المجتمعات المحلية والحكومة المحلية . 


+- مشروع تحسين التعليم الثانوى بمبلغ 0١‏ مليون دولار 
ويهدف الى إتاحة الطائدة لحوا ل ثلث ونصف طلبه المدارس 
الثانوية من نظام تعليمى اكثر أنصافا من خلال زيادة فرص 
الحصول على التعليم الثانوى العام وتحسين المناهمج الدراسية 
وطرق التقويم وتعزيز الكضاءة الادارية والتنظيم ‏ 


مشروع سوهاج للتنمية الرينية ؛ بمبلغ 0؟ مليون دولار ١‏ 

يهدف آل إتاحة الفرصة لعدد يقدر ب١,؟‏ مليون من فقراء 
الريف للحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية 
الرئيسية المستديمة 2 محافظة سوهاج من خلال المشاركة فى 
التنمية الريطية _ 


- المشروع الثالث لإعادة تأهيل محطات الضخ بمبلغ 1١١‏ 
مليون دولار يهدف آل تحسين الكضاءة فى تشفيل وصيانة 


ثالثا . مستقبل علاقة مصر بمؤسسة التمويل الدولية 176 
تشجع مؤسسة التمويل الدولية على المساهمة فى النمو 
الإقتصادى فى الدول النامية عن طريق تمويل إستثمارات 
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وتقديم المساعدة الغنية الى الحكومات وتدخل المؤسسة فى 
شراكه مع المستثمرين التابعين للقطاع الخاص عن طريق تقديم 
القروض وامساهمات فى تمويل رؤوس اموال هذة الشركات وهذا 
ماتم مع الحكومة المصرية ومستثمرى القطاع الخاص فى مصر . 


رابعا ؛ مستقبل علاقة مصر مح الوكالة الدولسية لضمسان 
الإستهلاك 1/108 

تهدف هذة الوكالة الى تشجيع تدفق الإستثمار الأجنبى 
المياشر الى الدول النامية بصمة عامه ومصر بصمة خاصة عن 
طريق تقديم ضمانات لهذه الاستثمارات ضد ا مخاطر غير 
التجارية ر تحويل العملات . المصادره . الحروب) كما تقدم 
الوكالة مساعدات فنية مساعدة الدول النامية على نشر وتوزيع 
معلومات عن فرص الاستثمار لهذه الدولة . 


الخلاصة والنتائج ؛ 

-١‏ أصبحت شهادات الصلاحية التى يمنحها صندوق النقد 
الدولٍ والبنك الدوٍ للدول النامية بصضة عامة ولصر بصخة 
خاصة بمثابة الضوء الأخضر الذى يعطى إشارة لبدء للدول 
المتقدمة ومؤسسات الاقراض الدولية الأخرى والبنوك التجارية 
الدولية فى فتح أبواب مساعداتها وقروضها إلى هذه الدول 
النامية التى حصلت على شهادة الصلاحية أو حسن السير 
والسلوك بما يتم من أن أحوالها الإقتصادية تسير سيرا حسناً 
وانها فى الطريق إلى الإصلاح الإقتصادى المنشود ‏ 


؟- تتكون مجموعة البنك الدو ل !132 10:ه/اا 1116 


0010100 من عدة مؤسسات هى ٠:‏ 


٠‏ البنك الدو ل للانشاء والتعمير. مصعم 
» هيئة التنمية الدولية . 104 
٠‏ مؤسسة التمويل الدولية . فلا 


» الوكالة الدولية لضمان المخاطر ‏ كان 


10519 المركز الدول لض منازعات الاستثمار.‎ ٠ 
؟- تطورت فاسنة التنمية الإقتصادية للبنك الدولى‎ 


خلال الشترة محل الدراسة (:/9! - )1٠٠١‏ إلى مرحلتين المرحلة 
الأولى ما قبل السبعينات فى هذه المرحلة كانت الشروط 


الغردية للتنمية الإقتصادية تتمثل فى ضرورة تنشيط 
الاستمارات الخاصة المحلية والأجنبية ويكون ذلك بواسطة 
تدبير التمويل اللازم لشروعات البنية الأساسية العامة . 


هذا فضلاً على أن المناخ الملائم للإستثمار الخاص يستلزم 
فى مفهوم البتك حكومة مستقرة سياسياً تتيع سياسات نقدية 
ومالية سليمة مع ضرورة الاهتمام والتنسيق بين القطاعين العام 
والخاص وأن يكون لكل منهما دور فى عملية التنمية 
الاإقتصادية . 


وفى هذه المرحلة ضعف أقراض البتك الدويٍ للدول 
النامية بحجة أن طاقة معظم الدول النامية على الإستيعاب 
السريع لرؤوس الأموال فى أغراض انتاجية ضعيفة جداً 
لانخفاض المستوى التعليمى والصحى وعدم الاستقرار السياسى 
لهذه الدول الذى يعوق الانسجام فى السياسات النقدية والمالية 
وهو أمر ضرورى لعملية التنمية الإقتصادية . 


أما المرحلة الثانية من تطور فلسضة التنمية الإقتصادية 


اللبتك الدولٍ ما بعد السبعينات تميزت يما يلى ٠‏ 


٠‏ زيادة كبيرة فى تدفق الموارد المالية بواسطة البنك الدويِ إلى 
الدول النامية . 

٠‏ تحول الاهتمام من تمويل مشروعات البنية الأساسية 
الإقتصادية إلى تمويل المشروعات الإنتاجية الزراعية 
والصناعية والتصديرية ‏ 


4- تتمثل رؤية البنك الدو ل فى مجال تخصيص الأوضاع 
الاقتصادية فى الإقتصاد المصرى خلال الفترة من 191/٠‏ إلى 
٠6‏ أن الإقتصاد المصرى عانى من عدة إختلالات رئيسية 
أهمهاء 


إختلال بين الادخار والإستثمار أى عدم كفاية المدخرات 
لتمويل الاستثمارات ؛ اختلال بين الصادرات والواردات أدى إلى 
زيادة العجز فى الميزان التجارى ومن ثم ميزان المافوعات ٠‏ 
إختلال بين الايرادات العامة والنطقات العامة أدى إلى زيادة 
العجز والموازنة العامة للدولة . 
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وعلاج هذه الإختلالات طبقاً لرؤية البنك الدويٍ تتمشل 


فيما يلى ٠‏ 


٠‏ الحد من الطلب الكلى وذلك بتطبيق سياسات للحد من 
التوسع التقدى بهدف ضبط معدلات العجز فى الموازنة 
العامة تلدولة عن طريق الانهاء التدريجى للدعم وتقييد 
الإنضاق الإستثمارى للحكومة وتشجيع القطاع الخاص ورفع 
أسعار المحاصيل الزراعية وأسعار الطاقة وخمض الائتمان 
المحلى للحكومة والقطاع العام . 


٠‏ ضرورة تتصرير التجارة الخارجية من القيود المطروضة عليها 
وضرورة خنض القيمة الخارجية لسعر صرف الجنيه المصرى 
وتوحيد سمره هذا فضلاً عن ترشيد الواردات وزيادة 
الصادرات المصرية عن طريق جب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية التى تؤدى إلى زيادة الانتاج ومن شم الصادرات 
المصرية . 

«- يلاحظ أن الرؤية السابقة للبنك الدولٍ تعتمد بشكل مطلق 
فى علاج الإختلالات الاقتصادية للإقتصاد المصرى , على 
جانب واحد ألا وهو الجانب المتعلق بإدارة الطلب الكلى فى 
الاقتصاد القومى كما أن هذه الرؤية السابقة تتجاهل تماماً 

جاتب العرض الكلى فى الإقتصاد القومى هذا مثار للشك 
حيث تكتضى الرؤية السابقة للبتك الدو لي بضرورة العمل 
على رفع أسعار البيع لمنتجات الحكومة بالقطاع العام ورفع 
أسعار الخدمات الحكومية المختلفة ورفع أسعارالطاقة 
ومنتجاتها من بنزين وغيره ورفضع أسعار البيع للمحاصيل 
والمنتجات الزراعية وذلك لتقريب كافة هذه الأسعار للأسعار 
العالمية وذلك اعتمادا منها على أن رفع هذه الأسعار سيؤدى 
إلى زبيادة جانب العرض الكلى فى الاقتصاد القومى . وهنا 
يمكن القول بأن الإختلالات فى الجهاز الإنتاجى فى مصر 
هى اختلالات هيكلية لا يمكن التغلب عليها عن طريق رفع 
الأسعاركرؤية البتك الدوٍ وإنما لا بد من أزالة كافة 
المعوقات والاختناقات فى الجهاز الإنتاجى والعمل على رفع 
كفاءة هذا الجهاز الانتاجى ؛ وإعادة تخصيص ال موارد المادية 
البشرية وتحويلها من القطاعات غير المتتجة إلى القطاعات 
الأكثرانناجية الأمرالذى يؤدى إلى زيادة جانب العرض 


الكلنى فى الاقتصاد القومى وبالتالى تحقيق التوازن بين 
جانبى الطلب والكلى والعرض الكلى ومن ثم علاج مشكلات 
عجزالميزان التجارى ومن شم ميزان الملدفوعات والموازنة 
العامة للدولة ‏ 


1- هناك خطأ فى تشخيص ورؤية البنك الدور لعلاج 
الاختلالات الإقتصادية فى الاقتصاد المصرى ومن ثم خطأ 
فى الحلول المقترحة لعااج هذه الاختاذلات الإقتصادية . 


- بلغ اجمالى القروض المقدمة من البنك الدولى 1881 
اللإقتصاد المصرى خلال المترة 1,٠٠١ - 19/١‏ حوالى 1904 
مليون دولار موزعة على قطاعات الصتاعة والكهرباء 
والطاقة والزراعة والرى والصرف والنقل والمواصلات والتعليم 
والتدريب - 


1810 من إجمالى القروض المقدمة من البنك الدو ل‎ 8١-4 
وأقطلت أما‎ م135١‎ - 1917١ اللإقتصاد المصرى تركزت فى المترة‎ 
ويرجع‎ 2٠٠١ -195+ فلا زالت جارية وركزت فى المترة‎ “٠٠١ ال‎ 
ذلك إلى تننيك مصر لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى‎ 
والذى كان أحد خطواته ترشيد القروض الخارجية خاصة‎ 
. قروض البنك الدو ل (13181! لارتماع تكلطة هذه القروض‎ 


4- بلغ إجمالى القروض المقدمة من 1](/8 إلى الاقتصاد المصرى 
خلال المترة 2٠٠٠١ - 191١‏ حوالى 1997 مليون دولار. 


104 توقمت القروض المقدمة من هينة التنمية الدولية‎ -٠١ 
والتى تعطى بدون‎ ٠٠٠١ إلى الإقتصاد المصرى نهاية عام‎ 
فائدة تجارية ويرجمع سبب ذلك إلى ارتضاع متوسط دخل‎ 


الفرد فى مصر إلى أكثر من ٠٠٠١‏ دولارسنوياً ‏ 
-١‏ مستقبل علاقة مصر بمؤسسات البنك الدو ل هى كما يلى ١‏ 


1810 بالنسبة لستقبل العلاقة بين مصر والبنك الدو ا‎ ٠ 
يلاحظ أن مصر خفّضت من القروض التى تحصل عليها من‎ 
البنك الدولٍ لأن قائدتها تصل إلى 1/4 سنوياً وتصولت إلى‎ 


الحصول على أدوات تمويلية جديدة من خلال تقديم البنك 


ايت _ ب ب 77_7_7222 


الدول لخدمة تمويلية ميسرة 085 بالاضافة إلى قروض ٠‏ بالنسبة لمستقبل علاقة مصر بمؤسسة التمويل الدولية 110 
8810! لتمويل مشروعات التنمية فى مصر. 


٠‏ بالنسبة لمستقبل العلاقة بين مصر وهيثة التنمية الدولية 


تقوم هذه المؤسسة بعمل شراكة مع المستثمرين التابعين 
للقطاع الخاص فى مصر عن طريق تقديم القروض 
والمساهمات فى تمويل رؤوس أموال هذه الشركات . 
٠‏ بالنسبة لمستقبل علاقة مصر مع الوكالة الدولية 1110 
تقوم هذه المؤسسة بتشجيع التدفق الاستثمارى الأجنبى 
وبذلك فقدت مصر أحد الأوعية الميسرة والهامة والتى كانت المباشر إلى الدول الثامية بصمة عامة ومصر بصمة خاصة 


يلاحظ أن مصر أصبحت غير مؤهلة للحصول على 
قروض من هيئة التنمية الدولية 108! اعتباراً من يونيو 
لارتضاع متوسط دخل الضرد عن ٠٠٠١‏ دولار ستوياً 
تلجأ إليها الدولة لتمويل مشروعات التنمية فى مصر. عن طريق تقديم ضمانات لهذه الإستثمارات ضد المخاطر 
غير التجارية ‏ 
الملحق الإحصائى 
جدول رقم )١(‏ 
التجديدات المختلمة للموارد المالية لهينة التنمية 
الدولية (124) 


الاكتتاب المبدئى فى رأسمال الهيئة و1914 01 مليون دولار 
التجديد الاول لموارد الهيئة متهتو 0 مليون دولار 
التجديد الثانى لموارد الهيئة 11/1193 امليون دولار 
التجديد الثالث لموارد الهيئة 1314-1 41 مليون دولار 
التجديد الرابع لموارد الهيئة 1989-16 0 مليون دولار 
التجديد الخامس موارد الهيئة 4 مقا مليون دولار 


التجديد السادس لوارد الهيئة امول كنة1 مليون دولار 


التجديد السابع موارد الهيئة 0ه 1لا مليون دولار 


المصدر : التقرير الستوى للبنك الدولى » ستوات مختلمة ‏ 


القروض المقدمة من البتك الدولى للإنشاء والتعميرخلال الخترة من عام -191٠‏ 


اولا.قطاع الصناعة والتعدين 

الواردات الزراعية والصناعية 
الواردات الصتاعية 
توسيع اسمنت طره 

دراسات خام الحديد 

تطوير النسيح يكضر الدوار 
غازات خليجالسويس 
غاازات ابو الغراديق 
فوسئعيات ابو طلرطور 
امعناوة ابسو سور 
الاطصلميةللورق 
شركةالحديد والصلب 
حديد تسلي حالدخيلة 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
تنمية الصادرات الصناعية 


ثانيا:الكهرباء والطاقة 
مشرع كهرباء الأقاليم 
مشروع كهرياء شبرا الخيمة 
الضاقة الثلالث 
الطاقة الثالث الاضافى 
كهرية الكريمات 
الطلساقة الراببع 


ثالثاً؛ قطاع الرى والصرف 
الصرف ال مغطى يمصر العليا 
الص سرف المغطلى 


جدول رقم () 


ثانيا . قروض جارية ؛ القيمة بالمليون دولار 


74/1 
ليلل 
٠١‏ /5؟/ لاوا 
6 إلا الاو 
لفل 
لفلة اننا 
6 زه رقلاوا 
نكر ه رؤاةا 
؟ د كدذا 
4/ ا عموا 
1 اموا 
خم لا كنها 
4/ 141/4 
نينا 


5/ة/ ١ؤوا‏ 


16/ /ا/ لالاوا 
5 // لاوا 
اا لا اموا 
؟/ ا/ نذا 
ليداية لد 


لخ اننا 


كاوز 


6 /لا/ مالقا 
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عمو 
لكر كل /امةا 
اك كام كموا 
لك 11 رامقا 
اك كر كوا 
الا ال/ركيةا 
اك ال رققةا 
٠١‏ /” رقنقا 
١‏ /1ل/ تموا 
ال كل /عيود 
١‏ /ة/ ةط 
ا /ل/ مها 
١‏ ا كوا 
١‏ را 4فوا 
فووا 


لكر كلم الفط 
١‏ /ت/ موقا 
نوا 
١‏ ا احقا 
9 /خ/ 1954 


ال 11 مكوط 


٠١‏ /ن/ مقا 


الا/ الر مدذا 


تابع ثالثاً؛ قطاع الرى والصرف 


السرهك الملقطلى 0 إلا لالا1 ا / كار مدقا 
تطوير طلمبات الرى الأول . دلوا ٠‏ ا كحور 
الصرفالخامس 14 /؟ رتية1 لفاة الل 
لع عوفتة ل عقوت ٠‏ /1/ مقط /1/ ققد 
طمعبيات الرى 5 13/1 اقوط 6 /ة/ اذذا 


رابعاً: الثتقل وال مواصلات 
العنكك العديدية 7/4 امةا/ا/»؟ 
صيانة الصطرق 11/11/14 5/14 
المواصلات السلكية كحذا/ ١/1‏ 01> 


الإ جمسسالسي 


خامساً؛ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى ؛ 


مشرعع الخضر والفاكهة للخلفاف لكل ارقم 
التصنيع الزراعى الثانى 1 لل 
التنمية الزراعية الثانى رتم 14/1/11 
التض :زين الزواصسى و ١ك‏ الم مه 
الإجيسسالسي 

سادساً؛ قطاع الرى والصرف ٠‏ 

الصرف المغطى بمصر العليا رم لذلذلف /ا/ قد 
الصسرف الفط سى الما ةنا ارارم 
الفسرق الفط ستعى لمكيل لفن لمر 
تطوير طلبمات الرى الأول 40 الى لوالو قل 
الصرق الخامس اميل 14 رتل لماك 
صيانة القنوات لكين ٠‏ إخد 4ه 
طبس ات الرى يننا ؟لر اث ل 6 ركو زلة 

١ 0‏ الإجستسالسى ال 1 

سابعاً: التقل والمواصلات ٠‏ 

السككقل 41 الحديدة غلا رت ام 
سصل يانة الط قََ ليه 14 اا ك2 ل 


المواصلات السلكية واللاسلكية 20 20 


اسم المشسروع 


ثامنا؛ البنية الاساسية والخدمات 
اعادة فقتح قناة السويس يلل اك ال كيو 
توسيع قنةةالسويس 
مياه الاسكندرية 
القرض الهتدسى ياه الشرب 
التنمية الحضارية بالقاهرة كم اموا لك لل ؟حوا 


لل فيل لالم قمةا 
/// لالنه1 ١‏ إلا قذود 


7/1 ةا لك كل الوا 


تاسعاً؛ قطاع التعليم والتدريب 

التدريب المهنى الصتاهى كلقا اك الل كحور 
التدريب الهنى للكهرياء 14 ا كلقا ١‏ زا كقود 
تطوير التعليم الهندسى والطنى 0 مكف ليل ل 


عاشرا:الوائن تن 
تطوير ميناء الاسك تدرية 4 /4/ تاق ا رخ كنقا 
تطوير ميناء الدخي 5 4 /ه/ عنقا /*١‏ ل اوقل 


تطوير ميتاء بو, 5 5/14 “مقا 


حادى عشر ؛ القطاع ال مالى 

قرض بنك التنمية الصتاعية الغ /ااةا 1100 
قرض بنك التنمية الصتاعية همادا فلن 
قرض بثك التنمية الصناعية ارل/حمةا تا/امةا 
قرض بنك التنمية الصتاعية لحذك ليل فيل 
قرض بتك اب ان 200/1 1 
قرض بنك اد ان لقنن خذلوكننن 
بنك التنمية الصناعية الخامس وا 1١‏ 


ثاني عشر ؛ التشييد 
قرض صتاعة التشييد 111/0 15 


3 / 03 للها ا 5 3 


ثالث عشر؛ إصلاح إقتصادى 
قرض التكييف الهيكلى ينذلةالنن 1 


أجمال قروض (158111 خلال المترة ر+1917-١٠٠2)‏ تبلغ 085,١‏ مليون دولار . 
المصدر ؛ التقرير السنوى للبنك الدولى ؛ سنوات مختلفة . 


جدول(؟) 
القروض المقدمة من البنتك الدولى للإنشاء والتعمير 
خلال الغترة من عام 7٠٠١-191٠‏ 
ثانيا ؛ قروض جارية - القيمة بالمليون دولار 


[ ماست ‏ إسصي| سي | 


اولاءقطاع الزراعة وإستصلاح الأراضى 
التعطديث لزامعصى 
القطاع الخاص والتنمية الزراعية 


14948 غ80 الفا 


ا ريل نك 


ثانيااقطاع الرى والصرف 
الصطرف القومى 
لفال-تب ب لياسر 
طم بات الرى الثالث 


ا رام اكوا اك 


1/7 /مخةا لفذيلة دك 


لللذاينن 


تسح كه 


لا لك 


ثالثا؛ قاع السياحة 
البنية الأساسية لقطاع السياحة الخاص 


اجمالى قروض البتك مليون دولار 


الصدر؛ التقرير الستوى للبنك الدولى ؛ سنوات مختلفة . 
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جدول رقم ر4) 
القروض المقدمة من هيئة التنمية الدولية خلال الغترة من عام ١٠191-١١٠؟‏ 
أولا ؛ قروض نم إقمالها ,القيمة بالمليون دولار 


قطاع الرى والصرف , 

مشروع الصرف المفطى 1 /4/ 1و1 اك الم عموا 
مشروع الصرف المغطى 1001 لا مقا 
مشروع الصرف المغطى بمصر العليا الحكلة لفن / موا 
مشروع الصرف المغطى بالدئتا 1 ١‏ إلا لابوا /كلر ميقا 
المساعدة المّئية للرى “ا/ل/ادةا ٠‏ /ث/ كوول 


قطاع الصحة والسكان ؛ 
مشروع السكان الاول ا فو ال كوا 
مشروع السكان الثانى لدان لذلل م افا 


قطاع التعليم ٠‏ 

مشروع التعليم الاول الى ؟/ لالاج1 لفذاينة اذل 
مشروع التعليم الثانى . // فقوا 1 /؟ /رمدوا 
مشروع التعليم الثالث ؟١‏ /ل/ واوا 0 ؛ .كوا 


قطاع النقل والمواصلات 

السك كالحطديدية يفل / عقا 
المواصلات السلكية والاسلكية 0/5 واوا لفذافنة الال 
المواصلات السلكية والاسلكية . اا /ل/ لاوا /ت/ 4و1 


قطاع الصناعة والتعدين 

سمد اليوريا بطلخا ليلل ين 
الواردات الزراعية والصتاعية لا ال /لاةا ل 0ة انا 
تصط وير ا محال ١‏ إلا لاه اام اموا 


توزيع الف ازبالقاهرة 4 رت عمقل اكلم لقا 


قطاع الكهرباء والطاقة 


مشروع كهرباء شبرا الخيمة 5م واوا 2200 
مشروع كهرباء شبرا الخيمة ل لكلل لقاايل لذلل 


مشروع الطاقة الثالث 3201000 


٠‏ تر فقا 


قطاع البنية الاساسيةوالخدمات 


التنمية العمرانية 
مياه الشرب بالبحيرة 


ليل لفذافيلة انل 


0 ال /امةل للم اكوا 


القطاع المالى ٠١‏ 
مشروع بنك التنمية الصناعية 


1/1 بلق لك ام مموط 


مشروع بنك التنمية الصناعية ٠؟/‏ لا ماقا ١‏ /4/ امود 


قضععالزراعة 
مشروع التنمية الزراعية 
مشروع التصنيع الزراعى الاول 
استصلاح الاراضى بالنوبارية 
المزارعالسمكية 


14 // /خلاةا اكلم ؛هوا 


لوك اننا ا ماقا 


1/1 رالمةا /؟ل/ وول 


4 4 رالةا اننا 


قطاع الاصلاح الهيكلى والخدمات الاجتماعية 


الصندوق الإجتماعى للتنمية لكوك اليل ١‏ /لاقة1 


المساعدة المنية للخصخصة 


15517/17 / 


1ةو٠١‎ /١ 0 ولوذا‎ // 1 


اوو1١‎ /١١/ 1 


اجمالى القروض المقدمة من 112 أحلدنا 
المصدر؛ التقرير الستوى للبنك الدولى . سنوات مختلمة . 


ىف 


: 505 


جدول رقم ,20 
القروض المقدمة من هيئة التنمية الدولية خلال الضترة من ٠/اواحتى ٠١/ 5١‏ /1١٠؟‏ 
ثانياء قروض جارية ؛ القيمة بالمليون جنية 


قطاع الرى والصرف 
الصرف القومى اا 1/ 17وو1ا ل لك 
تطويرالرى 11/7 /0وة1 لقي دكا 


قطاع الصحة والسكان 

مكافحة البلهارسيا 4 107 /1قةا م 
الكل سان /١‏ لا تفقوا في للك 
إصلاح قطاع الصحة ؟1/ ه/ لوو كن 


الإصلاح الهيكلى والخدمات الإجتماعية 
الصندوق الاجتماعي الثاني لتقو ١م‏ لا كقجا 


الصندوق الإجتماعي الثالث 193/4 لحان اننا 


مبادرات الحماية الاجتماعية 6/5 4ةوا 4 94و 


قطاع الزراعهة 

ادارة م ورد مطروح ؟ رخ ؟قوا انيل للك 
التحسسديث الزراعهى 1 ٠١/4‏ /4ووةا لتك 
الخدمات الزراعية شرق الدلتا لم الم لقا 1 
التنمية الريفية بسوم اج 11/4/ هوا نلك 
القطاع الخاص والتنمية الزراعية 0 1 ل فا 


قطاع التعاعيم 

تطوير التعليم الأساسى اك كووا ل 
تحسين نوعية التعليم ة/ 6/ 191 ل 
تطوير التعليم الثانوى 19 4/ 39و لماكل 


قطاع البيئة 
مكافحة التلوث 10 راوها لسذل تان 


اجمالى قروض ( 108 ) الجارية " بالمليون دولار 17,1 مليون دولار " 


المصدر : التقرير الستوى للبنك الدولى . سثوات مختلطة _ 
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جدول رقم () 


مشروع مبادرات الحماية الاجتماعية ‏ 


هينة التنمية الدولية 
104 


4 /8/ ووو لملقالنكا 


مشروع تنمية القطاع الخاص والزراعة البتك الدولى للانشاء ا فووا قا 


والتعمير 181:0 
هيئة التنمية الدولية 


مشروع تنمية القطاع الخاص والزراعة 1/1 فووا 4 


لاقلا 


المشروع الثالث للصندوق الإجتماعى 


هيئة التنمية الدولية 1 / 114 


لاهلا 


لتنمدة 


10 /4/ فقوا ا 1 


مشروع تحسين التعليم الثانوى هيئة التنمية الدولية 


154 


هيئة التنمية الدولية 
1684 


8/7 /ةةا ةينك 
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إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين انتاجية الطاقة الكهربية 
لمحطات التوليد بالشركة القابضة لكهرياء مصر "' 


أحمد عبد الهادى أحمد محرز 
مدرس مساعد باكاديمية السادات للموم الإدارية 


مشكلة الدراسة ٠‏ 

على الرغم من التطوير الستمر للخدمات المقدمة من قطاع 
الكهرباء إلا أن الواقع العلمى لهذه الخدمة يعكس غضباأ 
متزايدا من الستميدين من هذه الخدمات بسبب أرتفاع تكلفة 
هذه الخدمات وعدم انتظامها فى جميع القطاعات بصورة 
متساوية ونظرا للتأخير الكبير لقطاع الكهرياء على جميع 
المجالات فإن هناك العديد من المشكلات التى تظهر كنتيجة 
العدم انتظام تلك الخدمات ويما يؤثر على الأجهزة الكهربائية 
والإنتاجية فى المصانع ... إلى غير ذلك من التأخيرات المختلطضة 
والتى تخلق شعورا عاماً من عدم الرضا بين المواطنين . وتؤثر 
بصورة مباشرة على الإنتاج القومى بشكل عام . 


ويوضح الشكل التالى الطاقة المولدة بالشركة القابضة 
لكهرباء مصر وتطورها وتكلمّة الإنتاج وتطورها ومتوسط أسعار 
البيع وتطورها وذلك خلال مدة عشر سنوات وذلك من عام 15/5 


إلى عام 1999 - 


شكلد(ا١)‏ 
تطور الطاقة المولدة وتكلضفة الإنتاج ومتوسط سعر البيع 
بالشركة القابضة لكهرياء مصر 


7صرو ‏ وسده ‏ كصاو ‏ بسدد ‏ رصدد ‏ :ماك اصود 


دو 
المصدر من إعداد الباحث ومن خلال ٠‏ 

التقارير الستوية للإحصاءات الكهريائية , الميزانيات 

الخاصة بقطاع الكهرباء من أعوام 1990/19/8 إلى 1999/1994 


الإدارة المحاسبية والمالية بها , الشركة القابضة لكهرباء مصر. 


عوك 
(0) رسالة ماجستير : أكاديمية السادات للعلوم الإدارية , عام 1٠١1‏ 


إعدلا 


ويتضح من خلال الشكل السابق وبالنظر إلى التطورفى 
إجمالى الطاقة المولدة وإجمالى تكلفة الإنتاج ومتوسط أسصار 
بيع ك.ووس من قنطاع الكهرباء أن التطور بالنسبة لتكلفة 
الإنتاج ومتوسط سعر البيع تم بصورة كبيرة ولم تقابل هذه 
النسبة من نمس نسبة الزيادة فى التوليد . وحتى مع الوضع 
فى الأعتبار معدلات التضخم فإن نسبة التطوير فى التوليد 
لاتزال بعيدة جداً عن نسبة التطوير فىالتكلفة وأسعار البيع . 


أى أنه يمكن القول أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعتمد 
على رفع أوالزيادة فى أسعار البيع كتعويض للزيادة الضطردة 
فى تكلضة الإنتاج والتى لا تقابلها نفس نسبة الزيادة فى 
الطاقة المولدة ؛ وذلك حتى تتمكن من تحقيق أرياح بصفة 
مستمرة حيث أنها المحتكرة للتوليد والتوزيع بالنسبة لهذا 
القطاع , وهو بالطبع أسلوب إدارى غير سليم . وهو مايؤدى إلى 
تلك الحالة من عدم الرضا عن قطاع الكهرباء والتى تسود بين 
المواطنين . 


أى أن مشكلة الدراسة تتمثل فى غياب الإدارة السليمة 
العناصر النظام الانتاجى بالشركة القابضة لكهرباء مصر وتأثير 
وأهمية استخدام مدخل إدارة الجودة الشاملة كأحد أهم 
المداخل لتحسين الإنتاجية فى هذا القطاع الحيوى . 


فروض الدراسة , 
يتضح من خلال عرض مشكلة الدراسة أن الدراسة تختبر 


الفروض التالية , 


الفرض الأول ٠‏ 

نتيجة معدلات الإنتاجية إلى الأنخفاض فى الشركة 
القابضة لكهرباء مصر سواء كانتت على مستوى القياس الكلى أو 
على مستوى القياس الجزثى . 


سس )و 001 قت 


الفرض الثانى , 
يعتبر عنصر العمل هو أكثر عناصر الإنتاج تأثيرأ فى 
الإنتاجية الكلية تلطاقة الكهربائية بالشركة القابضة لكهرياء 


مصر. 


الفرض الثالث , 
الاتتوفرالمتطلبات الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
بالشركة القابضة لكهرياء مصر إلا بدرجة ضعيطة . 


الفرض الرابع , 

ترتبط معدلات الإنتاجية بصورة مباشرة بمدى توفر 
المتطلبات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة بالشركة القابضة 
لكهرياء مصر . 


[هداف الدراسة , 

١‏ - التعرض للمماهيم المختلضة للإنتاجية وأهميتها ومعرفة 
العوامل المحددة والمؤثرة عليها واستراتيجيات تحسينها ٠‏ 

" - نتحديد السمات المميزة لانتاج الطاقة الكهربائية ومعرفة 
المدخلات والمخرجات الخاصة بها وقياس معدلات الانتاجية 
بعينة الدراسة . 

" - التعرض للمفاهيم المختلمة لإدارة الجودة الشاملة والأهمية 
التى تحتلها والميادئ التى تعمل فى إطارها . 

؛ - معرفة مدى التطور فى الإنتاجية الكلية والجزئية الخاصة 
بقطمساع الكهرياعء. 

5 - تحديد مدى توفر المتطلبات الخاصة بتطبيق مبادئ الجودة 
الشاملة فى قطاع إنتاج الطاقة الكهربانية من حيث توفر 
العناصر المختلمة لهذا النظام . 

- تحديد العلاقة التى تريط بين إدارة الجودة الشاملة من 
ناحية والإنتاجية من ناحية أخرى وذلك فى قطاع 
الكهرياء فى مصر ‏ 

؛ - الخروج بمجموعة من التوصيات التى تساهم فى تتحسين 
الإنتاجية فى قطاع الكهرياء وذلك من خلال تطبيق 
مدخل إدارة الجودة الشاملة ‏ 


منهجية الدراسة , 
تتحدد منهجية الدراسة فى النقاط التالية, 


( - مجتمع الدراسة والعينة . 

- ويتمثل مجتمع الدراسة الرئيسى فى الشركة القابضة لكهرياء 
مصر باعتبارها المنتجة الرئيسية للطاقة الكهريائية 
وتوصيلها إلى المستضيدين متها. 

- تتمثل عينة الدراسة فى شركة كهرباء القاهرة كإحدى 
شركات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية مع الوضع فى 
الاعتبارآن نطاق الدراسة الأساسى سيكون ممثلاً فى محطات 


التوئل يد. 

ب - البانات المطلوبة ومصادرها و(دوات جمعها . 

- تتمثل البيانات المطلوبة فى التعرف على المضاهيم المختلئة 
للإنتاجية ولإدارة الجودة الشاملة وذلك من خلال قياس 
معدلات إنتاجية الطاقة الكهربية وأسبابها وتحليلها 
ومقارنتها زمنياً من خلال أختيار سلسلة زمنية توضح التطور 
فى الإنتاجية فى محطات التوليد . بالإضافة لعرفة مدى 
توفر المتطلبات الخاصة بتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة 
فى محطات توليد الطاقة الكهربية . 

- يعتمد الباحث فى جمعه لهذه البيانات على مصدرين 
أساسيين ؛ وهما ٠‏ 

١‏ - المصادر الثانوية ؛ وتشمل الكتب والمراجع والبحوث والدوريات 
والنشرات والتقارير المختلطة التى تتعلق بموضوع الدراسة . 

' - المصادر الأولية ؛ وتشمل وزارة الكهرباء والطاقة والشركة 
القابضة لكهرياء مصر وشركة كهرياء القاهرة. 

- ويتم الحصول على هذه البيانات من خلال تحليل القوائم 
المختلطة التى تبين كم الانتاج وكم المدخلات والمخرجات فى 
عينة الدراسة . وكذلك من خلال إعداد قائمة استقصاء 
للعرفة مدى توفر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة . 


ج - طريقة معالجة البيانات , 

يعتمد الباحث فى معالجته للبيانات على المنهح التحليلى 
والقارنة حيث يتم تحليل وتوصيف ومقارتة البيانات التى يتم 
الحصول عليها من خلال القوائم والمعدلات الخاصة التى يتم 
تحليلها والتعرف على تطورها . بالإضافة إلى أستخدام بعض 
العمليات الإحصائية مثل المتوسط الحسابى ومعامل الأرتباط» 


بالإضافة إلى بعض الأختبارات الأحصائية الأخرى . 


ل ل 22 22 2 


مجال وحدود الدراسة + 
يتحدد مجال وحدود الدراسة فيما يلى : 


| من حيث الموضوع‎ -١ 

تهتم الدراسة بالانتاجية ومدى الكضاءة فى هذه الانتاجية 
وكيئية تحسين هذه الإنتاجية وخاصة بالنتسبة لإنتاجية 
الطاقة الكهربائية وذلك من خلال تحديد مدى أرتباط إدارة 
الجودة الشاملة بمعدلات الإنتاجية. 


؟ - من حيث التطبيق ٠‏ 

تقتصر الدراسة فى تطبيقها على عينة تتشكل من الخدمة 
الرئيسية لقطاع الكهرباء وهى خدمة توليد الطاقة الكهربية 
دون باقى الخدمات الأخرى المعاونة لها بالإضافة إلى معرفة 
وتحديد المدخلات الخاصة بها - 


" - من حيث الناطق الجغرافى ؛ 

تقتصر الدراسة فى التطبيق على شركة كهرباء القاهرة 
بامتبارها كبرى الشركات المولدة للطاقة الكهربية وذلك 
على الشبكة الكهربية الموحدة يما يعنى الأبتعاد عن المحطات 
النفصلة وبحيث تشتمل العينة على أنواع المحطات المختلفة 
الولدة للطاقة الكهربية وأيضأ الأبتعاد عن المحطات ا مائية لأن 
نسبها شبه ثابتة تقريبأ . 


1 - من حيث النطاق الزمنى , 

تتحدد حدود البحث الزمنية فى خلال مدة قدرها عشر 
سنوات وبحيث تكون مدة بينية كافية للحكم على البيانات 
الطلوب الحصول عليها معرفة التطور الحقيقى فى إنتاجية 
تلك الخدمة وذلك من عام 196٠‏ وحتى عام 1993 . 


خطة الدراسة , 

فى ضوء ماسبق عرضه فأن خطة الدراسة تتحدد فيما 

الفصل الأول ؛ الانتاجية .. أهميتها .. قياسها .. مدخل 
تصيتها , 

ويشتمل على التظرة إلى الإنتاج على أساس أنه نظام 
متكامل يتكون من مدخلات تتجرى عليها عمليات تحويل للتحول 
إلى مخرجات . والمضاهيم المختلفة للإنتاجية وأهميتها . 


بالإضافة إلى التعرض للعلوامل التى تؤثر على مستوى 
الإنتاجية . والطرق اللختلفة لقياس الإنتاجية واستراتيجيات 


الفصل الثانى : إدارة الجودة الشاملة .. مضهومها .. أهميتها . 
علاقتها بالإنتاجية ٠‏ 

ويشتمل على التعرض لمماهيم إدارة الجودت الشاملة 
وأهميتها . وتاربيجًا وتطورها . والمبادئ التى تعمل فى ظلها . 
والمتطلبات الخاصة بتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة . 
وعلاقتها بالانتاجية من حيث تأثيرها عليها . 


الفصل الثالث ؛ إدارة الجودة الشاملة لتحسين الإنتاجية فى 
قطاع الكهرياء ؛ 
ويشتمل على الدراسة الميدانية من حيث توضيح السمات 
الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربية فى مصر . ثم قياس لمعدلات 
الإنتاجية بالنسبة لتوليد الطاقة الكهربية فى مصر فى عينة 
الدراسة ؛ وذلك على مستوى الإنتاجية الكلية والإنتاجية 
الجزئية . ثم دراسة تطبيقية لمعرفة مدى توفر المتطلبات 
الخاصة بتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة فى محطات 
التوليد لقياس الدرجة التى تتوفر بها هذه المتطلبات وتحديد 
مدى أرتباطها بمعدلات الإنتاجية التى سبق تحديدها . 


نتائج الدراسسة ؛ 

١‏ - أتضح من خلال الدراسة الميدانية أن مصر تعتمد فى توليد 
الطاقة الكهربية على توعى المحطات الحرارية . والتى 
تشمل المحطات اليخارية والغازية والمركبة , والمحطات المائية 
إن كان الأعتماد الأكبر على المحطات الحرارية . 

؟ - كما ظهر قصور واضح فى عملية قياس الإنتاجية حيث 
يتم عمل قياس للمخرجات على حده ؛ والملدخلات على 
حده من ناحية أخرى وتطوركلاً منهما وذلك بصورة 
متفصلة كل عن الأخر . ولايتم الربط بينهما فى ظل مضهوم 
الانتاجية . 

؟ - واتضح كذلك من خلال الدراسة أنه لايوجد ربط بين أسعار 
البيع والتكلفة الخاصة بعمليات التوليد . حيث يتم 
تحديد أسعار البيع بصورة سيادية من قبل الدولة ؛ وطبقاً 
لايتراءى لهامن ظروف آقتصادية وإجتماعية . 

؛ - وبقياس مغدلات الإنتاجية وتطورها خلال العشر سنوات 


3س سد اسح عوج د00 1 1ق 


نطاق الدراسة وذلك بمحطات التوليد بشركة كهرباء 
القاهرة والتى تمثل عينة الدراسة فقد أكد ذلك على 
أهمية استخدام مدخل متكامل لتحسين الإنتاجية بها - 

5 - وقد اتضح من خلال الدراسة الميدانية أن نوعى المحطات 
البخارية والمركبة هى الأعلى إنتاجية من بين أنواع المحطات 
الحرارية بما يعنى أن المحطات الغازية تعتبر الأقل إنتاجية 
مقارنة بمثيلاتها من المحطات البخارية والمركبة. 

” - وبقياس لمدى توفر المتطلبات الخاصة بمدخل إدارة الجودة 
الشاملة فأنه تم التوصل إلى أنها لاتتوفرإلا بدرجة 
متوسطة بداخل محطات التوليد عينة الدراسة ؛ وإن كان 
هناك ما يشبه الاجماع على أهمية أستخدام مدخل إدارة 
الجودة الشاملة لتحسين الأداء عامة ؛. فى حين حصلت 
عناصر متطلبات التوجيه بالستهلك وعناصر التحسين 
المستمر على أدنى الدرجات والتى تؤكد على أنه لابد من 
استخدام مدخل إدارة الجودة الشاملة لتحسين العمل والأداء 

- وقد ثبت من الدراسة الميدانية أن استخدام مدخل إدارة 
الجودة الشاملة يؤدى إلى تحسين الانتاجية للحطات 
التوليد بالشركة القابضة لكهرباء مصر . وقد تم ذلك من 
خلال قياس لعاملات الأرتباط بين معدلات الانتاجية , 
وبين درجة توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة . 


نتائج اختبار الفروض ٠‏ 

١‏ - بالنسبة للمرض الأول الخاص بالدراسة فأنه لم تثبت 
صحته بنسبة كاملة حيث أنه عند حساب المخرجات بالكمية 
تتجه فعلأً هذه الإنتاجية إلى الانخماض وبصورة ملحوظة ؛ فى 
حين أنه عند حسابها بالقيمة فإنها تتأرجح بين الصعود 
والهبوط وإن كانت تميل بصورة عامة إلى الارتضاع وإن لم يكن 
بصورة ملحوظة فيما عدا بالنسبة لعنصر الوقود عند حساب 
المخرجات بالقيمة والمدخلات بالكمية فإنه يتضح أن الإنتاجية 
تميل إلى الأرتماع ؛ أى أنه وبصورة ع امة فإنه لم تثبت صحة 
الفرض الأول بتسية 10٠٠١‏ 

- وبالنسبة للمرض الثافى فإن عنصر العمل يأتى فى 
المرتبة الأولى من حيث قوة التأخير وذلك سواء تم الحساب 
بمتوسط الإنتاجية أو بإنتاجية السنة الأخيرة وسواء أكان ذلك 
بحساب المخرجات بالكمية أو حسابها بالقيمة ؛ ويلى عنصر 
العمل كل من عتاصرالخدمات ؛ رأس امال , الوقود على الترتيب 
وبالتالى فأنه قد ثبتت صحة الطرض الثانى ‏ 


؟ - وبالنسبة للفرض الثالث لم تثبت صحته حيث أن نسبة 
توفر المتطلبات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة تعتبر درجة 
متوسطة أى تتوفر هذه المتطلبات بنسبة 0١‏ تقريباً وبالتالى 
فهى ليست درجة ضعيمة ‏ 

4 - وبالنسبة للفرض الرابع فإنه يتضح من خلال معاملات 
الأرتباط وسواء تم حساب معدلات الإنتاجية على مستوى 


إنتاجية السنة الأخيرة آو على أساس حساب متوسط الإنتاجية 
؛ وسواء تم أستخدام المخرجات بالكمية أو بالقيمة بأنه كان 
مرتفعا بل وأقترب من الواحد الصحيح بما يعنى أنه أقرب إلى 
الأرتباط الخطى وبمعنى أخر فإن العلامة التى تربط بين درجة 
توفرالمتطلبات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة ومعدلات 
الإنتاجية تأخذ شكل علاقة طردية مباشرة خطية . وهو 
مايثبت صحة المْرض الرابع للدراسة . 


توصيات الدراسة , 

اولا. تإصسيات عامسة , 

توصيات إلى الجهات البحثية والجهات المسئولة عن الجودة 

فى مصسرء 

ضرورة قيام الجهات البحثية والجهات المسئولة عن الجودة 
بدور أكثر تمعيلاً فى التوعية بنظام إدارة الجودة الشاملة 
والتشجيع على قيامه . 

ضرورة وجود جهة واحدة تكون هى المناط بها الإشراف 
على الجهات القائمة على تقديم الأستشارات وتقديم الدعم 
الكامل لأى منشأة ترغب فى تطبيق مدخل إدارة الجودة 
الشاملة , ويحيث تكون هذه الجهة . ولتكن تحت مسمى المجلس 
الأعلى للجودة فى مصر . هى الجهة الوحيد3 التى بها الحق فى 
سن القوانين والتشريعات التى تحافظ على مستوى الجودة 
للسلع والخدمات على السواء , كما تقوم بدورها فى حماية 
اللستهلك. 


توصيات إلى وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الوزارات 
بالدولة , 

حيث يعتبر الأهتمام بتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة 
هو فى الأساس مسئولية الوزارات فى الدولة , وذلك نظرا نا 
يحققه تطبيق هذا المدخل وكما أشار الباحث من خلال الدراسة 
من تحسين الجودة والانتاجية . وبالتالى الأرتقاء بالأداء بصورة 
عامة ؛ وهو ما يمثل الهدف الرئيسى الذّى تسعى أية جهة 


ااسحترت” ”اسمس 


ويالتالى فإن الباحث يوصى بأنه تهتم وزارة الكهرباء 
والطاقة وجميع الوزارات بالدولة بالعتصر البشرى , حيث أنه 
وفى النهاية هو المسئول عن تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة 
فى الشركات التى يتواجد بها والتابعة لوزارة الكهرياء والطاقة 
والوزارات الأخرى , ويمعنى أخر فإن وزارة الكهرياء تعتبر هى 
السئولة عن توفير المتاخ الخاص بتطبيق مدخل إدارة الجودة 
الشاملة من حيث الأهتمام بالعاملين وأسرهم ورعايتهم الرعاية 
الإجتماعية والأقتصادية اللازمة . 


ثانيا توصيات للشركة القابضة وشركة كمرباء القاهرة , 

توصيات إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر ١‏ 

- الأهتمام بعمل قياس مستمر ( ربع سنوى ) للإنتاجية 
بالنسبة للشركات التابعة مع التركيز على القياس الجزئى 
للوقوف على تحليل العناصر الأكثر تأثيرا على الانتاجية 
الكلية والتأثير عليها للعمل على تحسين مستمر للإنتاجية . 

- الربط بين أسعار البيع الخاصة بالكهرياء وبين التكاليف 
الفعلية التى أستخدمت فى التوليد مع هامش معقول من الربح 
ولايصبح السعر سيادياً كما ظهر من خلال الدراسة ‏ 

- زيادة الأهتمام بالعنصر البشرى بالشركات التابعة 
باعتباره العنصر الأساسى فى تطبيق مدخل إدارة الجودة 


الشاملة , كما ثبت من خلال تحسين مستواه الإجتماعى 
والأقتصادى وإشراكه فى صنع القرار ‏ 

- تضمين منهج متكامل لإدارة الجودة الشاملة فى البرامج 
التدريبية التى تعقدها الشركة القابضة . مع ضرورة الأخذ فى 


الأعتبار النموذج الذى تم أستنباطه من نتائج الدراسة ‏ 


توصيات إلى شركة كهرباء القاهرة , 

- على شركة كهرباء القاهرة التوجه نحو تطبيق 
مدخل إدارة الجودة الشاملة باعتباره مدخل لتحسين الانتاجية 
والأداء بصورة عامة . 

- يمكن الأستعانة بالخطة الستوية المرفقة للأرتقاء بجميع 
العاملين وخاصة فيما يتعلق بالمفاهيم الخاصة بمدخل إدارة 
الجودة الشاملة والإنتاجية . وفى ظل النموذج الخاص 
بالدراسة. 

- مع ملاحظة أن يتم هذا البرنامج على العاملين بالتبادل 
والتوازى على جميع العاملين بمعنى تقسيم العاملين لخمس 
مجموعات وتؤدى فيه بقية المجموعات أحد المتطلبات الأخرى . 
وبحيث يتمكن جميع العاملين فى نهايية العام من استيعاب كل 
الأمورالمتعلقة بمدخل إدارة الجودة الشاملة مع القدرة على 
تطبيقهم لها ؛ مع ضرورة عدم تأثير سير العملية الإنتاجية 
بهذا البرنامج ‏ 


جدول ١١‏ ) برنامج زمنى لتوفير متطلبات الجودة الشاملة بسحطات توليد الكهرباء 


إيضاح ماهية مدخل 
إدارة الجودة الشاملة » 
وماهية الإنتاجية 
المتطلبات الخاصة 
بعتصر القيادة 
والمشاركة 
المتطلبات الخاصة 
يعتصر الهياكل 
والنظم 
المتطلبات الخاصبة 
بعنصر التوجيه 
بالستهلك - 
المتطلبات الخاصة 
بعنصر العملية 
والقياس 
المتطلبات الخاصة 
بعتصر التحسين 
المستمر 


- إعطاء الها 


حم دقوم مسج رص جم 


المفاهيم الأساسية وأهمية تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة وأثره 
على الإنتاج والإنتاجية . 


- دعم الإدارة العليا منهج إدارة الجودة الشاملة. 
- ضزورة الأهتمام برق العمل والمشاركة فى إتخاذ القرارات . 
السلطة اللازمة لأتخاذ القرارات ٠‏ 
- وجود أهداف محددة معروفة للجميع . 

- وجود نظام فعال للأتصالات والمعلومات . 

- وجود هيكل تنظيمى مرين - 

- تطهم إحتياجات ورغبات المستهلك الداخّلى والخارجى . 

- التعهاون الجبتتام بعل ميبوردين ٠‏ 
: آلية للتغذية المكسشية بين المستهلكين والعملاء ٠‏ 
- أستخدام الأساليب الكمية والإحصائية . 
الفهمالكامل لتكلفة الجودة. 

- قياس الأداء باستمراروفى جميع العمليات - 

- توفر التخطيط لعملية التحسين غلى أساس أنها عملية مستمرة . ١‏ 
ستوجنية نم نوس فض رية الأخطساء ‏ 
- وجود ميزانية مستقلة لليحوث والتطوير يتم الأستمادة منها فمليا 
- النظنمر نعملية التدريب على أسناس أنها عملية مستمرة ‏ 


أقتصاديات التعليم الفنى الصناعى فى صر 
مدخل كلى وجزثى " ازا بد الال أحمد 
رسالة ماجستير ٠٠٠١‏ مدرب وباحث بمركز تدريب 


مقدمسة؛ 

الم يعد التعليم كضرورة من ضروريات التنمية الإقتصادية 
مجالاً للمناقشة . فليس هناك شك فى أهمية التعليم بالتسبة 
اللتنمية الاقتصادية وما يؤدى إليه من تنمية الموارد البشرية , 
من خلال زيادة إنتاجية الأفراد أو من خلال زيادة مقدرتهم على 
أستيعاب التكنولوجيا الحديثة . وكذلك أوجه التدريب والعمل 
المختلمة . ولا يؤدى التعليم إلى زيادة عنصر العمل المتلقى لهذا 
التعليم فقط . بل رفع الكضاءة الإنتاجية للمجتمع ككل : 
والأمثلة على ذلك كثيرة فالتعليم لايزيد من إنتاجية الطبقة 
الإدارية فحسب . ولكن يزيد من إنتاجية: جميع العاملين تحت 
رئاستها من كافة المستويات . وكذلك يساهم التعليم فى خلق 
الاإنسان المتحضر الذى يتميز باتساع الأفق والقدرة على 
استيعاب الحديث من المعارف التكنولوجية ؛ مما يعمل على رفع 
الكضاءة الإنتاجية للمجتميع ككل ويقال من المشكلات 
الإجتمامية ‏ 


ولذلك تتماول الدول النامية فى سعيها إلى التقدم وتقليل 
الضجوة بينها وبين الدول المتقدمة إلى تنمية مواردها البشرية 
وحشدها وتوزيعها التوزيع الأمثل بين القطاعات الأقتصادية 
المختلمة ؛ وذلك دون إسراف وبأقل الطرق تكلفة . وفى سبيلها 
التنمية تلك الموارد تتخذ التعليم الأداة الأولى لهذه التنمية , 
ولذانجدها تقوم بالتطوير المستمر للتعليم وسياساته وتعمل 
على ربط السياسات التعليمية بمتطليات الأقتصاد القومى , 
ومن أهم الأمثلة على نجاح التعليم فى المساهمة فى عملية 
التنمية الأقتصادية من خلال تنمية وتطوير القوى البشرية . 
تجربة اليابان والتى تعانى من ندرة الموارد الطبيعية لذلك 
عملت على تحقيق التنمية من خلال تنمية الموارد البشرية 
والتى تتوافر لديها بكثرة . وعن طريق تنمية تلك ال موارد من 
خلال التعليم والتدريب المكشف أستطاعت أن تقَف فى مصاف 
الدول الصتاعية الكيرى. 


رسالة ماجستير . كلية التجارة . جامعة عين شمس . عام 7.٠١‏ 


مصاحة الضرائب عل المبيعات 


اهمية الدراسة , 

تتمثل أهمية دراسة أقتصاديات التعليم فى الضترة الحالية 
فى ضرورة الإسراع بعملية التنمية والتى تستلزم تضافر جميع 
العوامل التى تسهم فى هذه التنمية ‏ ومن أهم تلك العوامل 
عامل تنمية الموارد البشرية . والذى يعتبر التعليم من أهم 
القوى المؤثرة فى هذه الموارد - 


وبالتسبة لمعظم الدول ولعل منها مصر فأن القطاع 
الصناعى يعتبر ركيزة أساسية لنجاح عملية التنمية 
الأقتصادية : ومن ثم تتجلى أهمية دراسة أقتصاديات التعليم 
الذلك الضرع من التعليم " التعليم المْتى الصناعى " والذى يعمل 
على إمداد القطاع الصتاعى يما يحتاجه من عمالة ماهرة 
ومتوسطة المهارة تحتاج إليها عملية الانتاج . وذلك للعرفة 
المشكلات التى تواجه ذلك التعليم وكيف يمكن التغلب عليها 
وكذلك حساب قيمة معدل العائد للأستثمار فى ذلك الضرع من 
التعليم . 


الهدف من الدراسة , 

١‏ - دراسة أهم الموضوعات الرئيسية لأقتصاديات التعليم مثل 
علاقة التعليم بالتنمية الاأقتصادية وممهوم التكلئة 
والعاتد فى مجال التعليم . وكيئية حساب القيمة 
الأقتصادية للتعليم وذلك على الصعيدين الكلى والجزئى . 

- تحديد أهم المشكلات التى تواجه التعليم الصُنى الصناعى 
فى مصر . 

* - قياس العائد من الأستثمار فى التعليم الخنى الصناعى 
الكلى والجزثئى . 

4 - أستخلاص توصيات محددة تهدف إلى تحقيق أقصى عائد 
صافى للتعليم المثى الصتاعى . 


33ج ماهتا جر جو سو سو سو 


أقتراضات الدراسة , 
-١‏ يمكن قياس العائد الاقتصادى من التعليم المنى الصناعى . 
- العائد الاقتصادى من التعليم المُنى الصناعى يعتبر 
استثفارارا مريحاً. 
؟- العائد الأقتصادى الضردى ( الجزثى ) من التعليم الْنى 
الصناعى أعلى من العائد الكلى الأقتصادى من التعليم 
الطنى الصناعى ‏ 


وانقسمت الدراسة إلى بابين ٠‏ 

الباب الأول " الخلنية النظرية لأقتصاديات التعليم " 
ويتناول تعريف اقتصاديات التعليم والتخطيط التعليمى , 
وكذلك النظريات المختلفة التى ناقشت التعليم من حيث كونه 
مكوناً أستثمارياً أو أستهلاكياً وأستهلاكيا المختلفة للتعليم 
وكذلك عائده . 


وتناول المصل الأول أهم المطاهيم التى تناولت موضوع 
التعليم كعامل من العوامل المختلطة التنمية والذى يهتم بتطوير 
عامل هام جدا من عوامل الإنتاج وهو العنصر البشرى . وقد تم 
توضيح أن قد سادت منذ القرن الثشامن عشر وحتى منتصف 
القرن العشرين نظريات عالجت موضوع النمو الأقتصادى ٠‏ 
مركزة بشكل أساسى على العوامل المادية المختلضة للتنمية 
الداخلة فى عمليات الإنتاج باعتبارها العامل الحاسم فى 
التنمية , وبدأت تظهر انتجاهات جديدة فى العلوم الاقتصادية 
ابتداءٌ من أواسط الخمسينات فى العالم الغربى . وبدا الأهتمام 
ينتقل تدريجياً من العوامل المادية إلى العوامل الكثيرة الداخلة 
فى عمليات الإنتاج سواء أكانت إنتاجية مثل النقل والمواصلات 
والطاقة ... الخ أو غير الانتاجية مثل التعليم والصحة ؛ إلا إن 
الأقتصاديين من أمثال أدم سميث والمريد مارشال ومالتس وكارل 
ماركس ودافيد هيوم فى بداية الأمر نظروا إلى قطاعات 
التعليم والصحة وما شابهها على أنها عوامل هامة فى تطوير 
رأس ا مال البشرى فنظروا إلى التعليم على أنه من العوامل ذات 
القيمة الأقتصادية العالية ولكن من الصعوبة بإمكان حساب 
تلك القيمة نظرا لأرتباطها بنتائج يصعب قياسها . 


تطورت النظرة بعد ذلك حيث بدأ الأقتصاديون من أمثال 
شولتزودينسون بحساب مساهمة التعليم الأقتصادية فى النمو 


» تلى ذلك العديد من الدراسات مثل دراسات وستروملين ووالش 

التى قامت على أفتراض أن التعليم مشروع أستثمارى يجب 

حساب عائده , ولقد خلصت هذا الباب لعدد من التتائج أهمها , 

» أن القدرات التى يتم الحصول عليها من التعليم العالى 
والأعداد المهنى تعتبر نوعاً من رأس المال . وتعطى ريحاً فى 
معظم الحالات ‏ 

+ آن التوع هذا من رأس المال عرضة . مثل غيره من أنواع 
الأستثمار لتأثير عوامل السوق ؛ فهو يتحدد بالعرض والطلب : 
وهذا يؤثر بدوره على الاقبال على المهن أو الإعراض عنها . 

* عند حساب أى ثروة قومية فإن القوى البشرية المدريلة 
تدريباً عمالياً يجب أن يعتبر من رأس امال القومى ومن الخطأ 
إعتباره غير ذلك . 

٠‏ يمثل التعليم فى الحقيقة مكوناً أستثمارياً واستهلاكياً فى 
وقت واحد ؛ ويمثل أهمية خاصة فى عملية التنمية 
الأقتصادية ؛ فالتعليم يمكن أن يخدم العديد من الأهداف 
كلها ذات أهمية عالية من وجهة نظر التنمية العامة , 
فالتعليم يمكن أن ينظر إليه كأستثمار فى وسيلة إنتاجية 
(امعوم عاناءدلمه) . ويوجد أيضاً ممهوم أستهلاكى للتعليم 
فهو يسهم بصورة مباشرة فى مستوى اللعيشة وينشئ أصولاً 
أستهلاكية للتعليم » فهو يسهم بصورة مباشرة فى مستوى 
المعيشة وينشئ أصولاً أستهلاكية باقية ‏ أن الأثر الأستهلاكى 
والأثر الإنتاجى للتعليم يمكن النظر إليهما كمتممين من 
وجهة نظر القيم الإجتماعية . 

٠‏ تتمثل أهمية التعليم فى العديد من النواحى الأقتصادية 
والاجتماعية ؛ فهو يزيد من رفاهية الطرد والمجتمع فضلاً عن 
تميز التعليم عن بقية أنواع الخدمات الأستهلاكية الأخرى 
بقدرته على التأشير على تفضيلات سلوك المستهلكين فى 
مجال رغبتهم لتحقيق أقصى إشباع ممكن فى حدود مواردهم 
فالأفراد يستطيعون تنمية مواردهم وميولهم عن طريق 
معارفهم وكذلك يستطيعون أن يكونوا قادرين على الأختيارما 
بين البدائل المختلمة والتى تعطى درجات مختلطة من الإشباع 
أما بالنسبة للمجتمع فالتعليم استهلاك دائم حيث أنه يمثل 
عاملاً هاما وضرورياً للتنمية الأقتصادية ويمثل أيضاً عامل 
أستقرار سياسى وذلك عن طريق الإسهام وتحسين العلاقات 
وفى التقدم الاجتماعى وفى إدراك الأفراد لمتطلبات التنمية 


ويساعد التعليم فى تحقيق العدالة 


ا 1 0 222 ضفن 


الاجتماعية وذلك من خلال مساعدته الانسانية للطبقات 
المحرومة والذقيرة ‏ فعندما تعمل الدولة على توفير تطقات 
التعليم وتوفيرها لفرص التعليم بصورة مجانية أو بتكاليف 
منخفضة ؛ يعنى ذلك أن تقوم الدولة بتحويل جزء من أموال 
الطبقات الغنية فى المجتمع متمثلة فيما تأخذه منهم عن 
طريق الضرائب وتحويله إلى الطبقات الفقيرة متمثشلة فى 
نضقات التعليم وكذلك فإن التعليم كأستثمار يزيد من الطاقة 
الإنتاجية ويرفع من كضاءة الإنتاج من خلال تنمية الموارد 
البشرية ؛ ويؤدى أيضاً إلى إمكانية تطبيق التقدم الضنى فى 
المجالات العملية وتطبيق التنكنولوجيا الحديثة فى مجالات 
الإنتاج وكذلك يضيد فى خلق وفورات خارجية تنتج من 
إمكانية توسيع حجم المنشأت عن طريق التقدم النى وتوافر 
الموارد البشرية التى تستطيع القيام بكل ذلك ؛ وبذلك 
تستطيع المساهمة بشكل فعال كعامل من أهم عوامل التنمية 
الإقتصادية . 

٠‏ أن التعليم كأى أستثمار أخر يجب أن يتم دراسته ودراسة 
عائده وأن يخضع لكافة معايير الأستثماروعند النظر إلى 
التعليم على أنه أستثمار يجب حساب عائده الأقتصادى تتم 
مقابلة تكاليف هذا الأستثمار والعائد منه ‏ 

٠‏ يمكن تحديد مذهوم تكلفة التعليم من الناحية الأقتصادية 
يما يلى : 

" مجموعة الإنماق الذى يصرف على التعليم بالإضافة إلى 
تكلضة الفرص البديلة (/085)) '[000010010 التدفق التقدى 
وكلفة العناصر الرأسمالية للتعليم والتضحية التى يقدمها 
المجتمع بالأستغناء عن تلك القوة البشرية الموجهة للتعليم 
سواء الطلاب فى سن الإنتاج أو المعلمون والتضحية بأوقاتهم 
فى سبيل تيسير العملية التعليمية أو ثمن الوقت أو ما أصطلح 
عليه بضترة الريح للطلاب ؛ ويتم تقييم هذه التكلضة عن 
طريق أحتساب مجموع الدخل الذى يمكن أن يحققه الطالب 
فيما لو أتجه لسوق العمل بدلأً من أنخراطه فى سلك التعليم" 


وتتقسم التكاليف التعليمية إلى نوعين أساسيين ؛ تكاليف 
إجتماعية وتكاليف خاصة ٠‏ 

: التكاليف الإجتماعية 50م اد60‎ )١( 

وهى التكاليف التى يتحملها المجتمع كمساهمة فى نفقات 
التعليم وهى تنقسم بدورها إلى تكلضة مباشرة وتكلفة غير مباشرة. 


, ) ب ا التكاليف الخاصة (05)5© عا‎ ١ 
وهى التكاليف التى يتحملها الطالب أو أسرته أو الأثنين‎ 
معأ . نتيجة لألتحاقه بالمؤسسات التعليمية وتنقسم إلى نوعين‎ 


تكاليف خاصة مباشرة وتكاليف خاصة غير مباشرة . 
أما العاند من التعليم ويمكن تصنيف عائد التعليم إلى 
توعين أساسيين ٠‏ 


١ العا الفردى (واتاعمء8 عغدعءتط)‎ - ١ 

( بصورة عامة فإن العائد المردى أوالخاص هو الفائدة 
التى يحصل عليها المرد فى صورة كسب نتيجة حصوله على 
تعليم عالى معين ونتيجه لقدرته على إنتاج سلع جديدة) ومن 
المعروف أن ذلك العائد يمتد عبر الحياه العملية للطرد وينقسم 
هذا العائد إلى ؛ الدخل النقدى والدخل العينى والدخل 
التمسى . 


؟ - العا الإجتماعى (دااكعم8 اد50) ١‏ 

" ويقصد به ما يحققه المجتمع من فوائد نتيجة لتعليم 
أبنائه . حيث أن قطاع التعليم يقوم بإعداد وتدريب القوى 
العاملة فى جميع القطاعات عامة . وعلى جميع المستويات ومن 
ثم فهو قطاع حيوى يؤثر على حركة التنمية فى المجتمع بل 
وعلى حركة المجتمع نضه ... هناك أيضاً عائدات إجتمامية 
غير منظورة للتعليم مثل ممارسة السلوك الحضارى وأحتزام 
القانون والملكية العامة وأداء الحقوق والواجبات والألتزام 
بالقيم المجتمعية وأرتماع المستوى الصحى والحد من الإنجاب 
وكل هذه الوائد مهمة لأستمرار المجتمسع حضاريا " 


تتمثل أهم الطرق المستخدمة فى قياس العائد الأقتصادى 
من التعليم فى 

٠‏ طريقة ( منهج ) الترابط البسيط 

(ممنفهاء» 20 عامساق) 

٠‏ طريقّة العامل المتبقى (401ع2! [دنالاو*1) 

٠‏ طريقة التكلمة والعائد (5أ5ئز هم )لاعمء8-)5ه0) 


وتناول الباب الثانى الجزء التطبيقى والذى يتناول دراسة 
التعليم المتى الصناعى بالدراسة والتحليل والقياس لعائده 
الأقتصادى , لقياس مساهمة التعليم فى التمو الأقتصادى وهى 


دراستى شولتز وديتسون ‏ 


م 2 2 222222222222 


أما عن الباب الثانى والذى يتناول التعليم النى الصناعى 
بالتحليل والقياس وذلك من خلال فصلين : المصل الأول وتناول 
تطور التعليم النى الصناعى منث عهد محمد على وحتى الأن 
منتهين بشرح موجز عن المشروع المبشر مبارك كول ؛ أما فى 
البحث الثانى فقد ذكرنا بشئ من الايجاز المشكلات التى تواجه 
التعليم التى الصناعى وذلك من خلال كل من الدراسة المكتبية 
والدراسة الميدانية لعينة من خريجى المدارس الغنية الصناعية 


والذين يعملون بالمدن الصناعية الجديدة : وكانت أهم هذه 
الشكلات ( النظرة السائدة عن العمل اليدوى وعزوف الطلبة 
عن هذا المرع من التعليم وكذلك قلة التدريب وغياب التنسيق 
بين الأجهزة القائمة عليه ) وفى البحث الثالث عرضنا أهم 
الأجهزة المنوطة بالقيام بالتدريب المهنى ومستويات خريجيه 
أما عن الفصل الثانى بالباب الثانى فقد قدم محاولة لقنياس 
العائد الأقتصادى من التعليم الصُنى الصناعى فى مصر ولقد 
كانت عينة البحث من خريجى السنوات من سنة 1941/6١‏ - 
وذلك حتى يمكن الحصول على بيانات سلسلة زمنية 
طويلة نسبياً يمكن عن طريقها بناء معادلة أنحدار يمكن 
الحصول على بيانات سلسلة زمنية طويلة نسبياً يمكن عن 
طريقها بناء معادلة أنحدار يمكن التنبؤ معها بالعائد لسنوات 
طويلة قادمة , وذلك على كل من المستويين الكلى "من وجهة 
نظرالمجتمع" أوالجزئى " من وجهة نظر الطرد " وذلك لكل من 
العاملين بالحكومة ( بضرض أن ما يحصل عليه الفرد هو الراتب 
الأساسى فقط ثم برض أن ما يحصل عليه الطرد هو الراتب 
الأساسى مضافاً اليه نسبة 10 من الراتب الأساسى كحوافز 


انتاج ) والقطاع الخاص . 
ويمكن تلخيص النتائج التى تم التوصل اليها فى الجدول 
التالى , 
معدلات العائد الكلية والجزئية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص 


العاملون بالحكوية 


“العائد النجزثى" 


ويلاحظ من الجدول مايلى , 

, بالنسبة للعالمين بالقطاع الحكومى‎ - ١ 

(أ) أتخفاض العائد من التعليم بالنسبة للعاملين بالقطاع 
الحكومى وذلك للأسياب التالية , 

٠‏ تم أفتراض العائد بالراتب الأساسى والراتب الأساسى 
مضافاً إليه الحد الأدنى للحوافز ( 050 ) من الراتب الأساسى . 
وذلك يقل كثيرا عن الدخل الحقيقى للعاملين بجهات كثيرة 
بالحكومة . 

٠‏ أن الحكومة عند تسميرها للشهادات قد أغطلت جانبا 
هاما : وهو حاجة الأقتصاد القومى من العمالة وما تتطلبه 
عمليات التنمية والتى تتطلب فى الوقت الحاضر زيادة أفراد 
القوى العاملة ذوى المهارات العالية والمدربة بقطاع الصناعة ., 
فتنجد أن جميع المؤهلات الذنية " المتوسطة " بمروع التعليم 
المختلفة ( صناعى - تجارى - زراعى ) تسعر بشكل متساو . 

٠‏ أن الأجور بقطاع الحكومة تقل كثيراً عن الأجور 
بالقطاع الخاص . مما بيجعل معدلات الأجور بالحكومة لاتعكس 
الإنتاجية الحدية للعامل والندرة وإنما يتم تحديدها بالقانون 
ومن ثم فإن إستخدامها ؛ يضلل الناتج عند حساب معدل العائد 
للأستثمار فى التعليم . 

( ب ) أرتضاع معدل العائد المردى عن العائد الاجتماعى » 
وذلك لأنخفاض مستوى الأنضاق الخاص على التعليم المتى 
الصناعى والذى يعتمد بصورة أساسية على نمْقات الدولة . 


؟ - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ٠‏ 

(أ) أرتضاع معدل العائد الأقتصادى من التعليم الطنى 
الصناعى بشكل ملحوظ سواء بالنسبة للأفراد أوالمجتمع , 
وذلك إذا ما قورن بالعائد من العديد من الأنشطة فى القطاعات 
الأخرى . 

(ب) أرتضاع معدل العائد المردى عن العائد الإجتماعى » 
وذلك لأنخضاض مستوى الأنضاق الخاص على التعليم المتى 
الصناعى والذى يعتمد بصورة أساسية على نضقات الدولة . 

رجم بالرغم من خضوع دخول الأفراد بالقطاع الخاص 
للضريبة, ألا أن العائد من التعليم قد فاق التكاليف التى 
أنمقها الأفراد على التعليم , مما جعل التعليم الطنى الصناعى 
يبدو مريحاً كأستثمار بالتسبة للأفراد : وهذا ما أوضحته أيضا 
نتائج الأستبيان ‏ حيث أشارت نسبة ( 195 ) من أفراد العينة أن 


العائد الذى حصلوا عليه يتتاسب مع التكاليف التى تكبدتها 
الأسرة كما أشارت نسبة ( 50 ) من أغراد العينة أن العائد الذى 
حصلوا عليه يتتاسب مع تكاليف المعيشة ومتطلبات أسرهم . 

(د) بالرغم من وجود أعداد كبيرة من البطالة . الا أن ذلك 
قد لاينطبق على خريجى المدارس المنية الصناعية للمترة 
المختارة . فقد أشارت نسبة ( 47 ) بأنهم قد وجدوا عملا 
بمجرد تخرجهم سواء بالحكومة أو القطاع الخاص أوالقطاع 
العائلى . 

(ه) أشارت نسبة )71١(‏ من أغراد العينة أتهم يعملون فى 
غير تخصصاتهم من أفراد العينة أتهم يعملون فى غير 
تخصصاتهم لا أنهم لم يشيروا إلى أن ذلك قد مثل مشكلة لهم , 
حيث تلقوا فى محيط عملهم التدريب المناسب . 

(و) أدى التعليم المتى الصناعى بالتسبة لأفراد العيتة 
إلى العديد من أنواع العائد الموجبة مثل رفع الروح المعنوية 
لأفراد العينة حيث لم تجابه خطر البطالة والذى يؤثر بالطبع 
سلباً على كيان المجتمع وكذلك رفع الروح المعنوية لأراد العينة 
حيث أشارت نسبة ( 40 ) من أفراد العينة أن العائد الذى 
حصلوا عليه يتناسب مع تكاليف المعيشة ومتطلبات أسرهم مما 
له من أثر إيجابى عليهم حيث تشعر الأسرة بالأستقرار ويشعر 
رب الأسرة بالضخر والأعتزاز ‏ 


وعلى ضوء نتائج القياس للعائد الأقتصادى من التعليم 
المنى الصناعى وكذلك تحليل نتائج أستمارات الأستبيان . تم 
أثبات صحة المْرض الأول للدراسة وهو ر أنه يمكن قياس العائد 
الاقتصادى من التعليم الشنى الصناعى ؛ وكذلك تم إثبات 
صحة المّرض الثانى وذلك أن التعليم الفنى الصناعى يعد 
أستثمارا مربحاأً , وذلك رغم أن ماتم قياسه هو العائد النقدى 
فقط ؛ ولقد تم تجاهل جميع الوضورات الأقتصادية الأخرى 
والتى يعد من أهمها توافر الطاقات المنية الملائمة والمدربة 
واللازمة لعملية التنمية ؛ والتى تعتبر جزءا لايستهان به من 
ثورة الأمم والذى يعتبر نقصه خطرأ يهدد المجتمسع من جراء 
أستيراد تلك القوى العاملة من الخارج لما تكيده للمجتمع وما له 
من أثار على أستقراره وتم إثبات صحة المْرض الثالث وهو أن 
العائد الأقتصادى المردى ( الجزئى ) من التعليم الشتى 
الصناعى أعلى من العائد الكلى الأقتصادى من التعليم الطنى 
الفس تت اهييو 


وعلى الرغم من أرتضاع العائد الأقتصادى من التعليم 
الصناعى والذى تم قياسه سابقاً إلا أنه مازال يعانى من العديد 


مز المشكلات التى قد تحد من وصوله إلى أقصى كضاءة 

أقتصادية ومن أهم هذه المشكلات : 

١‏ - عزوف الطلبة المنتهين من المرحلة الإعدادية عن الالتحاق 
بالتعليم المتى الصناعى برغيتهم ( أشار "40" من أفراد 
عينة البحث أنهم لم يلتحقوا بالتعليم المُنى الصناعى 
برغبتهم ؛ بينما أشار "٠١"‏ أن التعليم المتى الصتاعى كان 
رغبتهم ) ويرجع عزوف الطلبة عن الألتحاق بالتعليم 
النى الصناعى إلى العديد من الأسباب أهمها النظرة 
المتدنية السائدة عن العمل اليدوى وقلة الضرص أمام 
خريجى التعليم الضنى الصناعى لأستكمال دراستهم. 

" - أنخماض مستوى التدريب أثناء الدراسة فلقد أشارت عينة 
البحث إلى إنها لم تحصل على القدر الكافى من 
التدريب أثناء الدراسة ولقّد واجهت العديد من المشكلات 
بالنسبة للتدريب أهمها . قلة عدد ساعات التدريب العملى , 
عدم تطبيق التعليم النظرى على الواقع العملى ؛ أنخماض 
كناءة الألات التى يتم التدريب عليها . وتعدد الجهات التى 
تقوم بالإشراف على عملية التدريب . 

؟ - بالإضافة للمشكلات السابقة فإن هناك مشكلة أخرى هامة 
تتعلق بالسوق وحاجته إلى التخصصات ال مختلمة من العمالة 
٠‏ وهى غياب التخطيط الناجم عن عدم توافر الاحصاءات 
عن متطلبات السوق من كل مهناة من المهن . وكذلك عدم 
توافر مستويات مهارة قومية يمكن الأحتكام إليها فى تقييم 
مستوى الخريجين - 


التوصيات 


١‏ - نشر الوعى حول أهمية التعليم المهنى واليدوى ؛ وأهمية 
توافر قوى عاملة ماهرة ومدرية وذلك من خلال أجهزة 
الأعملام وعقد ندوات بالمدارس الإعدادية والمئنية 
الصناعية حول هذا الموضوع . 

" - إتاحة الفرصة لدى خريجى التعليم الثانوى الصناعى 
الأستكمال دراستهم اعالية على أن يكون ذلك بكليات 
الهندسة والتريية . لتخريح المهندسبين ومعلمى المداريس 
الفنية الصناعية بتفس الأقسام التى تم تدريبهم 


سسسب يجي عد 
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وتعليمهم بها . على آن يكون التعليم هة أمتداد لنفس 
الأسلوب خلال دراستهم أى يكون عملياً وليس نظرياً على 
نمس الأجهزة والمعدات الحديثة لدى المصانع . وذلك حتى 
لاتهدر جميع التكاليف التى تنمق عليهم خلال دراستهم 
الثانوية إذا ماتحولوا إلى دراسة نظرية فقط . 

؟ - تأصيل فكرة إنشاء هيئة قومية تقوم بتقنين المهن وخلق 
مستويات متدرجة لكل مهنة بحيث يتم الترقى للعامل كلما 
زادت الخبرة والكطاءة - 

؛ - تأهيل فكرة تعاون الشركات والمصانع مع وزارة التريية 
والتعليم , لتعليم وتدريب الطلبة أثناء دراستهم بالمدارس 
الذنية الصناعية على غرار مشروع مبارك كول على أن 
يتم بالاضافة إلى ماسبق توضيحة إنشاء وحدة تخطيط 
مركزى بكل مدينة من المدن الصناعية . أووحدة بكل 
محافظة لاتحتوى على تكتل صناعى واضح ؛ وذلك للقيام 
بمايلى ٠‏ 

٠‏ تلقى طلبات الترشيح للمدارس المنية الصناعية والتى تتبع 
المدن الصناعية والتى تع فى المدينة . 

٠‏ يتم توزيع الطلبة على الأقسام المختلفة طبقأ لليولهم وبحيث 
يتم مراعاة الكلبات الواردة السابقة من الشركات والوحدات 
الانتاجية وأيضأً أحتمالات تغيير الطلب ‏ 

٠تقوم‏ هذه الوحدة بتقديم الطلبة الذين سيشتركون فى 
التدريب لدى الشركات ومتابعتهم وكتابة التقارير عنهم . 
وتحتفظ بملف لكل طالب يحتوى على كل البيانات 
والمعلومات الخاصة بالطالب . مثل التخصص ومدة التدريب 
ومكانه والجهة التى يعمل بها حالياأ . 

٠‏ تقوم الوحدة بتقديم كافة المعلومات عن كافة الخريجين 
ومهاراتهم المختلضة بحيث يمكن للشركات التى تحتاج إلى 
عمالة . الحصول على العمالة اللازمة لها بالنوعية 
وبالعدد المناسبين وبأسهل الطرق , وذلك على أساس التقنارير 
المتاحة لدى الوحدة عن الخريجين . 

٠*‏ يتم تجميع كافة المعلومات عن طلية وخريجى المدارس 
الثاتوية الصناعية على مستوى الجمهورية لدى وحدة 
تخطيط مركزية , يتجمع لديها جميع المعلومات المتاحة لدى 
وحدات التخطيط السابقة الذكر بحيث تتوافر جميع 
المعلومات اللازمة للتخطيط التعليمى وكذلك اللازم للشركات 


والباحثين فى هذا المجال - 


وبذلك يمكن أن يتم التدريب بأقصى كفاءة وكذلك يتم 
توافر البيانات بالسوق بصورة مستمرة وسريعة . 

5 - إنشاء جهة واحدة تختص ببحث وأقتراح التشريعات اللازمة 
التنظيم أسس ومستويات التدريب المهنى على نطاق قومى 
والإشراف على أعمال مراكز التدريب المهنى والتمتيش 
الغنى على مراكز التدريب المهنى للتأكد من كضاية الوسائل 
والإمكانيات ومقومات التدريب . 

١‏ - ضرورة وجود مرونة فى تقتين وتقييم الوظائف الحكومية 
بما يتناسب مع خطط التنمية وأولويات القطاعات من 
حيث مساهمتها فى التنمية الأقتصادية . 

؛ - ضرورة توافر جهة تقوم بإعداد البيانات المتعلقة بالتعليم 
بكافة فروعه وأنشطته بجميع أنحاء الجمهورية وتعمل 
على تنظيم الحصول على ال معلومات وذلك لتوفير الوقت 
والجهد للباحثين فى هذا المجسال - 

+ - ضرورة توافر الوعى والمساندة للباحثين فى جميع المجالات 
من إمدادهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام أبحاثهم , 
وذلك على جميع الأصعدة الحكومية ( مثل الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة والإحصاء ) والخاصة ( الأفراد والشركات 


 ) الخاصة‎ 


التنافسية الإقتصادية لمصر على المستوى الدولى 

تقرير الصندوق النقدى الدولى لسنة ٠٠٠١‏ لد 
نائب رئيس الأكاديمية ورئيس قسم 
الاقتصاد الأسبق و خبير الأمم المتحدة 


يستعرض هذا التقرير أوضاع التنافسية الإقتصادية على 
المستوى الدولى فى ضوء المتغيرات الأقتصادية والسياسية 
المعاصرة خاصة بعد توقيع إتطاقية تحرير التجارة العالمية 
وتنامى الثورة التكنولوجية ؛ ويستند التقرير على مجموعة من 
المعايير والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية عن الأوضاع 
الاقتصادية لحوالى 09 دولة من مختلف أنحاء العالم ومن 


وقد تم حساب مؤشرات التنافسية بعد تجميع بعض 
البيانات على مستويين مختلفين على النحو التالى ؛ 


المستوى الأول ؛ مجموعة البيانات التى تم الحصول عليها 
عن كل دولة من بعض المؤسسات الدولية أو المحلية . 


المستوى الثانى ؛ مجموعة النتائج التى تم التوصل إليها 
من خلال تحليل استقصاء ميدانى ثم تصميمه على أساس 


قياس الإتجات وفقاً ما ٠‏ 


-١‏ إثارة بعض التساؤلات أو العباراات التى تعكس أهم 
الأوضاع الإقتصادية لكل دولة محل دراسة . 


؟- تحديد مقنياس رقمى لكل عبارة أو سؤال يتراوح بين 
١.“يمثل‏ الرقم ١!‏ المعارضة بيشدة لمخهوم العبارة بيتهما 
يمثل الرقم / التأييد الكامل لمعنى العبارة بينما يعكس رأى 
المشارك للأرقام ما بين 7١‏ تقديره أو حكمه الشخصى لمدى 
صحة أو خطأ العبارة نسبياً ومن أهم النتائح التى أبرزها 
التقرير عن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية فى مصر فى 
ضوء آراء عينة من رجال الإقتصاد والأعمال وبعض القيادات 
الحكومية فى مصر بالمقارنة لباقى الدول التسع والخمسين ما 


أؤلا : احتلال مصر للموقع الحادى عشر فيما يتعلق بمعدل 
التمو الحقيقى فى الناتح المحلى الاجمالى للمُرد عام 19944 
وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق التقّد الدولى . وعلى ذلك 
تتساوى مصر مع دول كإسبانيا وبولتدا وستغافورة ويسبقها كل 
من الهند والصين حيث تحتل الهند المرتبة الخامسة فى حين 
تحتل الصين المرتبة الرابعة . 


ثانيا . إحتلال مصرالمكانة الخامسة عشرة فيما يتعلق 
بحدوث إرتضاع ملحوظ فى الدخل الحقيقى لذوى الدخول 
اللنخنضة خلال السنوات الخمس الأخيرة متقدمة فى ذلك 
على دول تعد من أكثر الدول تقدماً كما هو الحال بالنسية 


لأمريكا وانجلترا وفرنسا وأمانها . 


ثالثا ؛ أحتلت مصر المرتبة الثالثة والعشرين من بين الدول 
الرافضة لعبارة إزدياد الفجوة فى دخو المواطنين خلال 
السنوات الخمس الأخيرة مما قد يعتى جدية المساعى 
التى تبذلها مصر لتقليص التضاوت فى الدخول ومما يؤكد 
استمرار سياسات الإصلاح الإجتماعى إلى جانب سياسات 
الإصلاح الاقتصادى . 


رابعا ؛ وفيما يتعلق بأولوية الأستثمار الحكومى الموجه 
لتطوير هياكل البنية الأساسية قائمة .. أحتلت مصر 
المرتبة الخامسة من حيث درجة تأييدها لذلك ولم يتقدم 
مصر فى ذلك المضمار سوى النمور الآسيوية .. سنغافورة 
وماليزيا وهونج كونح والصين . 


خامساً ؛ وفيما يتعلق يمدى إستقلالية السياسات 
الأقتصادية عن تأخثيرها مجموعات الضغط وذوى المصالح 
الخاصة واحتلت مصرالمرتبة السادسة من حيث درجة تأييد 


العينة لهذا الأتجاه ‏ 


سانسا ؛ تحتل مصرالمكاتة السادسة عشرة من 
حيث ملاتمة الأعياء الإجرائية التى تضرضها 


أجهزة الدولة على مناخ الاستثمارولا تشكل عقبة 
حقيقية أمام تدفقات رأس ا مال وتقلاً عن 
زناه للا 18/011 1999-2000 كهعام؟ مكتمعزوم رم 
0085© 52نا110 لعكم8ا معنم 


سابعاً ؛ تحتل مصرالمكاتة السادسة والخمسين بالتسبة 
لمدى إرتضاع معدل الضريبة على أرباح الشركات التجارية 
والصناعية وتأثيرة على قدرة الدولة على جذب الإستثمارات 
الأجنبية متخطية فى ذلك اليابان وأمانيا ‏ 


ثامنا . تمتل مصر المركز الثالث والخمسين فيما يتعلق 
بالضريبة المفروضة على الأجور والمرتبات والتى تزيد عما هو 
مطبق فى كل من فرنسا وهولندا وايطاليا مما يمثل بدوره نذيراً 
سلبيأ للإستثمارات اللازمة للتنمية الإقتصادية فى مصر ‏ 


تاسها ؛ نتمتل مصر المركرز الحادى والخمسين فيما يتعلق 
بنسبة الإنماق على البحث والتطوير للناتج القومى الإجمالى 
... يسبقها فى ذلك العديد من الدول مثل الأردن وبيرو وشيلى 
والأرجنتين والمكسيك فضلاً عن كافة الدول الصناعية الكبرى 
كما تحتل مصر المركز الرابع والثلاثين بالنسبة للعبارة الخاصة 
بتعاون الشركات والمؤسسات المختلمّة بصورة فعالة مع الجامعات 
لتنمية الأنشطة البحثية المختلمّة من حيث الموافقة على تلك 


العبارة . 


عاشرا ؛ تحتل مصر لمركز الثامن والشلاثين فيما يتعلق 
بالأفكار المستحدثة والتى تنطوى على مخاطرة تجارية على 
التمويل المناسب لانمامها من حيث درجة التأييد .. أما فيما 
يتعلق بالعبارة التى مؤداها أن حقوق الملكية الذكرية تحظى 
بالحماية اللازمة فقد احتلت مصر المكانة التاسعة والثلاثين .. 
مما يوحى بتزايد هجرة الكماءات البشرية خارج مصر .. ومع 
التسليم بأهمية التحليل ومؤشراته وصحة نتائجه إلى حد ما 
إلا أن مثل هذه التحليلات تغذل بعض المؤشرات الهامة لمدى 
نمو الاقتصاد القومى خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم 
ومعدل ثمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدل ثمو الددخل الطردى 


الحقيقى . ومدى إستقرار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية 
والأمنية فضلاً عما تشير إليه إتجاهات الإستثمار وعوائدها 
فى تتمية بعض المناطق التانية أو إقامة بعض المجتمعات 
العمرانية الجديدة أو تتضيذ بعض المشروعات العملاقة أو 
تهيئة مناخ الاستثمار من خلال التوسع فى إقامة مشروعات 
البنية الأساسية وتحميز القطاع الخاص للمشاركة بغعالية 
فى دقع مسيرة التنمية الإجتماعية ‏ وبالتالى فإن مشل 
هذه التقارير يمكن أن يستعان بها فى تقييم بعس الأوضاع 
الإقتصادية إلا أنه يصعب بل يجب عدم الإستناد إليها كلة فى 
تقييم جهود الدولة فى مجالى الإصلاح والتنمية . 


لشت 1 ا 2 سرصم 


إدارة الشفافية والتمكين 
فى 
قتضاع النقسل , 


اولا. اهمية الشفافية لقطاع النقل فى مصر ١‏ 

القد شهد العالم مع مطلع الألضية الثالثة تحولات 
أقتصادية وتكنولوجية وإدارية و تشريعية لم يسبق لها مثيل 
وأصبح لزاماً على الدول والمنظمات أن تسعى جاهدة لمواجهة 
المتفيرات العالمية والمحلية الحادثة فى كافة المجالات 
والأنشطة. 


ومن الطبيعى أن تتأثر مصر ومنظماتها الحكومية بهذه 
المتغيرات والانتجاهات الحديثة إذا أرادت أن تأخن بسبل التقدم 
والتنمية واللحاق بركب الحضارة الغربية . ولقد أصبح الألتزام 
بالتطوير والتحديث أمرا إلزاميا على كافة منظماتنا الحكومية 
. ومنها قطاع النقل لما له من أهمية بالغة على كافة العمليات 
التنموية فى شتى المجالات . 


وإذا كانت الشضافية فى الشئون العامة من المصطلحات 
الحديثة فى منظماتنا العربية يصضة عامة والمصرية بصمطة 
خاصة إلا أن هذا المصطلح من المضاهيم الأساسية والقديمة فى 
كافة المنظمات الحكومية الغربية . إذا تعتبر الشمافية من 
الماهيم الأساسية والراسخة الأن فى مجال الإدارة العامة فى 
النظم الغربية فضلاً عن تقنين هذا المنهوم فى كافة التشريعات 
القانونية للمنظمات الحكومية فى الدول المتقدمة . وجدير 
بالذكرأن من أقدم وأعرق الدول الغربية فى الأخذ بهذا 
المغهوم دولة السويد إذ تضرض تشريعاتها القانونية , التزاماً 
ماديا على المنظمات الحكومية السويدية بإرساء مبدأ الشضافية 
والحق فى الإطلاع على الوثائق والمستندات الحكومية لكل 
مواطن . 


هذا وتعنى الشضافية أن تعمل الادارة العامة ر الحكومة ) فى 
بيت من زجاج ؛ كل ما به مكشوف للعاملين والجمهور , فطهسى 
التزام على منظمات الإدارة العامة والمنظمات الخاصة التى 


بقلم 
سامى الطوخى 
مدرس الإدارة العامة الساعد 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. 


تتلقى دعماً من الدولة بالإفصاح والعلانية والوضوح فى 
ممارسة آعمالها عن طريق تسبيبها مع خضوعها للمساءلة . 


وتجدرالإشارة إلى أن مبدأ الشافية والعلانية قد وجد 
طريقه بصمئة خاصة فى التعاقدات الحكومية المصرية 
باعتباره الأساس الفلسفى الذى يقوم عليه القانون رقم 
4 لسنة 1994 بشأن المناقصات والمزايدات . وكذا فى القوانين 
المتعلقة بمنح الالتزامات , إلا أن الوضع مازال يحتاج إلى كثير من 
الضوابط فى هذه القوانين فضلاً عن وجود العديد من النصوص 
التى ترسى مبدأ سرية نشاط الإدارة . خاصة فى التشريعات 
المنظمة للعاملين , الأمر الذى يبرر الحاجة الملحة والضرورية إلى 
تنظيم قانونى مستقل يرسى ميدأ الشفافية والحق فى الإطلاع 
وامعرفة فى كافة أنشطة الدولة على غرار التشريعات فى الدول 
المتقدمة مثل , 


« قانون حرية المعلومات فى أمريكا الصادر عام 1917 والمعدل عام 
. 

« قانون الحق فى الإطلاع على الوثائق الادارية فى فرنسا 
الصادر فى عام 1914 . 

» قانون وجوب تسبيب القرارات الإدارية ونتمسين العلاقة بين 


الإدارة والجمهور فى فرتسا الصادر عام 1914 . 


وعلى ذلك فإن الشضافية فى قطاع النقل يقصد بها أن 
تعمل وزارة النقل والهينات التابعة لها فى بيت من زجاج بحيث 
يرى الجميع ( العاملين - المنظمات غير الحكومية والخاصة 
- المواطنين ) وبوضوح ماتقوم به من مشروعات وما تضعه من 
خطط وما تباشره من مهام وتديره من برامج وما ترتبط به من 
علاقات تعاقدية ويتم ذلك عن طريق الإعلان عن قراراتها 
وخططها وميزانياتها ( إيراداتها : تضقاتها , أرياحها ) وشرحها 
بطريقة مبسطة للمواطنين ؛ والإعلان عن الأسباب وراء تلك 
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القرارات والأهداف من تلك الخطط ., وماذا تنوى القيام به 
ستقبلاً والجدوى الاقتصادية لكافة مشروعاتها 
رتكلفة - عائدة ) ؛ فضلاً عن إعطاء الحق فى الإطلاع للكافة 
على المستندات والوثائق والتقارير والملذكرات التى تتضمن هذه 
الأنشطة المختلطة ‏ 


ولايضوتنا التنويه على أن جمهورية مصر العريية 
أصبحت ملتزمه قانوناً الأن ؛ وفقأ للأتضاقية العامة للتجارة 
رالجات) فى قطاع الخدمات . بمبداً الشضافية وإعمال 
اتته . حيث تنص المادة (؟) من الإتفاقية على التزام كل 
مضو بإتشاء مركز "إستضسار" لنشر القوانين والقواعد المنظمة 
لتوريد الخدمات وكذلك الإجراءات الإدارية والاتضاقيات خلال 


عامين من تنميذ اتطاقية إنشاء منظمة التجارة العالملية .كما 

يوجب هذا المبدأ إخطار مجلس الخدمات بأية قوانين جديدة أو 

تغيرات فى القوانين القائمة سنوياً على الأقل ؛ وهو ما يوفر 
شفافية فى المعلومات بين الأعضاء ‏ ومتطلبات تنشيث مبدأ 

الشنافية هذا يستلزم : 

١‏ - إنشاء مركز استضسارات / ويقوم هذا المركز بإعداد قاعدة 
بيانات تتيح تقديم المعلومات لأية دولة عضو ( ومن باب 
أولى منظمات القطاع الخاص والمواطنين ) بأية تمديلات 
على القوانين الملنظمة لأعمال القطاع . وتتضمن هذه 
القاعدة مايلى: 
» جميع القوانين والقرارات المنظمة لقطاع النقل ٠.‏ 

ه جميع الاتضاقيات الثنائية والإقليمية بقطاع النقل . 
© الل وائج المنظلم ة للتشفيل ٠.‏ 


١‏ - وضع ألية لتطوير قاعدة البيانات وفق أية تعديلات تطرأ 
على محتوياتها من قرارات وقوانين ولوائح ... اليغ ‏ 


١‏ - أخطار مجلس التجارة بأية قوانين أو أنظمة أو ميادئ 
توجيهية جديدة. 
ويجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة 
لتخطيط مشروعات النقل قد قامت بإنشاء مركز معلومات 
قطاع النقل وتتضمن أحد أنشطته إعداد مشروع قاعدة 
بيانات رسم سياسات دور القطاع الخاص العامل فى مجال 
النقل على الطرق البرية . وتتيح هذه القاعدة بعد 


استكمال تغذيتها بالبيانات . العديد من البيانات منها , 

٠‏ القرارات والقوانين السائدة لتنظيم خدمتى تقل الركاب 
والبضانع على الطرق البرية. 

٠‏ بيانات عن أنشطة نقل الركاب والبضائع على الطرق 
رخطوط ؛ محطات نهايات ؛ تعريطات ... الخ ) . 

» بيان عن جوانب التنظيم والتشغيل . والمواصطات ا مسموح 
بها للمركبات العاملة ... الخ . 


وتعتبر هذه القاعدة نواة أساسية لقناعدة البايتات لمركز 
الأستضارات بعد تدعيمها بالأتى + 
© أستكمال القوانين والقرارات المنظمة للقطاع ر قطاع السكك 
الحديدية .الخدمات المكملة ... الخ 
« اتضاقيات قطاع النقل . 
بيانات عن أعداد العاملين ودرجاتهم وخبراتهم. 
ه بيانات عن الموارد المالية ( إيرادات . نمْقّات . أرباح ) . 
© بيانات عن خطط ومقترحات التطوير . 
« بيانات عن المخزون والاحتياجات. 
© دراسات الجدوى لكافة المشروعات ‏ 
« بيانات عن الخطط والمشروعات المستقبلية ... الخ . 


ثانيا, تقنين فلسفة قيام الحكومة الإلكسترونية والتجارة 
الإلكسترونيسة لقطاع النقسل , 
يعتبر منهوم الحكومة الإلكترونية الخطوة الثانية 
مباشرة بعد تقرير مبدأى الشنافية والحق فى المعلومات » 
حسبما اتبع فى الدول المتقدمة ؛ وهى تعنى كل ما يتصل 
بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة 
الانترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى . 


ويفيد تقنين فلسفة الحكومة فى الاتى , 
١‏ - تحقيق الشنافية لقطاع النقل ١‏ 

فتحقيق الشنافية فى قطاع النقل لايتأتى إلا من 
خلال الإتاحة الكاملة والمتساوية لكافة المعلومات المرتبطة 
والإجراءات لكافة المواطنين والقطاع الخاص وفى التوقيات التى 
تسمح للجميع بغرص متساوية فى التعاملات الحكومية ‏ ذلك 
أن إتاحة المعلومات من خلال وسائل الإعلام المباشر على الرهم 
من مميزات تغطيتها الواسعة . إلا أنها تعانى من بعض العيوب أهمها ٠‏ 


8 5 . 
الإداره 


ه لحظية هذه الوسائل. 
» عدم تماعلية هذه الوسائل ٠‏ 
» عدم تغطيتها للدولة الأخرى . 

؟ - إتاحة المعلومات عن أتشطة النقل لتوفير المعلومات بصضة 
مستمرة للمواطتين والمستثمرين ومن ثم فهى وسيلة فعالة 
للترويج للخطط المستقبلية للقطاع . 


؟ - إتاحة القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع على شبكة 


الإنترنت - 


4 - إتاحة معلومات المشتريات للقطاع على شبكة الإنترنت وهو 

ما يحقق النوائد الأتية ؛ 

أ- ضمان وصول الإعلان لكافة الشركات المتنافسة فى 
الوقت نمسه من خلال البرير الإلكترونى . 

ب - ضمان استمرارية الإعلان من خلال قدرة كافة 
المؤسسات من الدخول على مقر معلومات المشتزيات 
الحكومية كاملا . والإطلاع على صورة الإعلان كاملة 
فى أى وقت وفى أى مكان ‏ 

ج - وجوب الاعلان عن المشتريات فى المناقصات العالمية 
بعدد كافى من اللغات ؛ يضمن الحصول على أفضل 
المواصطات الضنية وأقل الأسعار. 

د - يحقق ذلك إمكانيات للمستثمرين كبيرة فى وضع 
خططهم لتصنيع احتياجات القطاع محليأ وبالتالى 
بيحقق على أرض الواقع المنهوم النظرى لأحلال 
الواردات اذ يمكن القطاع الخاص من اعداد دراسات 
الجدوى للمشروعات لتلبية احتياجات حقيقة مؤكدة 
فى المستقيل وهو مايساعد على تحقيق معدل تنموى 
أعلى اذا يضمن ذلك للمستثمرين أن أنتاجهم سوف 
يجد سوقاً محلياً ملائمأ لليدء فى الأستثمار. 

0 - إدارة الخزون العام لقطاع الذقل بأستخدام شبكة الانترنتت » 

ويحقق ذلك مايلى , 

ه خضْص تكلمة عمليات التخزين . 

ه تنطين عمليات الشراء إلكتزونياً ‏ 

« إمكانية تحقيق عمليات الشراء بين الجهات الحكومية من 

خلال عدم جواز الشراء من القطاع الخاص إذا كان لدى 

إحدى الجهات الحكومية الأخرى فائض سلعى ؛ وبذلك 


يمكن القضاء على المخزون الراكد الذى بلغ مبالغ طائلة . 
وهو مايشكل أهدارا للمال العام نحن فى أمس الحاجة 


- إجراء كافة التعاملات وإدارة عمليات الحوار والاتصالات بين 
وزارة النقل والهيئنات التابعة لها والجهات الحكومية 
الأخرى والقطاع الخاص وال مواطنين من خلال شبكة 
الإنترنت - 


هذا . ويمكن أستخدام قاعدة البيانات المشار إليها سلذاً فى 
تحقيق فكرة قيام الحكومة الالكترونية بالنسبة لقطاع النقل . 


ثالثا ؛ مشاركة وتمكين العاملين فى الإدارة واختيارهم ٠‏ 
١‏ - تمكين العاملين من صناعة القرار , 

القد أدى التطور فى المكر الإدارى إلى شيوع مماهيم مثل 
حلقات الجودة ؛ وإدارة الجودة الشاملة ؛ وإعادة هندسة المنظمة 
؛ والكفاءة . والتمكين وغيرها : وهذه المطاهيم ليست مجرد كلمات 
أو مصطلحات . ذلك أن قيمتها الحقيقية لاتنبع إلامن 
استخدامها وتحويلها إلى نصوص قانونية تتيح إعمالها ويلزم 
الأخن بها . 


إن "تمكين العاملين " هو الصيحة التى تتردد أخيرا فى مجال 
تطور المكر الإدارى ؛ بعد أن تحول الأهتمام من نموذج منظمة 
التحكم والأمر, إلى مايسمى الأن بالمتظمة الممكنة , وما يتبع 
ذلك من تغيير التنظيم الهيراركى ( الهرمى ) متعدد المستويات 
إلى التنظيم المطرطح قليل المستويات - 


وتأتى أهمية التمكين من حقيقة إن أكثر القرارات فاعلية 
هى التى يتخذها أقرب الأفراد من نقنطة تولد المعلومات ؛ وهذا 
يعنى دائماً العاملين على تقديم الخدمة مباشرة للجمهور 
والعاملين بالورش وعلى أجهزة الكمبيوتر ومكاتب البيع 
والصيانة ... الخ أى العاملون فى المستوى التنميذى - 


وهناك عدد من الأسباب تدعو بقوة قطاع النقل إلى تبنى 
مدخل التمكين . لعل من أهمها : 
« حاجة قطاع التقل إلى أن يكون أكثر استجابة للسوق 


2222222 2ك٠7اْللل_‎ 


متوجهاً نحو عملاءه ما للك من أهمية كبرى على كافة 
العمليات التنموية . 

٠‏ تخنيض عدد المستويات الإدارية فى الهياكل التنظيمية 
وهو ما يؤدى إلى فاعلية عمليات الاتصال وخضض زمن 
اتخاذ القرار . 

«الحد من تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد ا مستويات 
الإدارية غير الضرورية ووظائف الأفراد - 

عدم أنشغال الإدارة العليا بالقطاع بالأمور اليومية 
وتركيزها على القضايا الاستراتيجية . 

«يتيح التمكين ؛ بعد تقليل المستويات الإدارية . إتاحة 
فائض فى العمالة الموجودة بالقطاع يمكن استخدامها فى 
خلق وإنشاء إدارات لوظائف جديدة تجارية وصناعية 
مثل إدارة للاستثمار الصناعى ؛ إدارة للاستثمار التجارى , 
إدارة للتسويق . إدارة للابتكار ؛ إدارة للجودة الشاملة , 
إدارة لاستطلاعات الرأى حول الخدمة ... الخ. 

إطلاق قدرات الأفراد العاملين الإبداعية والخلاقة 
بضمان وصول مقترحاتهم وأشكارهم إلى متخذ القرار : 
وعدم وضع هذه الأفكار فى الطريق الطويل للمستويات 
الإدارية الهرمية الكبيرة فى الارتضاع ؛ والمعوقة للابتكار. 

« توفيرالمزيد من الرضاء الوظيفى والتحفيز والانتماء ‏ 

#أحد الشروط الحيوية لتنمُيذ إدارة الجودة الشاملة 
بنجاح بصضة عامة , هو توافر مناخ تنظيمى موات 
وإيجابى بشأن شكرة تمكين العاملين وهو ماحقق للمنظمات 
العامة والخاصة فى اليابان تطورا وتضوقاً مشهودا 
يحتذى به . 

والشكل رقم ١(‏ ) يوضح الهياكل التنظيمية فى بعض دول 
العالم والشكل رقم (؟ ) يوضح الهيكل التنظيمى لوزارة 
النقل الأمريكية بينما يوضح الشكل رقم (؟ ) الهياكل 
التنظيمية الهرمية الحالية بالحكومة المصرية وكذلك 
فى قطاع النقل ؛ ويبين مدى اعتياره مقبرة للأقكار 
والمقترحات المتدفقنة من المستوى التنضفيذى والإشرافى » 
وهو ما يجعلنا نقول فى ظل هذه اليهاكل للعاملين : القول 
المأثور " إذا كان لديكم أفكاراً عظيمة للتطوير والاستثمار 
فعليكم اجتياز سور برلين قبل الوصول بها إلى متخذ 


القرار” واذا كانت الماتيا استطاعت تحطيم هذا السور 
القيام دولة قوية وعملاقة فعلينا نحن ايضأ تحطيم هذه 
الهياكل الهرمية المخيمة المعوقة للأبتكار والتطوير ‏ 


هذا ويوضح الشكل رقم ( 4؛ ) نموذج لهيكل تنظيمى ذات 
مستوى واحد مفرطح يؤدى إلى فاعلية الأتصال وسرعة 
إنتخاذ القرارات والتطوير . هذا ويمكن زيادة المستويات 
الإدارية لثلاث مستويات كحد أقصى حسب حجم وتعقد 
الأنشطة باللنظمة إلا أنه من الصعب تصورأن كل 
المستويات الإدارية فى الهيكل التنظيمى إلى ماهو عليه 
الحال فى الهياكل التنظيمية الحكومية الحالية ‏ 
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شكل (؟ ) هيكل تنظيمى حكومى حالى ( هرمى ) ذات مستويات كثيرة تؤدى إلى 0 


إعادة عملية الاتصال وبالتالى وأد أى أفكار أو مقترحات ؛ وهو مالايتتاسب مع متطلبات الإدارة الحديثة مقبرة الأقكار 
والأبتكارات والجودة 


رئيس مجلس الإدارة 


إدا 


إدارة 


إدارة .. * 


شكل ر؛ ) هيكل تنظيمى ذو مستوى واحد يساعد على انسياب الاتصال ويتوافق 
مع الاتجاهات الحديثة فى الإدارة 


لمي 0 لان لي سضيين 


ويمراجعة الباحث للنصوص القانونية امتعلقة بقطاع 
التقل وجد فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية مايلى ؛ 
© تنص امادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 
9 بتنظيم وزارة التقل على أن ؛ 
يصدر وزير النقل قرارأ باعتماد الهيكل التنظيمى : على أن 
يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتضسيماتها الرئيسية 
والطرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات وذلك بعد 
أخن رأى الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة ؛ وفقاً للمادة (/) من 
قنانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم |4 
السثة 1914 . 


»© وتنص المادة (4) من القاتون رقم 48 لسنة 191/4 على أن : 
تضع كل وحدة هيكلأ تنظيمياً لها يعتمد من السلطة 
المختصة بعد أن رأى الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة » 
ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو 
مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم 
ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو 
مديرية. 

وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات كل وظيفة 
ونتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها 
فيمن يشغلها وتصنيمها وترتيبها فى إحدى المجموعات 
النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم )١(‏ 
الملحق بهذا القانون ,كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل 
وحدة . 
ويعتمد جدول الوظائف ويطاقات وصمها والقرارات الصادرة 
بإهادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهازالمركزى 
للتنظيم والإدارة . 


© وتص امادة (8) من قانون 47 لسنة 19/8 سالضة الإشارة نص 
عام يطبق فى خصوص الهياكل التنظيمية لكل وزارات 
الدولة بما فى ذلك النقل ؛ وفى ظل وجود هذا النص لايمكن 
مطلقاً تطوير الهياكل التنظيمية الحالية ؛ وإذا أردنا 
التطوير والأخذ بذكرة الهياكل التنظيمية المشرطحة ذات 
المستويات القليلة فلابد من تغيير نص ا مادة (4) سالمة الذكر 
»وما يقتضى بالتبعية تغيير بعض نصوص قناتون !4 لسنة 
0 الخاصة بتقسيم وترتيب الوظائف إلى مجموعات 


نوعية ودرجات وظينية , أو النص فى قائون إنشاء وزارة 
النقل على استثناءها من آحكام القانون رقم 47 لسنة 19/4 
فى هذا الخصوص .ء وبالتالى استيعاد تطبيق هذا القانون 
على العاملين بالوزارة وهيئاتها - 


© وما سبق ذكره هو الحال أآيضاً بالتسبة للهينة العامة 
لتخطيط مشروعات النقل وكذلك الهيثات التابعة لوزارة 
التقل ؛ وذلك تطبيقاً لتص ا مادة )١(‏ من القانون رقم !4 لسنة 
والتى تنص على أن ٠‏ 
يعمل فى المسائل المتعلقة بتظام العاملين المدنيين بالدولة 
بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على ١‏ 
١‏ - العاملين بالهينات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح 
الخاصة بهم - 
؟ - العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائج 
الخاصة بهم . 
هذا وبمراجعة لوائح التوظف بالنسبة للهينات التابعة 
لوزارة النقل لم يجد الباحث أى اختلاف جوهرى بينها 
وبين أحكام القانتون رقم 7؛ لسنة 19/8 وهو ما يحتاج إلى 
دراسة لتقييم وتطوير لوائح التوظف وإجراءات العمل 
الداخلى لقطاع النقل . 


؟ - نظم اختبار القسادات بقطاع النقل , 

أن الأهداف والوظائف التى تحددها تشريعات قطاع النقل 
لايمكن تحقيقها بكفاءة وفاعلية إلا من خلال ققيادات ذات 
كفاءة عالية سبق إعدادهم بطريقة علمية ليتمكنوا من 
تحقيقها وممارسة اختصاصاتهم القيادية المتعلقة بتحديثٍ 
وتطوير الأجهزة الحكومية ؛ لتتمكن من مسايرة المتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والعالمية . 


ويخضع نظام اختيار القيادات العليا ( مديرو العموم أو 
الدرجة العالية أو الدرجة ال ممتازة أوالدرجة الأعلى ) بقطاع 
النقل لأحكام القانون رقم 0 لستة 1941 فى شأن الوظائف 
المدنية القنيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام . 


ويرى الباحث أن النظام الى بحدده هذا القانون لايضمن 


اختيارقيادات ذات كمضاءة عالية أوإعدادهم بما يتتاسب 


يي 2 1 :سس 


والوظائف المرشحسين لها : وبيان ذلك أن المادة )٠١(‏ من 
اللائحة التنميذية تنص على أن تقوم لجنة الوظائف القيادية 
الختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى 
تعرضها الأمانة الطنية ولها , أن نتجرى المقابلات والأختبارات 
التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ‏ ويتم ترتيبها وفقأً 
لجموع درجات كل منهم فى العنصرين الأتيين ؛ 

أولأ ؛ تاريخ المتقدم فى النجاح . وتحقيق الانجازات أثناء 


 ةجرد حياته الوظيفية ؛ وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين‎ ٠ 
ثانياً ؛ المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى‎ 
الجهة التى تقدم لشغل وظيمة قيادية بها . والإنجازات التى‎ 
يرى أنه قادر على تحقنيقها خاصة فى مجالات تطوير انظمة‎ 
, العمل ؛ ولوائحه وتحقيق المرونة فى تغيير القائم متها‎ 
والتدريب المستمر للمرؤوسين . وإنشاء وتحديث قواعد المعلومات‎ 
: والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الأجهزة التى يشرف عليها‎ 
وتحسين الخدمات التى تقدم لهؤلاء المتعاملين وزيادة موارد‎ 
الدولة ؛ وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين‎ 
. درجة‎ 
وا مادة سالفة الذكر تحدد المعايير التى يتم على أساسها‎ 
تقييم المرشح , غير أن الملاحظ أن معايير الاختيار قد أتت بدون‎ 
وضع الضوابط القانونية التى تمكن المرشح فصلا من تقديم‎ 
مترحات بناءة إذ كيف يتقدم بمقترحات عن وظيضة لم‎ 
يشفلها وبالتالى فهو لايعلم أى بيانات عن أنظمة العمل بها أو‎ 
شكاوى المتعاملين أو الموارد المالية والأصول والأجهزة المتاحة  أن‎ 
مايتطلبه نص القنانون من وجوب تقديم مقترحات من المرشح‎ 
أمرا يتنافى مع المنطق ؛ فليس لدى هذا المرشح أى بيانات عما‎ 
طلب منه . كما أنه من ناحية أخرى لم يتم إعداده علمياً‎ 
لتقديم هذه الممترحات على أسس سليمة . مثلما يحدث على‎ 
سبيل المثال من إعداد القيادات بالمدرسة الوطنية للإدارة فى‎ 
 اسنرف‎ 


لذلك يرى الباحث لضمان خلق جيل من القيادات بقطاع 
النقل قادر على نتحقنيق الأهداف والتحديث والتطويرمسايرة 
كافة المتغيرات المحلية والعالمية مايلى : 

١‏ - إما إعادة النظر فى القانون رقم 0 لسنة 1991 بشأن 
الوظائف المدنية القيادية . ويمكن أن يتم ذلك فى ضوء وعلى 
غرار نظام اختيار القيادات فى فرنسا ( نظام المدرسة الوطنية 


فى فرفسا ) وهو اختيارعدد من المرشحين وإعدادهم مسبقا قبل 
تولى الوظية المرشح لها ء على أن يتولى ذلك جهة علمية 
متخصصة بالعلوم الإدارية ( مثل أكاديمية السادات للعلوم 
الادارية ) بالاشتراك مع الوزارة أو الجهة الادارية المختصة , 
على أن يتم التدريب ثلاثة أيام ويلتحق المرشح كمساعد للمدير 
المرشح لشغل الوظيفة التى يشغلها خلاثة أيام فى الأسيوع , 
على أن يتقدم فى نهاية مدة التدريب ( تحدد مدة التدريب 
حسب نوع الوظيفة ” أشهر, سنة . سنتين) بخطة كاملة 
للتطوير يلتزم ويحاسب على تتنيذها عند توليه هذه الوظيطة 


" - إما أن يتم استثناء قطاع النقل من الخضوع للقانون 
رقم 0 لسناة 1911 المشار إليه وأن يضع لها النظام الذى يتناسب 
مع طبيعة العمل بها وبمراعاة مبدأ الشضافية والمساواة وحرية 
المنافسة والإعداد المسبق على النحو السابق شرحه سلطأ 

كما أنه من ناحية أخرى بالنظر إلى كينية اختيار رؤساء 
وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل لم 
بيجد الباحث أى نظام قانونى يكفل ويراعى الكضاءة والجدارة 
فى اختيارهم ؛ ذلك أن الجميع يتم اختيارهم بطريقة لاتتق 
ومراعاة مبدأ الشمافية والمساواة وحرية المنافسة أوالاإعداد 
المسبق ؛ وهو مايخالف فى نظر البساحث مبادئ دستورية 
57 


ومن ثم يرى الباحث تعديل النصوص الققاتونية بما يكمل 
اختيار الأكماء وفقأً للمبادئ السالف ذكرها ونقترح أن يتلقى 
المرشح للوظائف القيادية بقطاع النقل فترة إعداد ؛ قبل توليه 
الوظيفة المرشح لشغلها . تشمل محتوأ علمياً مناسيأ يتمثل فى 
المحاور التالية , 
المحور الأول ؛ وظائف الإدارة 
المحور الثانى ؛ العملية الادارية 
المحور الثالث ؛ طبيعة العمل بقطاع النقل ( ومعلوماته المالية 

والمنية والإدارية والقانونية ) 
المحور الرابع ؛المعلومات البيئية 
المحور الخامس ؛ الوسائل الإدارية 
المحور السادس ؛ الاسترزاتيجيات والسياسات الإدارية 
المحورالسابع : إعدلد دراسة تطبيقية لاتطوير وخطة للإدارة اللرشح لشغل 
وظيضتها فى إطارخطة وزارة النقل والجهة التابع لها . 


22225 لضي 


رابعا ‏ مشاركة وتمكين المواطنين فى الإدارة . 

بالإطلاع على كافة التشريعات المنظمة لقطاع النقل لم نجد أى نصوص تتيح للمواطن المتعامل مع قطاع النقل من محاسبة نظامه 
أو توجيهه يما يحقق رغباته . إذن فالنظام فى حاجة إلى نصوص تتيح تمكين المواطنين من العملية الإدارية بقطاع النقل كى يقترب من 
عملاءه ويستمع إليهم من خلال العديد من وسائل الاتصال مثل ؛ 

» استطلاعات الرأى ‏ 

«التابعهمبلة. 


*الاتصال المباشر. 
« تقاريرالاتصال. 
ومجالس العملاء_ 
« المقابلات الاستطلاعية . 
«البريد الإلكترونى. 
صناديق الاقتراحات ‏ 
صنتاديق الشكساوى . 


هذا وتحتاج كل وسيلة من الوسائل السابقة إلى الكثير من الضوابط القانونية والإدارية التى تكضل فاعليتها لتحقيق الأهداف 
المبتغاه من تقريرها ‏ 


مزايا النظم الإدارية المسيرة بالعملاء , 

»ترغم مقدمى الخدمات على الأهتمام برضاء العملاء ‏ 
© تؤدى إلى استمرارية الابتكار والتطوير . 

« تؤدى إلى خضض التكاليف وإلى مزيد من العدالة والمساواة. 
« تمصن الخدمات من الاختيار السياسى . 

ه توسع مجال الاختيار. 

© النظر للعميل كصديق لاتحجب عنه الحقائق . 


هذا ومن شأن تطبيق مغاهيم الشنافية والتمكين على النحو السابق ذكره أن يؤدى بقطاع النقل بمصر إلى أن يصبح قطاهاً رائداً 
بين قطاعات الدولة اذ تتيح هذه المفاهيم توشير بيئة تنظيمية تتلائم مع الاتجاهات الحديثة فى الإدارة فى الدول المتقدمة الأمر 
الذى يحقق هذا القطاع القيام بدوره الهام والإستراتيجى فى العمليات التنموية فى شتى المجالات - 


حتى لاتحتنق القاهرة : أطالب بسرعة أدخال هذه التكنولوجيا فورا 
ا محولات الحفازة 5 انزع :كم00) 0218193 
هى العلاج الحاسم لملوثات السسارات ,حي ,مصطي مصطفى موسى 


لايستطيع منصف أن ينكر الجهود الجبارة التى تبذلها 
الحكومة المصرية والمنظمات الأهلية لتحسين الظروف البيئية 
فى مصر بصمة عامة وعلى وجه الخصوص فى مدينة القاهرة 
التى يقطنها أكثر من ربع سكان مصر , ويتحرك فى شوارعها 
قرابة ؟ مليون سيارة بينما لاتحتمل طاقتها العادية أكثر من 
ريع هذا العدد . إن التوجيهات الحكيمة التى أصدرها الرئيس 
حسنى مبارك إلى الحكومة والتى أكدت على ضرورة مراعاة 
البعد البيشى فى كافة مشروعات الخطة لدليل قاطع على 
ما تحظى به قضايا البيئة من إهتمام لدى القيادة السياسية . 


والجميع يشهد وأنا منهم الجهد الجبارالذى تبذله 
محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارات البيئة واليترول والطاقة 
والحكم المحلى والأعلام وغيرها ؛ وبمسائندة العديد من المنظمات 
غير الحكومية فى مجال العمل على تحسين هواء القاهرة ؛ ولعل 
التوسع فى إستخدام الغازالطبيعى فى المركبات لما يميزه عن 
أنواع الوقود الأخرى يعد إنجازا كبيرا خاصة إذا ما أقترن 
بالتوسع فى رقعة الغطاء الأخضر فى أنحاء مختلمة من القاهرة 
ومهما يكن من أمر فإن كل الجهود لابد وأن تخضع فى النهاية 
لعيار أساسى هو إنعكاسها على مدى التحسن فى صحة وحياة 
المواطن . فى الهواء الذى يتنطس والماء الذى يشرب والغذاء الذى 
يتناول ؛ شم تأتى المعايير الأخرى المرتبطة بمزيد من الترف 
والرفاهية والتى قد لا تتوفر إلا فى دول سبقتنا على طريق 
البيئة النظيضة وهى معدودة للأسف الشديد فى هذا العالم . 


ولقد دفعنى إلى الكتابة عن إحدى التقنيات الهامة مثل 
المحولات الحطازة التى أصبحت تستخدم على نطاق واسع فى 
العديد من الدول عدة اعتبارات أولها أن منبر هذا المقال يصدر 
عن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية التى كاتت سباقة إلى 
الأهتمام بعلوم البيشة حيث أفردت لها تخصصاً مستقلا فى 
دراساتها العليا تمنح من خلاله دبلوم فى العلوم البيئية . وما 


متخصص فيعلوم الطاقة والبيئة 
بجامعة مصر والسعودية. 


هذا المقال إلا مشاركة متواضعة فى هذا الشأن ‏ أما الاعتبار 
الثانى فيتعلق بأهمية الهواء فى حياة الإنسان . حيث يأتى فى 
المرتبة الأولى قبل المأكل والمشرب ؛ ولننظر إلى عدد وجبات 
الطعام التى يتناولها الشخص العادى لنجدها ثلاثأ يدخل إلى 
جوفه من خلالها من ؟ إلى ؟ كيلوجرام من المواد الفذائية .كما 

أنه يشرب من ؟ إلى 4 ثترا من الماء والشروبات على مدى ساعات 
اليوم . أما الهواء فان الإنسان يتنس فى اليوم أكثر من خمسة 
عشرة ألف مرة يدخل إلى رئتيه خلالها أكثر من ١0‏ كيلوجرام 

من الهواء أى أضعاف مايأكل وما يشرب ومن هنا كانت الخطورة . 

فكلما زاد وزن المواد الداخلة فى جوف الانسان زادت خطورة 
الأثرالبينى على صحته ؛ ومن منا لايتعرض لهذا الخطر 
خاصة وأن الأنتنائية فى التنفس معدومة فأنت لاتستطيع 
أختيار جزئيات الهواء التى تتنضها بل ولاتستطيع أن تتحكم 
فيها كما ولاكيناً ولاتوقيتاً ؛ وعلى العكس من ذلك يكون الطعام 
والشراب الذى نتناولهما بأيدينا ولدينا فرصة الإختيار إن كان 


ذلك ممكناً ‏ وهكذا تصبح قضية تحسين الهواء هى قضية 
القضايا فى عالم الأختيار إن كان ذلك ممكناً : وهكذا تصبح 


قضية تحسين الهمواء هى قضية القضايا فى عالم البينة , 
ولهذه الأسباب مجتمعة أطالب بسرعة إدخال التقنية موضوع 
هذا المقال إلى مصر كلها وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة 
التى تشير كل معلومات الأرصاد البيئية سواء منها المحلية أو 
الدولية إلى أن معدلات تلوث هواء القاهرة تجاوزت الحدود 
المسموح بها دولياً لتصل أكثر من الضعف أحياتاً ‏ 


من هنا تأتى حتمية استخدام تكنولوجيا المحولات 
الحفازة معالجة عادم السيارات التى تعتمد على تحسين الهواء 
من خلال تتخليصه من الانبعاثات الضارة التى تقرج من شكمان 
السيارة ؛ بل وتحولها إلى غازات غير ضارة والمحولات الحطازة 
على أختلاف أنواعها تتركب من علبة معدنية تشيه علية 
الشكمان من حيث الشكل الخارجى توضع فى مسار خروج غاز 


العادم عبر الشكمان . والاختّلاف الجوهرى بين علبة المحمز كما تسمى أحياناً وبين علبة الشكمان العادية أن الأولى تتم بداخلها 


تماعلات كيماوية بين مكونات غاز العادم فى وجود كمية من الهواء التقى وبمساعدة سطح معد نى من مواد تسمى محغزات التطاعل وهى 
مواد تساهد على حدوث تطاعلات كيماوية فى أتجاه وكيطية وسرعة بعينها بحيث تتم أكسدة غازأول الكربون الشديد السمية ليتحول 
إلى ثانى أكسيد الكريون غير السام . وكذلك اختزال أكاسيد النيستروجين السام التى تتسبب فى التهابات العيون والرئة وتساعد على 
تأكل طبقة الأوزون وتكوين الأمطار الحمضية فتتحول هذه الأكاسيد داخل هذه المحطزات إلى غاز النيتروجين االخامل وغير الضار والى 
غاز الأكسجين الذى لاغنى عنه لأى كائن حى . وهكدا يمكننا التعرف بايجاز شديد على أهمية هذا التوع من التكنولوجيا التى لم يعد 
هناك ميرو للتقاعس عن تطبيقها أنقاذا لعاصمة المعز من خطر الأختناق - 
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الجديد فى التشريعات الوظيفية 


تحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة 


شهد عام ٠٠١١‏ تتحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة من 
خلال قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام /19 لسنة 7١١1‏ 
بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين 
بالدولة ‏ ورقم 199 لسنة 7٠٠١1‏ بتعيين العاملين بالدرجة الأولى 
بالوظائف التخصصية والمنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة 


مدير عام . 


وذلك فى أطار أستكمال خطة تحسين أوضاع العاملين 
المدنيين بالدولة : التى تعتبر هدفاً أساسياً من أهداف برنامج 
الأصلاح الإدارى والتى سبق وأن بدأت بقرارات وزير الدولة 
للتنمية الادارية أرقام 1١8‏ لسنة 98 وتلاها القرارات أرقام 


/التالتحلت 11 


وقد تضمنت المادة )١(‏ من القرار رقم 198 لسنة 7٠١2‏ المشار 
إليه على أنه ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز 
الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيثات العامة 
الخدمية والأقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 
6ه مدداأ لاتقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من 
الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها . 


الدرجة المدة المحددة 
الثانية " سئوات 
الثالثة 4 سنوات 
الرابعة 0 ستوات 
الخامسة سنوات 
السادسة ه سنوات 


وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناءً على هذا 
القرارفى تاريخ موحد هو ٠٠١1/0/١‏ كما ورد فى المادة الأولى من 
القراررقم 194 لسنة ٠٠٠١‏ سالف الإشارة اليه على أن ترفضع 
الدرجات امالية من يتقدم بطلب كتابى خلال ثلاشين يوماً من 


بقلم 

حنان عبد القادر 

ماجستير فى الققاتون العام 
باحث الخدمة المدنية بالجهاز المركزى 
تاريخ نشرالقرار فى الوقائع المصرية من العاملين المدنيسين 
بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهينات العامة 
الخدمية والأقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 
5ه مددا لاتقل عن ست سنوات فى إحدى المجموعات 
النوعمية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات فى إحدى 
المجموعات النوعية للوظائف المنية أو المكتبية إلى درجة 
مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير 
كتاب بحسب الأحوال ويستمرون فى ممارسة ذات الأعمال 
والستوليات والواجيات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات 
واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم وذلك دون 
أخلال بحق السلطة المختصة فى أسناد أعمال محددة لأى متهم 
وفقاً لصالح العمل . 


ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصضة 
شخصية بإتباع القواعد المقررة قانوئاً فى تلك الوظائف متى 
توافرت فيهم شروط شغلها على أن تلغى درجة الوظيمة بمجرد 
خلوها من شاغلها . 


وفى جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا 
القرارفى تاريخ موحد هو 52١7/0/١‏ - 


هذا وكان أهم مايميز قرارات الرسوب الوظيضى المشار اليها 
عن سابقتها من قرارات الرسوب الوظيفى النظر إلى طائمة 
العاملين الذين يحصلون على درجات علمية أعلى من الدرجة 
الجامعية الأولى وحددت " بالماجستير والدكتوراه " . 

حيث ورد بالمادة )١‏ من القرار رقم 158 على أنه " تتخشض 
المدة الواردة فى المادة السابقة بالنسبة للدرجتين الثالثة 
والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه 
وسئة بالتسبة للحاصلين على الماجستير وذّلك لمرة واحدة " . 


وو و ساس خمر 


ويعامل المخاطبون بالقرارين المذكورين على أساس أعلى درجة علمية حصلوا عليها حتى ٠٠01/4/5:‏ ولا يجوز النظر 


فى إجراء هذا التخنيض من حصلوا على الماجستير والدكتوراه بعد هذا التاريخ ويقتصر تطبيق هذا التخمّيض على من 
يسرى عليهم القرارات المشار إليها دونما أن يمتد إلى غيرهما من القرارات أو عند إجراء الترقيات العادية . 
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النظام القانونى 
لوظيفة كبير باحثين أو أخصائيون أو فنيدن بقلم 
أو كتاب بدرجة مديرعام 0 


بمناسبة صدور قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 717 
لسنة ٠٠٠١‏ بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف 
التخصصية والطنية والمكتبية بوظيمة كبير بدرجة مدير عام 
متضمناً رفع الدرجات المالية لبعض العاملين بالدرجة الأولى إلى 
درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو 
كبير كتاب بحسب الأحوال ؛ ثار التساؤل حول مدى جواز إعتبار 
هؤلاء المرقين من شاغلى وظائف الادارة العليا ومدى جواز 
تصدى إدارة الشئون القانونتية بالتحقيق معهم ومدى 
إستحقاقهم بدل التمثيل المقرر لشاغلى وظيفة مدير عام . 


وقد عرض هنين الموضوعين على الجمعية العمومية 
لقسمى المتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستيهما المنعقدين 
فى ١1‏ من فبراير و ملف رقم 4015/4/17 . وملف رقم ١11/15/47‏ 
فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 
بالقانون رقم 47 لسنة 1918 إعتنق معياراً موضوعياً فى ترتيب 
وتقييم الوظائف ترتيباً يقوم على الأعتداد بواجبات الوظيغة 
ومسئوليتها بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هى 
الأساس القنانونى فى التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة 
بشئون الخدمة المدنية وقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية 
معتبرا كل مجموعة نتوعية وحدة متميزة فى مجال التعيين 
والترقية والنقل والندب ومد بين هذه المجموعات مجموعة 
الوظائف العليا التى تبدأ بدرجة مدير عام وتنتهى بالدرجة 
المتازة وهى وظائف قيادية توجد على قمة وظائف 
المجموعات النوعية المختلطة ومن ثم فإنه يتزاحم على شغل 
درجاتها سائر العاملين من شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعات 
النوعية المختلضة ممن تتوافر فى شأنهم شروط الترقية إلا أنه 
قد تتطلب لشغل وظيفة متها حسب طبيعة أعمالها خبرة فنية 
لاتتوفرإلا فى شاغلى مجموعة نوعية بعيتها قتقتصر الترقية 
إليها فى هذه الحجالة على شاغلى الدرجة الأولى بهذه 
المجموعة النوعية دون سواهم وذلك يمراعاة استيفاء سائر 
الاشتراطات الأخرى ؛ كما أن القانون رقم 0 لستة 1991 فى شأن 
الوظائف المدنية النيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع 


العام ولائحته التنفيذية المشار إليهما قد حددا طرق شغل 
الوظائف المدنية القيادية من حيث إجراءات وقواعد الأختيار 
: وكيمية الإعداد والتدريب وقواعد تقويم نتائج أعمال شاغلى 
الوظائف القنيادية . وكذا إجراءات تجديد مد3 شغلها وانتهائها 
الأمرالذى يبين معه أن طرق شغل الوظائف المدنية القيادية 
قد تكمل بتحديدها القاتون المشار إليه ولائحته التنميذية فى 
ضوء القواعد والإجراءات التى أوردها المشرع بمناسبة شغل تلك 
الوظائف القيادية . 


وقد تبين أن قرار وزير الدولة للتنمبية الإدارية رقم 711 
لسنة ٠٠٠١‏ بتعيسين العاملين بالدرجة الأولى بالوظسائف 
التخصصية والمنية والمكتبية بوظيينة كبير بدرجة مدير عام 
قد عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد 
التى حددها إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو 
أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال مع أستمراره 
فى ممارسة ذات الأعمال والمستويات والواجبات التى يمارسها 
قبل الرفع ؛ على أن يكون شغله لوظيفته فى الدرجة المرضوع 
اليها بصنة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها . الأمر 
الذى يقطع بأن القاية من هذا القرارهو معالجة الرسوب 
الوظيفى فى الدرجات المالية بإفادة العامل الذى قضى مددا 
معينة فى درجة من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التى 
تعلوها دون شغل الوظيفة التى تقررت لهذه الدرجة . ومن ثم 
فإنه لايمكن إعتبار من تم رفع درجاتهم المالية إلى درجة مدير 
عام يمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أوفنيين أوكييركتاب 
بحسب الأحوال طبقاً لقراروزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 
لسنة ٠٠٠١‏ من شاغلى وظائف الإدارة العليا وإنما يظلون 
خاضغين لذات التظام القانونى الخاص بوظائفهم قبل الرفع ٠‏ 
وينبنى على ذلك جواز قيام إدإرة الشئون القانونية بالجهة التى 
يتبعوتها بالتحقيق معهم.فيما يتسب إليهم من مخالفات » 
بوصتهم لايندرجون فى غذاد شاغلى الوظائف العليا الذين 
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق معهم . 


آما بالنسبة لمدى أستحقاقهم بدل التمثيل المقرر لشاغلى وظيفة مدير عام فقد تبين أن قرار وزير الدولة والتنمية الإدارية المشار 


إليه عمد إلى رفع الدرجات المالية لمن شغل الدرجة الأولى بالمدد التى حددها إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو 
فنيين أو كتاب بحسب الأحوال مع أستمراره فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجيات التى يمارسها قبل الرفع . على أن يكون 
شغله لوظيفته فى الدرجة المرفوع اليها بصمنه شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها الأمر الذى يقطع بأن الغاية من هذا القرارهو 
معالجة الرسوب الوظيقى فى الدرجات المالية بإفادة العامل الذى أقضى مددا معينة فى درجة من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية 
التى تعلوها دون شغل الوظيمة التى تقررت لها هذه الدرجة - 


وأنه أي ما كان الرأى فى مدى مشروعية الترقيات التى تمت وفق أحكام ذلك القرار بحسبان أن قاتون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 14 أعتنق معيارأ موضوعياً فى ترتيب وتقييم الوظائف وليس معيارا شخصياً على النحو السالف بيانه 
فإن هذه الترقيات التى ترتب عليها رفع درجات بعض شاغلى الدرجة الاولى إلى درجة مدير عام بصفه شخصية لا تؤدى إلى إعتبارهم 
من شاغلى وظيفة مدير عام كإحدى الوظائف القيادية ومن ثم لايستحقون المزايا المالية المقررة لها ومنها بدل التمثيل . 


تعليقات نقابة المحامون على تقرير لجنة الأطلا 


الحياةالخاصة والشفافية الإدارية )١0(‏ 


بقلم : فستلسدزدء2 عتعسسا 


ناقشت نقابة المحامين 0126 عدة مرات موضوع ميادئّ 
الأطلاع على ال معلومات الخاصة بالحكومة وحماية الحياة 
الخاصة : وقد قدمت تعليقاتها فى مذكرة تتعلق بتقرير لجنة 
الأطلاع ‏ 


بعنوان : الحياة الخاصة والشفافية الإدارية فى نهاية 
الألطية . 

ترى نقابة المحامين أن حق حماية الحياة الخاصة 
والشفافية فى الادارة العامة يمثلان قيم أساسية نجدها فى 
مبادئ مواثيق الحقوق والقانون الملدنى فى 0106760 ؛ حيث 
تتضمن المواد من 0؟ إلى 4١‏ مبادئ عامة تتعلق بحماية سمعة 
رإعتبار) الأشخاص وحياتهم الخاصة ؛ وعلى الرخم من ذلك ٠‏ 
يقدم قانون الأطلاع على وثائق الهيثات العامة والمتعلقه 
بحماية المعلومات الشخصية وكذلك قانون حماية المعلومات 
الشخصية فى القطاع الخاص أحكام ونصوص دقيقة تتعلق 
بحماية البيانات الشخصية للحياة الخاصة . 


وعلى الرغم من أن نقابة المحامين ترى أن الأدوات 
التشريعية فى مجال الأطلاع على المعلومات وحماية البيانات 
الشخصية تضى بالأهداف المنشودة , إلا أنها ترى أنه من الواجب 
أن يتسم قانون القطاع العام مع قانون القطاع الخاص الأكثر 


يُسرا فى التطبيق - 


وفى هذا العنى ؛ تقترح النقابة ترك الإلتزام بالإحتفاظ 
ببطاقة بيانات شخصية . عسيرة التطبيق ومكلفة وغير 
ضرورية بالنسبة للهيثات العامة . 


وفى إطار التجديد والأنسجام بين هذين القانونين » ترى 
التقابة آنه من الملائم أدخال مصطاح المعلومات ذات الصضة العامة » 
خاصة فى المجال التجارى على قنانون القطاع الخاص مثلما هو 
موجود فى ققانون القطاع العام . ويجب توضيح أن قانون القطاع 


ترجمة 
مروة السعدتى 
معيد يجامعة ١‏ أكتوير 


الخاص لا يُطبق على المعلومات الشخصية ذات الصفة العامة مادامت 
هذه المعلومات يمكن الحصول عليها دون رضاء ‏ 

وبصفة عامة ؛ يجب أن يتسم هذان التشريعان للتيسير من 
تطبيقهما وجعلهما آكثر فاعلية تحاشى عدم الوضوح . 


وقد أثارقانون القطاع الخاص . الذى طُبق منذ ثلاث 
سنوات : لدى بعض الهيئنات نقدا يقول بعدم كناية هذا 
التشريع اذ " يُشكل قصورا فى الإطار القانونى للقطاعات التى 
تعالج المعلومات " وقد صاغت اللجنة . فى تقريرها . توصيات 
تهدف إلى سد بعض الثغرات ؛ رغم أن التقابة أوضحت نقص 
بعض التعديلات من أجل تسوية المشاكل الُثارة - 


ومن جهة أخرى لا تتفق بعض تصوص القانون المدنى مع 
قواعد موافقة لجنة الأطلاع ؛ وما تشجبه النقابة هو جمود 
هذه القواعد المتعلقة بالمعلومات الشخصية التى يمكن أن تضر 
بالمعاملات الجارية مثل تحويل الشركات ‏ وتقترح النقابة أصدار 
اللوائح بهدف تحديد المعلومات الشخصية التى من أجلها لا 
يغرض الأطلاع إلا بعد موافقة الشخص المعنى - 


إنجاه حديد: 
وهناك إتجاه جديد يعمل على تيسير تياد المعلومات 
الشخصية بين الوزارات والهيئات الحكومية . 


وتؤكد النقابة على أن مبداً سرية المعلومات الشخصية 
داخل الهينات الخاصة يجب أن يطبق على تطبيق ا صارماً - 


وتوضح النقابة أته من الضرورى اللجوء إلى ذلك بحيث 
لايمكن الأية هيئة عامة إلا أن تتلقى ال معلومات الضرورية 
واللازمة للمارسة أعمالها وألا يستطيع أية هيئة عامة , بشكل 
عام أطلاع هيئة عامة آخرى أو الغير على معلومات شخصية 
دون موافقة الشخص المعنى . 


لمع /أطأ.ناء .وم متتاع :ماغط (*) 


ا 1 51لا 


وترى النقابة أنه لايجب على المشرع الأخلال بهذا التطبيق عن طريق العمل على زيادة أمكانيات تيادل المعلومات الشخصية بين 
الهيئات . 


تمويض اللجنة ٠‏ 
تكمن وظيمة لجنة الأطلاع على الوثائق بجعل القرارات قايلة للأطلاع وذلك لطبيعة التمفويض . ولايمكن تشبيهها بالهيئة 
الإدارية . وعلى ذلك يجب أن تحترم فى أدارتها للأعمال الإدارية المعايير الواجبة لحيادية المؤسسات . 


وتعرب النقابة عن قلقها بشأن عدم كفاية السرية بين نشاطات التحقيق والقرارات الخاصة بالهيئة . 


ولايمكن أستمرار القيام بأدوات المحقق داخل اللجنة إلا بإنتخاذ أجراءات فعالة تتعلق وتتضمن حيادية مؤسساتية لمارسة الوظيمة 
القضائية وذلك فى ظل الشغافية اللازمة والضرورية . 


وترى النقابة أنه أن ننظر لهذا الموقف من منظورأن اللجنة تعد بمثابة قاضى وطرف فى القضايا المقدمة اليها . 


وكذلك ما يجب أتتخاذ القرارات القضائية من قبل أشخاص القاتون وذلك لطبيعة الموضوعات التى تعرض على اللجنة ولتعقيدها . 


وولف ا ل عه 


بافسسة العو مسسة 


مامى العولمسة, 

العولمة هى ذلك الاصطلاح الجديد الذى هب على العالم 
بعد انتهاء الحرب الباردة واختضاء الانتماد السوفيتى ومعه 
معظم دول الكتلة الشرقية . وإذا بدأنا بتعريف العولمة فإننا 
يمكننا تعريمنها بعدة طرق اعتمادا على المستوى الذى يتم 
التركيز عليه . بعبارة أخرى يمكننا الحديث عن العولمة على 
مستوى العالم ككل . أو على مستوى الدولة ؛ الصناعية , 
الشركة . أو حتى الوظيمة داخل الشركة 


فعلى المستوى العالمى تشير العولمة إلى الأعتماد الأقتصادى 
المتزايد بين الدول والذى ينعكس فى التدفقات المتزايدة للسلع 
والخدمات ورؤوس الأموال والمعرفة والأفراد عبر الجدود الدولية 
.وهثاك بعض المؤشرات الواضحة على زيادة عولمة الاقتصاد 
الدولى ومتها ٠‏ 


15,1 بلغ معدل نمو التجارة الدولية فى السلع والخدمات‎ ٠ 
خلال الخترة ( 1949 / 1947 ) بما يعادل ضعف متوسط معدل‎ 
النمو السنوى للناتج الإجمالى العالمى عن نضس المترة والذى‎ 
. قدرب 1,1 خلال نمس الخترة‎ 


٠‏ أرتمع معدل نمو حجم الاستثمار العا مى كنسبة من 


الناتج الاجمالى العالمى من 4,8 عام 198١‏ إلى 103,7 عام 1944 . 


٠‏ بلغ متوسط صافى التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى 
الدول النامية ر باستثناء الدول حديثة العهد بالتصنيع فى 
أسيا نحو 15١‏ ملياردولار سنوياً خلال الضترة (؟199 - 1995 ) 


وأوشكت أن تبلغ ٠٠١‏ ملياردولار فى عام 1997 - 
٠‏ أرتمئعت التدفقات الرأسمالية الخاصة من ٠.0‏ من 


الناتج المحلى الإجمالى للدول النامية خلال الفترة 
8 إلى؟,4 من هذا الناتح خلال الفترة 1994 - 1997 - 


ترجمة 
أمانى الوصال عبد الحافظ 
ماجستير فى الأقتصاد 
وزارة التجارة الخارجية 
٠‏ بالتسبة للدول النامية تزايدت مشاركتها فى التجارة 


العالمية من 175 فى عام 1440 إلى 17 فى عام 1940 . 


٠‏ تزايد حجم التجارة البينية للدول النامية من 5١‏ من 
إجمالى تتجارتها الخارجية فى عام 1480 إلى 18 فى عام 19490 - 


٠‏ تحولت ؟7 دولة نامية من النظم التجارية المفلقة نسبيأ 
إلى النظم الحرة خلال الضترة 1940 - 1990 يضاف إلى ذلك 
التزام العديد من الدول بالتخطيضات الجمركية وغفير 
الجمركية متعددة الأطراف التى تمت فى إطار جولة أورجواى . 


٠‏ تزايد تدفق المواطتين عبر الحدود الدولية وهو ما 
يعكسه تزايد نصيب القوى العاملة الأجنبية بنحو النصف بين 
عامى 1450 1946٠:‏ ؛ وعلى الرغم من أن أكبر نسبة من هجرة 
العمالة كاتت من الدول النامية إلى الدول النامية الأخرى فقد 
تزايدت التدفقات من الدول النامية إلى الدول الصناعية كثيرأ 
خلال العقدين الماضيين . 


وعلى مستوى الدولة ٠‏ 

تشير العومة إلى المدى الذى تصل إليه الروابط بين اقتصاد 
الدولة وباقى دول العالم : وهناك بعض ال مؤشرات التى يمكن من 
خلالها قياس درجة التكامل العالمى لأقتصاد الدولة والتى يمكن 
إيجاز بعضها على النحو التالى ٠‏ 


٠‏ الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة 

٠‏ التدفقات الداخلية والخارجية للأستثمار المباشر. 

+ التدفقات الداخلية والخارجية للمدفوعات الضريبية 
المرتبطة بتقل التكتولوجيا - 


وعلى مستوى الصناعة تشير العولة إلى الدرجة التى 
يعتمد عليها الموقف التنافسى لشركة ما داخل الصناعة فى 


دولة ما على نض الصناعة فى دولة أخرى . وكلما ّادت عولمة 

الصناعة كلما زادت اللزايا التى يمكن للشركة اكتسابها نتيجة 

اللتقدم التكتولوجى , الاسم التجارى ؛ عبور رأس ا مال للحدود 

الدولية . وهناك بعض المؤشرات الرئيسية التى يمكن من 

خلالها قياس عونة الصناعة والتى يمكن ييانها على النحو 

التالى ؛ 

٠‏ حجم التجارة العابرة للحدود للصناعات كنسبة من اجمالى 
رأس ال مال المستثمر داخل الصناعة ‏ 

٠‏ حجم الاستثمار العابر للحدود كنسية من اجمالى رأس المال 
المستثمر داخل الصتاعة . 

٠‏ نسبة عوائد الصتاعة المحسوبة للشركة إلى تنافس ضى 
المناطق الرئيسية فى العالم . 


وتعتبر صناعة الأدوية من آبرز الأمثلة على عولمة 
الصناعة . حيث تشير البيانات إلى نمو حجم الاستثمار العالمى 
فى هذه الصناعة أكثر من معدل ثمو التجارة الدولية فى 
الأدوية . 


وتشير العولمة على مستوى الشركة , 

إلى النطاق الذى يمكن من خلاله أن تقوم الشركات بعملية 
التوسع فى أصولها وعوائدها عبر الدول المختلفة . وتدفقات 
رؤوس الأموال والسلع والمعرفة بين الضروع المختلضة داخل الدول 
ويمكن تحديد المؤشرات الأساسية لعولمة الشركات على النحو 
التالى : 


. الانتشار العالمى لمبيعاتها‎ ٠ 

٠‏ حجم التجارة داخل الشركات 15206 «1دة؟ -101:2 فى السلع 
الوسيطة والنهائية . 

 تاكرشلا حجم تدفقات رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين‎ ٠ 


وهناك مجموعة العوامل التى يمكن اعتبارها عوامل قائدة 
للعولمة ومنها . 


* زيادة عدد الدول التى تعتنق أيديولوجية السوق الحرة 
»فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية زاد تيار أيديولوجية 
السوق الحر الذى بدا فى الدول المتقدمة وأنتقل إلى الدول 
النامية وأخنت به ستغافورة ‏ هونج كونج ؛ تايوان ؛ والدول 


الأخرى فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية . شرق ووسط أوروبا 


وأجزاء من أفريقيا - 


٠‏ انتقال مركز الثقّل الاقتصادى من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية . فقد أدى التحرير الأقتصادى إلى تشجيع 
المنافسة ؛ الكفاءة , الأبتكار ٠‏ الإسراع بالنمو الاقتصادى . ومن 
غير المدهش القول بأن أعتناق آليات السوق قد سمح للدول 
النامية بأن تلاحق الدول المتقدمة . فتايوان وهونج كونج 
وسنغافورة كانت مجموعة من أآفقّر الدول فى الخمسينيات 
أصبحت بالفعل فى مصاف الدول المتقدمة , وعلى الرهم من 
التمزق الذى سببته الأزمة المالية الأخيرة فى شرق أسيا فأن 
احتمالات النمو فى الأجل الطويل ما زالت قائمة . 


, التقدم التكنولوجى الذى أدى إلى تتحسين الاتصالات‎ ٠ 
وأدى أيضأ إلى الأنخناض الشديد فى تكاليف النقل الجوى,‎ 
البحرى , الاتصالات , الكمبيوتر الأمر الذى أدى إلى انخضاض‎ 
 علسلا تكلمة شحن‎ 


٠‏ فتح الحدود أمسام التجارة . الأستثمار. تحويلات 
التكنولوجيا لا تخلق فقط فرص داخل السوق للشركة ومكن 
أيضاً المنافسين من الخارج لدخول الأسواق المحلية . 


مزايا ومخاطر العودة , 

من المهم جدا أن ندرك أن العولمة ليست مباراة مضمونة 
المكسب 621116 111نا22610-5 : فمن السهل القول بأن للعولة 
فوائد كثيرة يمكن رؤيتها من خلال زيادة فرصة المنتجين 
والمستهلكين فى الاختيار بين مجموعة كبيرة ومتتوعة من السلع 
الأقل تكلفة : يضاف إلى ذلك زيادة كضاءة استخدام الواردات 
المتاحة ؛ وزيادة النضاذ إلى الأسواق الدولية الأمرالذى مكن 
بعض الدول من إعادة اكتشاف مزاياها النسبية . وزيادة الموارد 
المتاحة للدول من خلال تدفقات رؤوس الأموال الأمر الذى عجل 
بالتنمية فى بعض الدول بشكل أسرع مما كان من الممكن 
تحقيقه ‏ 

يضاف إلى ذلك أن زيادة التكامل فى الاقتصاد العالمى 
وزيادة الانمتاح على العالم قد زاد من فرص التوظف بالنسبة 
اللعاملة الماهرة فى القنطاعات السلعية التجارية . ومع توسع هذه 


مجلة البحوث الادا 


القطاعات وجدت العمالة غير الماهرة أيضاً فرصاً للتوظف فى 
القطاعات غير التجارية مثل ابناء والنقل . ومن جانب آخر أدت 
زيادة حركة الأفراد عبر الحدود الدولية إلى زيادة دخول الدول 
الوردة للعمالة من خلال نتحويلات العاملين . يضاف إلى ذلك أن 
الأنمتاح على التقنيات العالمية للانتاج قد حسن من كطاءة 
الانتاج فى العديد من الدول الأقل تموا ‏ 


ولكن هتاك أيضأ مخاطر للعولمة : فقدرة رأس ا مال المستثمر 
على البحث عن أكثر الأسواق الخارجية كضاءة . وقدرة 
المستهلكين والمنتجين على النضاذ إلى أكثر المصادر تنافسية 
يكشف عوامل الضعف الهيكلى فى الاقتصاديات القائمة , 
فبالاضافة إلى أن وجود احتمال أن تتلقى الدول النامية ذات 
الاقتصاد الممتوح تدفقات رأس مالية كبيرة سوف يؤثر بشكل 
سلبى على الأستقرار الاقتصادى الكلى وذلك من خلال زيادة 
حدة التضخم وارتضاع أسعارالطائدة الحقيقية . هناك أيضأ 
احتمال بأن تؤدى العولمة إلى تقييد حرية حكومات الدول 
النامية فى مجال تعديل هياكلها الضريبية ومعدلاتها . بل أن 
هناك دلائل واضحة على زيادة نسبة التهرب الضريبى من 
قبل الشركات والأفراد معأ على نحو أدى إلى إنكماش الوعاء 
الضريبى فى الدول النامية ودعا إلى النظر فى النظم الضريبية 
كلها . يضاف إلى ذلك أن زيادة حركة رؤوس الأموال إلى الدولة 
تحمل مخاطر عدم الأستقرار . وتزيد من تقلبات سعر الصرف 
فى الحالات التى تكون فيها السياسات الأقتصادية المحلية غير 
ملاءمة . 


فيما يخص التجارة . حيث تعتبر المولمة أحد الأيعاد 
الهامة للعلاقات الاقتصادية الدولية التى أحدثت انخفاضاً فى 
تكلفة النقل والشحن وأحدثت تقدماً فى التكتولوجيا 
والاتصالات واعتمادا متزايدا يين دول العالم التى تسعى إلى 
تحرير أكثر وأكثر للتجارة على أساس أنها عملية مميدة للجميع 
٠‏ فالايمان المطلق بأن عملية تحرير التجارة هى عملية مميدة 
للجميع يعتبر مجافياً للحقيقة , فقيام الدولة بمتح حدودها 
على نحو يؤدى إلى سهولة دخول الواردات يعنى حدوث 
مجموعة من المشكلات فى حالة عدم قدرة هذه الدول على 
زيادة صادراتها إلى الدول الأخرى بتمس المعدل أوأسرع ؛ 
فالدول الكبيرة ذات الشركات القوية سوف تجنى مزايا حرية 


التجارة . بينما ستؤول الخسارة إلى الدول الضعيفة ففير 
صحيح آن جميع الدول سوف تجنى مزايا حرية التجارة . وحتى 
إذا استطاعت الدول المضيرة التصدير وهو ماتعكسه الخبرة 
القاسية للدول النامية التى استغرقت العقد الماضى بأكمله ‏ 


ولا يعتى ذلك القول بأن الدول عليها أن تعزل نمسها عن 
العولة بل يجب عليها الأستضادة من مزايا العولمة مع الإدراك 
الكامل للمخاطر التى سوف تواجهها . وعليها أن توفر الحماية 
الكاملة للقطاعات المضارة من المجتمع أثناء عملية التغيير. 


من هنا سصبح للصياغة الجيدة والمرنة للسياسات 
الاقتصادية والمؤسسات الجيدة دورا هاما فى أغتنام مزايا 
العومة ونتجتب مخاطرها ‏ 


اقطها© عمتعفغمدا8 (1998) , كعمل لمعمهممكم * 
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لمة ممتادةتلدطها) آه كاعء]51 عط ,مماعلانا * 
“بجع حوط مم ممتامعتلمء طاآ 


ملخص وقائح الموؤتمر السنوي الأول بعنوان 
( كوب ماء نقسيف) 
والذي عقد باكاد.مية السادات للعلوم الإداريية 


برعاية الانستاذ الدكتور / ممدوح رياض 
وزير الدولة لشئون البيئة 


و بالتعاون بين 
مركز تنمية الإدارة البيلية بالاكاديمية 


و برئاسة الاستاذ الدكتور/ مين الضر غامي 


و جمعية مثقفي المعادى 
في الفترة من ٠١ - ١‏ يولية 7٠١1‏ 


اليوم الأول / الجلسة الافتتاحية ؛ 

بدأت الجلسة الافتتاحية الساعة الماشرة و النصف يوم 
بكلمة ترحيب من الدكتورة /نادية حمدي صالح 
عميد مركزتنمية الإدارة البيئية بالأكاديمية ومنسق المؤتمر 
بالسادة المشاركين و بالتنويه عن أهمية المؤتمر خاصة وأنه 
يأتي كخطوة مبدئيه للعمل المشترك بين المراكز البحثية و 
الجمعيات الأهلية ذ العمل البيئي و2 التوعية بأهمية توفير 
ثم الحفاظ علي المياه العذية النظيمة كحق لكل مواطن خاصة 
وأن نصيب الغرد منها يعتبر من المعايير الدولية لقياس التنمية 


وتقدم الدول - 


كماتم عرض لأهداف مركز تنمية الإدارة البيئنية 
بالأكاديمية وبعض إنجازاته كمركز متميز علي الساحة العلمية 
4 مجال البيئة ب مصر ثم عرض الدكتور /سمير جاد أمين عام 
المؤتمر و رئيس مجلس إدارة جمعية مثقضي المعادي لفكرة المؤتمر 
و تبني الجمعية لهذه المكرة علي أن يتم الاستمرار ا أقامة 
سلسلة من الندوات سنويا لتدعيم وتنضيذ نتائج هذه 
المؤتمرات وذلك بالاتصال بالجهات المعنية التنفيذية و 
الأهلية. 


ثم عرض الأستاذ الدكتور / ماهر الحضري مندوب السيد 
الدكتور/ محمود أبو زيد وزيرالموارد المائية والري لأهداف و 
استزاتيجيات الوزارة ب مجال الحضاظ و تنمية موارد المياه 
بشكل عام ا مصر وقد أوضح أ.د / ماهر الحضري أن الوذارة 
وضعت ثلاثة محاور استراتيجية للسياسة المائية 2 عام 5١17‏ 
تتلخص # إدارة حملة الموارد المائية المتاحة و الممكنة يما يغطى 
احتياجات و متطلبات المشروع القومي للتنمية 4 الوقت الحا لم 


آأعداد 
د/ تقادية حمدى صالح 
عميد مركز تنمية الإدارة البيئية بالأكاديمية 


للزراعة والشرب و الصنتاعة والملاحة أولفيرهامن 
الاستخدامات الأخرى بالإضافة ال توفير متطلبات و 
احتياجات الخطط الخمسة المتوالية لتنطيذ خطط التوسع 
الأفقي و الاحتياجات المستقبلية مياد الشرب و الصناعة . 


ويأتي المحور الثاني من محاور هذد الاستراتيجيات فيما 
يتعلق بالتحكم 2 جميع مصادر التلوث و ذلك لخطورتها علي 
جميع البرامج القومية الخاصة بنوعية المياه و لتحقيق ذلك تم 
إصدارالعديد من القوانين و التشريعات #4 جميع القطاعات 
المستهلكة للمياه للحد من التدهور ي موارد مصر ال مائية . 


أما المحور الثالث فيتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد المائية 
و الحفاظ عليها كما و نوعاً لتحقيق أكير عائد اجتماعي و 
اقتصادي قومي دون التأخير السلبي علي المنظومة البيئنية 
المرتبطة باستخدام المياه حاليا و مستقبلا مع ضمان توافر سبل 
التنمية المتواصلة. 


ثم تحدثت الأستاذة الدكتورة / سهاسم حسين مندوب 
السيد/ الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان 
وقد عرضت سياسات الوزارة فى مجال الرقابة على المياه 
العذبة والجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال بشاء النظام 
اللؤسسي الذي يكل تطبيق تلك السياسات على كافة المستويات 
هذا الى جانب الإجراءات التي تتخن بمعرفة الوزارة وأدارقها 
العامة مراقبة مياه الشرب ثم عرضت لأهم التحديات 
المستقبلية للحفاظ على مياه الشرب ورؤية وزارة الصحة 
لمواجهتها ٠‏ 


وت ساعد سس تع )جحو سوس م90 


وفى كلمة الأستاذ الدكتور / مصطفى كامل متدوب الأستاذ 
الدكتور ممدوح رياض وزير الدولة لشئون البيئة ولراعى 
المؤتمرتم عرض جهود وزارة الدولة لشئون البينة فى الحماظ 
على موارد المياه والجهود التى تبذلها الوزارة للتنسيق بين كافة 
الجهات المعنية فى مصر من أجل رصد مواقع التلوث ومتابعة 
الإجراءات التى تتخن فى وحدات معالجة المياه لتطبيق المعايير 
التق عليها بالنسبة للمياه العذية الصالحة للشرب ؛ هذا الى 
جانب المشاركة فى تمعيل القوانين والقرارات التى نتحمى مصادر 
الياه من التلوث كذلك المشاركة فى تدعيم الوعي البيئى 
بأهمية الثروة المائية وتعظيم مشاركة القطاع المدني فى هذا 
الشأن . 


وفى كلمة الأستاذ الدكتور أمين الضرغامى رئيس 
الأكاديمسية ورئيس المؤتمر والتي ألقاها نيابة عن الأستاذ 
الدكتور/ سيد عبد الوهاب نانب رئيس الأكاديمية فقد تم 
أيضاح مدى اهتمام العالم بقضايا البيئة وتأثيرها على كل 
مجالات اتخاذ القرار وزيادة الاهتمام بدراسة التوازن بين 
الحفاظ على البيئة وتنميتها وفى نضس الوقت الاهتمام 
بالتنمية الاقتصادية ورفع مسنويات المعيشة المادية - كما تم 
عرض لاهتمامات أكاديمية السادات يمجال ( إدارة البيئية ) 
وذلك من خلال أهداف وخطط مركز تنمية الإدارة البيشية 
والبرامج التدريبية والبحثية التي تجرى فى هذا الشأن إلى 
جانب برامج الدراسات العليا فى الإدارة البيئية التي تتبناها 


الأكاديمية . 

وفى الجلسة الاولى , 

والتي كانت بعنوان ( الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب 
فى مصر) 


نتحدث الأستاذ الدكتور / محمد حسسن العزازى الرئيس 
السابق للأكاديمية والأستاذ بقسم الإدارة العامة موضحا ما يلي: 


نهر النيل واحتياجات مصر من موارد النهر مقارنا بالدول 
الأفريقية الأخرى المستميدة - كذلك تم عرض مصل للوضع 
المائي فى مصر مرتبطا بمساحتها والتعداد السكاني وحصة مصر 
السنوية من ال موارد المائية من النهر أو من غيره وأثر الزيادة 


المتسارعة فى التعداد السكاني على نصيب مصر من الموارد 
المائية الحالية والمستقبلية . 


كذلك تم التعرض إلى أسباب تلوث الموارد المانية نتيجة 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والزيادة السكانية ومن ثم 
فقد تم شرح معني الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأركان 
الأساسية التي تعتمد عليها وهي ؛ الموارد الطبيعية - المجتمع و 
مؤسساته المختلمة ثم انتقل عرض الأستاذ الدكتور / العزازى 
!لي الوضع الحا لٍ لإدارة المياه ‏ مصر و التي تتنوع بين شركات 
القطاع العام - والوحدات التابعة للحكم المحلي و من ثم فأن 
الوضع المؤسسي لقطاع مياه الشرب لا يتسم بالوضوح حيث أن 
التباين 2 الأشكال التنظيمية يؤدى إلى مزيد من المشاكل 
الإدارية والاقتصادية وأيضا الفنية - ثم تم عرض قضية 
تكلمّة مياه الشرب و ارتضاع التكلمة الاستثمارية لهذا القطاع 
و تزايد الفجوة بين التكلفة و بين الايرادات 2 القطاعات و 
الوحدات العاملة يأ مجال مياه الشرب أما ل مجال المواد البشرية 
فأن هذا القطاع يعاني من زيادة العمالة والتى تصل فى بعض 
الأحيان إلى ما يزيد عن ٠١‏ إلى جانب عدم تأهيل العاملين ب 
هذا القطاع بما يتناسب والأهمية الكبرى لصحة ا مواطن - 
وقد ركزا.د المزازى علي ضرورة خلق رؤية جديدة متوافقة 
بين العاملين يا هذا القطاع قبل تنميذ أى استراتيجية للتحول 
أو أعادة الهدكلة حيث أن أعداد العاملين و تهيئتهم 
للإستراتيجية الجديدة هي أساس لنجاح تطبيق أى 
إستراتيجية وقد أشار أ.د /العزازى إلى بعض المعوقات التى قد 
تواجه إستراتيجية التحول و أعادة الهيكلة ف قطاع مياه 


الشرب وهى ٠‏ 


العوامل الذنية والمعالجة الصحية للمياه وعوامل التصور 
فيها ‏ 

الممارسات غير القانونية بين المستهلكين 2 مياه الشرب مثل 
التوصيلات غير القانونية وإهدارالمياه العذبة 2 غير المجالات 


الملخصصة لها. 


عدم التغطية الاقتصادية لسعر المياه (إنتاجا واستهلاكيا) 
نتيجة عدم التشغيل الاقتصادي و سوء الصياتة و تدهورحالة 


الشبكات وتسربالمياه نتيجة قدم الوصلات ‏ 


صعوبة التوازن بين البعد الاقتصادي و البعد الاجتماعي 


عن حساب تسعيرة المياد . 


وقد انتهي العرض ببيان نتائج الفاعلية ف إنتاج المياه 
رمن الناحية المنية و الاقتصادية) وهى ؛ 

- نتائج تحقفيق الرقابة علي جودة إنتاج المياه. 

- نتائج تحقيق التغطية الاقتصادية لثمن إنتاج المياه. 

- الادارة الضعالة لتنظيم تنمية الموارد البشرية والحوافز 
واختيار القيادات وآليات التنسيق بين القطاعات 
المختلفة العاملة ب# قطاع المياه و آليات المتابعةوالتقييم . 

- أشكال مساهمة القطاع الخاص لا هذا المجال و العلاقة 
بينه وبين الجهات الحكومية المتوط بها التخطيط 
الاستراتيجي # قطاع مياه الشرب . 


وقد عرض السيد اللواء المهتدس /حستين الشهاوى رئيس 
هيئة مرفق مياه القاهرة كما يلى ٠‏ 


- إنجازات الهيئة ِل توفير المياه المزية للمواطنين‎ ٠ 

. و التوسعات التي تمت من خلال القروض الخارجية‎ ٠ 

. والتوسمات التي تم تنضيذها بالتمويل الذاتي‎ ٠ 

٠‏ ثم أشار سيادته إلى الحملة القومية لترشيد استهلاك 
المياه التي بدآت عام ٠ 5٠٠١‏ 


وني عسرض الدكتور/ بيلى حسسني بيلسى رئيس الإدارة 
المركزية لمشروعات القطاع الخاص بوزارة الإسكان و المرافق و 
المجتمعات العمرانية ‏ 


تم إيضاح الرؤية اللستقبلية لقطاع مياه الشرب 2 مصر و 
ذلك مرورا بالخلنية التاربيخية لمكرة تطوير القطاع ثم المشاكل 
التي يعاني فيها قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي و التي 
تمثلت 2: 


٠‏ تعدد الجهات التي تعمل بالقطاع. 
+ المشاكل المالية التي يواجها القطاع. 
+ المشاكل المتية التي يواجها القطاع. 


ثم تم عرض الرؤية الاستراتيجية لتطوير القطاع. 


وأهداف التطوير و نظرا لأهمية قطاع مياه الشرب و 
الصرف الصحي في التأثير المباشر علي المواطن المصري فقد تم 
عرض بدائل لاعادة هيكلة هذا القطاع وذلك من أجل التوصل 
إل معايير اختيار البديل الأمثل ‏ 


كما اشارت الانستاذة الدكتورة اسامية جسلال سعد استاذ 
صحة البيئة بالمعهد العالي للصححة العسامة منسق مجمسوعة 
البيئية لجنة الصحة والسكان والبيئة بالمجلس القومي للمسراة 
عن - 

. دورالمجلس القومي # دعم كوب الماء النظيف للجميع‎ ٠ 

٠‏ أهمية دورالمرأة # إدارة الموارد المانية كما وكيطا. 

. الدور المتوقع من المرأة المصرية علي المستوي القومي‎ ٠ 

. الدور المتوقع من المرأة المصرية علي المستوي الأسرى‎ ٠ 


و فى الجلسة الثانية ,- 

قد تم عرض تلوث المياه بالعناصر الثقيلة . 

وكان المتحدثون د. سمسير جاد .د محمد عزبٍ 

وكان مقررالجلسة أ.د طه محمد رئيس مجلس إدارة 
جمعية مثقضي المعادى 


و فى الجلسة الثالثة (اليوم الثانى ) : 
والتي كانت بعنوان ( الاطارالقانوني و الاداري لتحقفيق 
كوب ماء نظيف ) ٠‏ 


رئيس الجلسة أ.د سيد عبد الوهاب نائب رئيس 
الاكاديمية . 


و تحدث كل من الأستاذ/محمود منصور رئيس مجلس إدارة 
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحيرة - 


وأ.د محي محمد مسعلد (رئيس محكمة) وقد عرض 
أ.د /محمود منصور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشربو 
الصرف الصحي بالبحيرة لتجربة الشركة 2 إعادة الهيكلة و 
من ثم فد عرض ما يلي- 

٠‏ نظره عامة علي مرافق مياه الشرب 2# مصر. 


لي ل :227277575757522 


٠‏ الوضع الحا لي لمرفق مياه الشرب 2 ظل قانون الإدارة 
المحلية. 

٠‏ تحديد و تحليل لجوانب مشكلة مياه الشرب ب مصر من 
الناحية الإدارية والمالية وهيكل العمالة الانتتاجية . 

. تجرية شركة مياه الشرب بالبحيرة‎ ٠٠ 

٠‏ قرارتأسيس شركة مياه الشرب بالبحيرة و مشاكله 
التبعية المزدوجة - القوانين ) 

٠‏ الهيكل التنظيمي الحا ل. 

الب سنا ةا 

المشاكل المالية و التجارية والاقتصادية. 

٠‏ مشاكل نظم العمل الغّنية والإدارية. 

«٠الهيكل‏ التنظيمي المقترح. 


و عرض الأستاذ الدكتور/ محى محمد مسعد (رئيس المحكمة). 


لورقة علمية بعنوان (التنظيم القانوني لإنتاج مياه 
الشرب بين الواقع والمأمول) فقد تم إيضاح ما يلي - 


٠‏ الإطار التشريعي لتنظيم و حماية مياه الشرب و من ثم 
فقد تم عرض للقانون رقم 17 لسنة 14/4 4 شأن 
تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب و التعاون رقم 
8 لسنة 1987 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائنية 
من التلوث و القنانون رقم + لسنة 1994 2# شأن المحافظة 
علي البيئة . 


٠‏ كذلك تم عرض للنظره الجديدة لإدارة قطاع مياه 
الشرب مع إيضاح لجوانب الضعف 3# الطريقة الحالية 


لادارة المياه . 
+ كذلك عرض لكيفية تحسين كضاءة إدارة المياه. 


وني الجلسة الرابعة . 
تم عرض لتلوث ال مياه يعناصر الميكروبات و كان رئيس 
الجلسة أ.د مختار صالح مدير مركز التكنولوجيا الحيوية بكلية 


العلوم جامعة الأزهر. 


وتمراخ و النعوان 


وكان المتحدثون أ.د محمد عزب .أ.د فؤاد مريدى. 


أ.د محمد علي دياب أ.د محمد المالكي . 


و فى الجلسة الخامسة ر اليوم الثالث): 

والتي كانت بعنوان معالجة مياه الصرف الصحي ترأس 
الجلسة أ.د نبيل الحفتاوى رئيس قسم البينة - بكلية الزراعة 
جامعة الأزهر . 


و مقررالجلسة أ.د محمد رجائى أستاذ البيولوجى بالركز 
القومي للبحوث و تحدث فيها أ.د محمد فياض ١.أ.د‏ إسحاق 
كمال . و طارق السرنجاوى - 


وسوف يتضمن هذا الكتيب الأوراق البحثية التى ألقيت 
خاصة بالمحورالرابع ؛ أما الأوراق البحثية التى نتخص المحور 
الأول والثانى والثالث فهى لازالت قيد التحكيم لنشرها فى 
مجلة أدنأتاول نرعمامسدءع1 لععنة40 كما جاء بكتيب 


جمعية مثقّفى المعادى ص ١7‏ . 


و اختتمت اعمال المؤتمر بإعلان النتائج و التوصسيات و الني 
تمثلت فيما يلى .- 


نتائج توصيات المؤتمر الأول ١‏ كوب ماء نظيف ١‏ 

تناولت جاسات المؤتمر بحوثا تغطى كافة محاور المؤتهر 
تهدف كلها الى الوصول إلى ( كوب ماء نظيف ) خال من عناصر 
التلوث سواء المادة العضوية ( مياه الصرف) - العناصر الثقيلة - 
الجزء الميكروبي ن هذا | لي جانب مناقشة البعد الاقتصادي و 
الإداري الذي يضمن عدم تلوث ال مياه العذبة و الحفّاظ عليها و 
تنميتها كما و نوعاء 


وقد تمهم المشاركون بالمؤتمر الجهود التي تقوم بها الدولة 
و أجهزتها من أجل الحفاظ علي المياه العذبة ووصولها إلى 
المواطن 2# الوقت المناسب بالسعرالمتاسب و علي الرغم من 
صعوبة هذه القضية و تتشابك أدوار العديد من الأطراف 
التشريعية والتنطيذية والشعبية بها إلا أنه المشاركين مع 
اللجنة العلمية للمؤتمر وقد توصلوا !ل مجموعة من النتائج و 
التوصيات بغرض إبلاغها ! ل متخذي القرار 2 الجهات المعنتية 


سس سس سج لجيج 1 5172لا 


محاولة للتوصل !إل حلول عمئية و علمية لتحقيق أهداف 
المؤتمر والتي هي بالتارل تسعي لتحقيق أهداف الدولة أهداف 
المواطن ‏ 


وبالتالى فإن نتسائج وتوصيات المؤتمسر هى كما يلى 

ولا ؛ محاور تلوث المباه . 

-١‏ نظراً لأن هناك أخطاراً تهدد صحة المواطنين من جراء 
تلوث مياه النيل بنوعيات مختلفة ر كيماوية - عضوية- 
ميكروبية ) , الأمرالذى يتطلب رصدا بيئيا علي درجة عالية 
من الدقة علمأ بأن تقرير وزارة الصحاة لوجود محطات لرصد 
التلوث يا مياه النيل فإن المؤتمر يوصى بأن تكون هناك شضافية 
لهذه البيانات عن تلوث مياه النيل التي هي مصدر مياه الشرب 
حتى يمكن للقائمين على تنقية المياه أخذها ا الاعتبار أثناء 
عملية المعالجة ل محطات الشرب و بحث إمكانية إدخال الطرق 
الحديثة ل المعالجة مثل السوائل البكتيرية المستخدمة ‏ 
معالجة المواد العضوية يا مياه الشرب التى بدأت تطبيقها 
اليابان تطبيقا للتقنيات الحديثة ل المعالجة . 


-١‏ تشير النتائج التى توصل إليها بحثا آجرى ل كلية 
العلوم ( جامعة القاهرة ) بأن هناك عناصر ثقيلة ل مياه 
الشرب ‏ بعض المناطق . وقد ألقي ف المؤتمر 2 الجلساة 
الثانية 2 اليوم الأول عن تأثر الرصاص علي المادة الوراثية و 
كيف أنها تحدث تشوهات كروموسومية تؤدي إِيِ عواقب 
وخيمة فيوصى بتمعيل نتائح هذا البحث و ذلك بقيام 
المسئولين عن مرفق المياه ووزارة الصحة بدراسة هذا الأمر حتى 


"- العمل علي إجراء مسح علمي بطرق حديثة لشبكات 
المياه وبدلا من أنفاق مبالغ طائلة علي تغيير شبكات بالكامل 
فإن التغيير يكون محدودا للغاية على قدر التلميات الموجودة و 


يتم ذلك بصورة دورية ‏ 


4- يوصىالمؤتمر بإنشاء محطة ضخمة معالجة مياه 
الصرف و لتكن 2 شرق المعادى . حيث يتم سحب مياه الصرف 
بصورة كبيرة لمعالجته ثم يتم ضخه إل متاطق استصلاح لري 
الأراضي بها على غرار ما يحدث ؤي منطقة ( سرابيوم 


بالإسماعيلية ) . حيث يتم معالجة مياه الصرف وضخها !لل 
غابات أشجار ذات قيمة اقتصادية عالية فيكون ذلك ضمانا 


للقضاء علي مياه الصرف و تحويلها ! .ل مصدر جديد ياه الرى. 


0- الحضاظ علي موارد مياه الشرب الخام ( آبار - مياد 
النيل) من التلوث وذلك قبل دخولها محطات المعالجة لان 
تلوثها يعنى زيادة الأعباء علي الأفراد و الدولة بسبب المعالجة 
الكيميائية ( تكاليف - التلوث) 


6- بيجب إدارة مياه الشرب لا مركزيا علي مستوى المحافظات 


حتي تؤدى هذه الإدارة جدواها. 


"- الاهتمام بمعالجة المياه الناتجة للخلضات سائلة من 
الصناعات المختلفة لأن مآلها الأخير لنهر النيل أوالمياه 
الجوفية. 


- ترشيد استهلاك المياه يوفر تكاليف الانتاج والمعالجة و 


يوفرها لمدن جديدة وسكان جدد . وصناعات جديدة. 


ه- أن كوب ماء نظيف يوفره المواطن لنضسه قبل أن توفره 
الدولة من خلال الحرص علي عدم إلقاء الملوثات لإ المجاري 
المائية ( النهر - الترعة - المجاري المائية إلخ). 


ثانيا محور البعد الاقتصادي و الإداري لتحقيق كوب ماء نظيف ٠‏ 

عرض المتحدثون للوضع الحا ل لقطاع مياه الشرب خاصة 
من التواحى التنظيمية و الإدارية و الذى عكس بعض المشكلات 
أهمها- 


٠‏ تعدد الجهات الإدارية المسثولة عن القطاع و صعوبة التنسيق 

» انخماض مستوى التشغيل و الصيانة. 

» ارتماع نسبة الفاقد من المياه ر نتيجة التسرب أو عدم تغطية 
التكلمة المعلية للمنصرف من المياه العذبة) ‏ 

+ ارتماع التكلفة الاستثمارية لمشروعات مياه الشرب و الصرف 
الملحصيء 

٠‏ عدم اتباع منهج التخطيط الاستراتيجي عند إقامة 


تسب 22222222252222 275272722227222 


المشروعات و كذلك عند تحديد المهام الاستراتيجية و العامة و 
التشغيلية بين الجهات المركزية وجهات التشفيل . 
»الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية سواء من النواحي المنية أو 
الإدارية مع الحاجة إلى إعادة هيكلة العمالة ‏ هذا القطاع. 
٠وبطرح‏ هذه الموضوعات للمناقشة فققد توصل المشاركون إلى 

مايلي :- 

٠استحداث‏ جهاز تنظيمي عا ل المستوى [ لجنة عليا - لجنة 
سياسات ] يمثل فيها الوزراء المعنيون بهذا الشأن ويقترح أن 
يكون برئاسة السيد المهندس وزير الإسكان والمجتمعات 
العمرائية 

٠‏ تكون من مهام هذه اللجنة وضع التخطيط الاستراتيجي 
لإقامة وإنشاء مراضق مياه - ووضع الخطوط العريضة 
لأسلوب إداراتها 

٠يراعى‏ عند تنفين هذه الخطط الاستراتيجية توفير 
اللامركزية المطلوبة و المناسبة بين الجهات المختلمة [ وحدات 
اقتصادية - شركات - وحدات حكم محلي ] بحيث تراعي 
ظروف الإقليم أو المحافظة سواء من الناحية الاقتصادية 
[ لراعاة بعد السعير الاقتصادي مع مراعاة البعد 
الاجتماعي ] أو من الناحية الاجتماعية [ لمراعاة مستوى 
الوعي و الثقافة و التعليم - الخ]. 

٠‏ وضع دلائل إرشادية للعمليات الإجرائية و تطويعها وفقا 
لطبيعة الوحدات العاملة يآ مجال مياه الشرب مع نتحديد 
خطوظ عامة لأساليب وضع الخطط و السياسات و أساليب 
التقييم و التمتيش و تحديد العبء الوظيني و نظم التحطيز 
الفعالة و نظم اختيار القيادات المناسبة . 

٠‏ تحديد آليات وأجهزة التنسيق بين كافة الجهات العاملة ف 
مياه الشرب لضمان تحقيق الخطط الاستراتيجية الموضوعة . 

٠‏ وضع معايير عامة للجودة سواء بالنسبة للمياه الواصلة 
اللمتازل أوالمياه المعبأة مع تحديد الجهات المسئولة عن 
متابعتها . 

» تحديد أساليب لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار 2 هذا 
القطاع مع تحديد المجالات التي يسمح فيها باستثمار القطاع 
الخاص و تلك التي تكون تحت سيطرة الدولة وقد ظهر 
اقتراح بالسماح للجمعيات الأهلية الخدمية بالمشاركة ب هذا 
ا لمجال 

تفعيل آليات المشاركة الشعبية و التوعية بأهمية المياهو 


الحماظ عليها كمورد أساسي للجياة - سواء عن طريق 
الإعلام - المسدارس ..اليخ مع تفعصيل دورالمرأة 

٠‏ ترشيد استهلاك المياه باستخدام التسعير وققا للشرائح و ذلك 
كما حدث ي مجال الكهرباء و الطاقة . 

٠‏ عقد برامج لتنمية الموارد البشرية والارتضاع بالأداء بقطاع 
مياه الشرب ع المجالات المختلفة مع تقييم مستمر لهذه 
البرامج للتأكد من فعاليتها. 

٠‏ استصدار الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل المقترحات السابقة 
مع مراجعة للتشريعات الحالية و تجنب الازدواجية و التكرار 
عند استصدار القوانين. 

٠‏ وقد أعتبر المشاركون أن نتائج و توصيات المؤتمر هذه تعتبر 
مجالات لإعداد بحوث و أوراق علمية يمكن التقدم بها إلى 
المؤتمرالمرتقب وذلك بهدف التوصل إلى نتائج قد تكون 
استرشادا متخن القرار # هذا الشأن . 

6 15 إعداد خريطة بيئية لنظم المعلومات باستخدام‎ ٠ 
لتحديد أماكن التلوث .. ويمكن توزيعها 2 شكل كتيبات‎ 
. للجهات ال معنية لمكافحة التلوث‎ 

1980 لسنة‎ ٠١8 تكثيف الجهود لتمعيل قرار وزير الصحة‎ ٠ 
بضحص عينات دورية و الذي يختص بمعايير مياه الشرب و‎ 
الاستخدام المنزي.‎ 

٠‏ تمعيل دور اتحاد الملاك واتتحاد الشاغلين ل صيانة و نظافة 
الخزانات بصضة دورية. 

٠‏ يراعي قدرات الشبكات و عمرها الافتراضي عند عمليات 


إحلال المباني - 


أطلالة على الجديد فى مركز البحوث والمعلوهات 


لدعم وحضز عملية التأليف والنشر والإنتاج العلمسى 
والترجمة لأعضاء الهيئة الفتية بالاكاديمية؛ فأن مركز 
البحوث وال معلومات بصدد إعداد وإصدار وتسويق الملطات البحثية 
التى يتم إعدادها من خلال أهم وأحدث المراجع والكتب العريية 
والأجنبية وشبكة الانترنت وذلك طبقا للتخصصات ال مختلطة» 
بحيث يتم اختيار موضوعات ا ملف البحثى عن طريق الهيئة 
الضنية بالأقسام العلمية يما يلبى حاجة الطلب العلمية 
والعملية الراهنة على المستوى القومى والعريى . 


نشاط وحدة الترجمة والنشر , 
تقوم وحدة الترجمة والنشر التابعة لمركز البحوث 
وامعلومات بأكاديمية السادات بالأنشطة التالية ,- 


أولا؛ إعداد ملخص مترجم شهرياً لأحد الكتب اللتخصصة 
فى المجالات المتعلقة بالتخصصات العلمية بالأكاديمية وذلك 
لنشرها فى العدد الشهرى من مجلة البحوث . 


ثانيا : إصدار نشرة شهرية تتضمن ملخصات ترجمة لبعض 
المقالات المنشورة فى إحدى الدوريات والمجلات المختلطة مثل ,- 

- ولحسل؟ لمتعصهمة" . 

- “تمع ووعمتلوسظ ٠‏ 

- لمهمتنامل ودع متكسظ , 


- بإلطغهمالا ووعمافسظ . 


ثالثا : تقديم العون للباحثين وطلاب المعهد القومى فيما 
يخص إحتياجاتهم لترجمة بعض الموضوعات المتخصصة التى 
يحتاجون لها فى أبحاثهم أو معاونتهم بشأن ترجمة ملخص 
رسائلهم للأنجليزية . 


رابا ؛ تنظيم مجموعة من السينمارات للباحثين وطلاب 
المعهد القومى بغرض تزيدهم بالمصطلحات اللغوية الانجليزية 
فى مجال تخصصهم - 


عي 272222222259552 


السيد الانستاذ المستشار/عادل محمود عبد الباقى 


ضيغنا فى هذا العدد هو العالم الجليل السيد الأستاذ 
المستشار/ عادل محمود عبد الباقى , ولد بمديئة القاهرة عام 
وبدء حياته العلمية بعد حصوله على ليسانس الحقوق 
عام 1907 ثم دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية عام 1904 
(الماجستير) وبدء حياته العملية حيث عين فى عام 1501 عضوأ 
بمجلس الدولة ‏ 

٠‏ أشترك فى وضع دستور عام 1907 وكان سكرتيرا فنياً 
للجنة إعداد القوانين المكملة للدستور 

٠‏ كان عضو المكتب الفنى لرئيس الجمهورية ( المكتبا 
القانونى ) منك عام 900احتى 1917٠‏ - 

» تدرج فى مناصب مجلس الدولة إلى أن عين مستشارأ ثم 
وكيلاً مجلس الدولة عام 1941 . 

٠‏ انتدب أمينأ عاماً مساعدا للشئون التشريعية برئاسة 
مجلس الوزراء وكان عضوا لسنوات عديدة باللجنة الوزارية 
للشئون التشريعية . 

٠‏ آختير أميناً عامأ مجلس الوزراء بدرجة وزير بقرار رئيس 
الجمهورية سنة .198٠‏ 

٠‏ عين وزيرا لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة للتنمية 
الإدارية بقراررئيس الجمهورية فى يناير سنة 1981 وحتى 
يولية 1944 - 

1944/1١/16 عين رئيساً للبنك العقارى المصرى فى‎ ٠ 
- 1997 وحتى مارس‎ 

٠‏ يعمل حالياً رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية العقارية 
للإستثمارات ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الصما للتنمية 
العقارية والسياحة . 

٠‏ حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الخامسة ستة 
0 كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى سنة 
4 كما حصل على جائزة الرأى العام العالمية لرجال الأعمال 


“اا 


سنة 1984 وجسائرّة السسارس الذه بى عام /139ا 


ويشغل حاليا عدة مناصب أخرى تطوعية منها , 

٠‏ عضو بالمجالس القومية المتخصصة ( المجلس القومى 
للخدمات ) ومقرر شعبة التنمية الإدارية والقوى العاملة . 

. رئيس الشصبة المصرية للمعهد الدولى للعلوم الإدارية‎ ٠ 

. عضو بمجلس إدارة جمعية الدراسات الاسلامية‎ ٠ 

» محكم دولى مقيد بقسوائم المحكمين المعتمدين بمركز 
القاهرة الدولى للتحكيم . 

. عضو مجلس إدارة نسادى مجلس السدولة‎ ٠ 

+ رئيس مجلس إدارة جمعية أتصار حقوق الأنسان بمصر . 

+ رئيس مجلس إدارة ثادى الجزيرة الرياضى سابقا - 


(ه) يهدف هذا الباب إلى تتبع وأستعراض السيرة الذاتية للعديل من العلماء فى كافة مجالات العلوم الإدارية ؛ تكريماً لهم , 
واستهداءا بسيرتهم لإنارة الطريق أمام كل من يبتغى سلوك أعظم الطرق لبناء الأمم والحضارات ... طريق العلم والعلماء . 
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م 
ّ الحا 8 يركز البحوث والمعلويات 


البحوث الإدارية 


مجلة دورية , ربع سنوية . علمية , محكمة 


جمهورية مصر العربية 


سب إث اك 


' قيمة الاشتراك السنوى ( شاملة أجور الأرسال البريدى العادى ) 


الاشتراكات السنوية : المؤسسات الأفسراد 
١‏ - جمهورية مصر العربية ٠ ١‏ جنيه مصرى +٠‏ جنيه مصرى 
" - الدول العربية والأجنبية : ٠٠‏ دولار ٠١‏ دولار 


ترسل هذه القسيمة مرفقة بشيك بقيمة الاشتراك / الإشتراكات بأسم رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز 
البحوث وا معلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كورنيش النيل - مدخل ال معادى - القاهرة ص-.بء !71 
المزيد من الأستطسار يرجى الإتصال بمركز البحوث والمعلومات ت/فاكس ؛ 0844417؟ سويتش 1041١5:‏ 


البريد الألكترونى 


60.نالع. 3115-11 5.الالثالةا : عا زوع لالا 
64.نالع. 6953105-16 6 1, : الدع 
60.نا0ع.2135-116 10106925 


مقترحات وشكاوى : 


أكاد.مية السادات للعلوم الإدارية . 
هيئة علمية عامة مستقلة أنشئت بمقتضى القرار الجمهورى رقم 177 لسنة 1981 بهدف تنمية الادارة 


فى جميع المجالات على المستوى القومى ‏ 


ويرجع تاريخ أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى عام 1501 بإنشاء معهد الادارة العامة شم المعهد 
القومى للإدارة العليا فى عام ١155ومعهد‏ الادارة المحلية عام ١19577‏ حيث أدمجت فى المعهد القومى للتنمية 
الإدارية عام 191/٠‏ 


ويرتكز نشاط الأكاديمية فى مجال العلوم الإدارية على مجالين : 

أولاً ؛ المجال التنموى ويتضمن أنشطة البحوث ؛ التدريب , الأستشارات ؛ والإدارة المحلية ‏ 

خانياً : المجال التعليمى ويتم من خلال كلية الإدارة والمعهد القومى للإدارة العليا , وتمنح الأكاديمية 
درجة البكالوريوس , والعضوية ؛ والزمالة المعادلة لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى العلوم الإدارية 
وتمارس الأكاديمية أنشطتها من خلال المحاور التالية : 


اللحور الأول 
لتسسيم 


افتتاحية العدة 
*الحكومة الالكترونية مدخل لادارة المخزون العام 


* تحديث التعليم الادارى فى عصر العولة 
اتسين نت مومس 

* الاإتجاهات الحديثة للتسويق الالكترونى 

* تقييم دور المراجعة الداخلية فى ظل الجودة الشاملة 

* أفاق علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والبنك 
الدولى خلال الفترة من ( 197٠‏ - 10.00) 
مدخصات الرسائل الجامعية 

* إدارة الجودة الشاملة كمد خل لتحسين إنتاجية 
الطاقة الكهربية لمحطات التوليد بالشركة 
القابض ة :كه رياء مصطيرا 

* أقتصاديات التعليم المنى الصناعى فى مصر 
مدخل كلى وجزنى رسالة ماجستير ٠٠٠١‏ 
مراجعات نقدية للكتب 

* التنافسية الاقتصادية لمصر على المستوى الدولى 
تقرير اللصندوق النقدى الدولىلسنة ٠٠٠١‏ 
تنلات 

* إدارة الشّضافية والتمكين فى قطاع النقل بمصر 

تاك لا و لات 2 

1 


أحدث الفتاوى والاحكام الادارية والتشريعات فى العلوم الإدارية 


* الجديد فى التشلريعتات الوظيغنية 
نتحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة 

* النظام القانونى لوظيضة كبير باحثين 

' أوأخصائيين أو فنيين أوكتاب بدرجة مديرعام 
تراجصم 

* تعليقات نقابة المحامين على تقرير لجنة الأطلاع 
الحياة الخاصة والششنافيةالادارية 

خآ ا 17 م 
المؤزمرات والندوات 

* ملخص وقائع المؤتمر السنوى الأول بعنوان 
وتتلكلااسوي بخ 0 


أ.د/ أمين فؤاد الضرغامى 
رئيس الاكاديمية 


أند/هدى محمد صقر 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


د/ عائشة مصطفى المنياوى 
د/ سفكاد حسكن 2د 


د/ عمرومحمدالتقى 


أحمد عبد الهادى أحمد محرز 


إسراء عبد الباسط أحمد 


أند/ حسسن حستى 


اهم كعم 
دكتور مهندس / مصطفى مصطنى موسى 


حنتان عبد القادر 
المستشار / أشرف عمران 


تراجوككة سروه السستدان | 


ترجمة/أمانى الوصال عبد الحافظ 


د/ نادية حمدى صالح2.. 


أطلالة على الجديد فى النشاط العلمى باكاددمية السادات . 


شخصية العدد 
* الأستاذ المستشار/ ع ادل محمود عبد الباقى 


